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السنة السادسة - العدد السايع عشر ٠غ‏ اه - 1١٠5م‏ 


كه 


العدب السايع عشر الفترة من 


مايع ‏ يونيه - يوليه ‏ أغسطيس ١1‏ ماج 


5 0 
مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي 
بجامعة الأزهر 
فجلة ذورية علمية محكمة 


يصدرها 


مركز صالح عبد اللّه كامل 
للاقتضاد الإسلامى بجامعة الأزهر 


وتبعن مجلس الإهارة 

فضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد عمرهاشم رئيس جامعة الأزهر 
وئيس التحزرير 

الأستاذ الدكتور/ محمد عبد الحليم عمر مدير المركرز 


قهل يس رٍ 
الدكترو/ تحبد عيذ اليم عمر 


32 


تلصدير 
يقلم الأستأذ الدكتور محمد عيد الخليم عمر 
مدير المركز ورئيس تحرير المجلة 


وتتوالى أعذاد المجلة التى يصذرها امركز في كوبها لخديل هو العلد السايع 
عشر اللى يحتوى على يخرث غلة في جيع الات اللراسات التجارية من اقتصاذ 
وحاسبة وإذارة واللقدمة فن بلحثين من جهاث وبلاد إسلامية مختلفة فيحثوى العدد 
على مين قي الحابية وأحدهسا عن اثر القيم الأخلاقية الإسلامية في تخسين جودة 
المعلومات وهو فتاسب في وقته بعد ما ظهر من سرع الآذاء الخاسبي لكبرى شركات 
الخاسبة في أمريكا والتائج عن غياب القيم الآخلاقيةا وتقس الآمر يظهر في 
الاعلانات التجارية وما يتطوى عليهبعن كذت ويالغات:لا ثيل الحذ مبها سوى 
القيم الإسلاسة التى تضح في يحث رؤية إنلامية لترشيذ الإعلانات التجاريةء وأنا 
البحث الثالث فيتتاول كيف يمتى الإعلام عدالة توزيم النخل والثروة والتى قعل 
نظام الرأعالية التذى يبود العا الآن السوق المرة في تحتيقبا تم يأت البحك 
الرابع يوضم الأسن المخاسبية لمشكلات البيع والشراء فيضوء الثقه الإنلامى 
لبؤكد سحخة مقولة أن الإساذم صلم لكل زمان ومكان زأئه دين شامل .لك الأغور 
وآأخبراً بآنه بحت فق التاريخ الاقتصلي الإسلاني من خلال تحليل اما قام به الوثيز 
السلجوقى نظام الللك. 

أما الجزء الأخير من عتويات. اجلة فيتسثل في باب القالات,التى يعرضن يه 
مقال .حول: امكافيحة جرعة نخيانة الأهانة أو الاتعتلاس من منظوز إسلامية. 

وإلى جاتب اللبحوث الرئيسية يحتوى العلذ غلى مثال حول المقاطعة الدعذاء 
واجب ذينى بالإضافة إلى غرضن لتحدئ الزسائل العلمية 


مجلة مركر حال عبد الله كافل للاقتصاذ الإساذمي جافعة الأزهر العدد الابع عكير 
وكل ذلك تسير نحو تحتيق هدف المركز في نشر المغرئة الاقتصادية من عتظور 
إسلامي با يؤكد سبق وتفوق الاقتضاد الإسلامي. 
نسلل الله عز وجل أن عل هذا كله علماً تافعاً وآن يتفع به طلاب العلم 
واليلحئين وامجتمع الإسلامي. 


هذير المركز ورئيس التحريز 
أ.ك. محمد عبد الظيم عمر 


الوزير السلجرقى تظام املك وتخليل قكرة ونظامه الاقتحادى ومقارنتها بالواقع المغاصر 
1 تحمل سيد ناحى الغامتى 


الوزير السلجوقى نظام الملك وتحليل فكره ونظامة 
الاقتصادى ق مفار نتها بالو اقع المعاصر 
دكتور/ محمد سعيد تأحى الغامدئ(8) 

فقدمة: 

الحمد نت الذى أظهر لنا الدين وأثم,عليئا النعمة: والصلاة والساتم على 
رسنول الله الذى تشر الدين بعد إرادة الحق تارك وتعالى» وتقل البشرية من 
عَياهب الظلام إلى تور الإسلام وعدله وسماحته؛ وبعد: 

قإن الحذيت عن موضوعات تعد في الإطاز العام للتشريع الاقتصادى 
الإنثلامي؛ وتصنف ضمن موَضوعات تاريخ الفكز الاقتضادى الإسلامي أغر 
لااتذفى أفعيته لما في ذلك من إظيار كنوز وتطبيقات؛ نقلت العمجتمعات 
الإسلامية في فتزات زمنية ماضية إلى الرخاء والازذهار: 

وموضسوح يحتنا هذا كذلك؛» فهى عن وزير عاش في القرن الخامس 
اليجري: له أقكاز اتزجنت إلى واقع عملي؛ أي أنها تقلت من حيز الفكر 
والغذهب إلى الواقع العملى التطبيقي؛ كيف لا وهو وزين شابه السلاطين فى 
سمعئة وحرصة وعلمه وكينه: وأفتمامة بالنتشاطات العلمية والاقتصادية 
والعسكرية وغيرهاء عما كان له أكبر الأثر 'في توسع الدولة السلجوقية: 
وتثبيت أركانهاء وربطها يالخلافة العياسية في بغداد: ولا شك أن دراسة آزاء 
حظماء الرجال: وجيايدة الحكم العياسي والاقتصاد مهمة ايسته باليسيرة. 


ري أسحاذ الاقتصاد الإسلامي المشتارك - كلية الشويعة والدزاضات: الإملامية - جامغة 
آم المرق. 
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تجلة مركر صا عيد الله كامل الاقتصاذ الإسلامي جامعة الأزفر العدد السابع عشر 


سبب اختيار الموضوع: 

خضلا عما سبق ذكرة فلن نظام الملك.سنياً عالماً جوادا عادلل حامر 
المجلس بالقراء والفقهاء» وآئمة المسلمين وأهل الخير والصلاح؛ بتى المداس 
ونشر العلم يما يترجم الاهتمام بالتنمية البشيرية؛ وطبق الإقطاغ السكري: 
ورأهتم بالتشاطات الاقتصادية. 
منهج البحث: 

هذا اليحت يقع ضكفن 'إظار التاريخ الاقتصنادى وتاريخ الفكر 
الاقتصادى؛ ولذا تقتضمي طبيعته أن يكون منهجه تاريخياء هع الانتعانة 
بالمتيج الوصفي الإحصائي: وفى عرض بعض القضناياء وبما. يعطئ البحت 
الحلييعة التحليلية الاقتصانية: 
هدقف البحث: 

دراسة التطبيقات الاقتصمائية التى حدثت في الدولة السلجوقية أيام 
الزير نظام الملك» وتحليلها ومقارنتها بالواقع النعاضرء والإفادة متها ما 
أكن. 

وختاماً تشكل البحث من مقدمة: ومتن يحؤزى مجموعة من القضايا .: 
التقصيلية: وحائمة تكشف عن اتتاكجة وتوضياتة؛ 


الوزير:اللجوقى لظام الملل وتلل فكره ونظامه الاقتعادى ومعارنتها بالواقع المعاجصر 
ذ/ محمد معيد ناحئ العَافدى 


تعهيد 
الدولة والوزير 


ينسب السلاجقة إلى زعيمهم الأول (سلجوق بن دقاق) وكاثزا قبائل 
بذوية متتقلةء .وهم إحدى القبائل التركية التى كانت تعرف ناسم (العنق) 
بتركستان» سكدوا بلاد مأ وراء التهر» أطاق علييم ألقاب أخرى مثل: 
التركمان؛ الأتراك: الأتراك الغزء الغزء فهم نوع عت الأتراك الغ ويتصل 
تسبهم بالجد الأكر لسلتطين الأتراك العثمانيون الذين أسسنوا إميراطوريتهم 
في آسيا الصغزىء ثم سورية؛ ومصر» والبخز الأبيض العتوسطهء وأؤرويا 
وقسمال. أقريقيا عن طريق سلاجقة الروم!' وهناك جملة من الأسباب دعت 
إلى رحيل (سلجوق بن دقاق) ومؤيديه من الترك؛ وبالتحديد من تزكستان إلى 
ياذد ما وزاء الذهر واستقرازهم بين السنلمين؛ نيا أن, حدم داق كان رجلا 
ذو اهمة غالية ومكائة رقيعة عند الملوك الأتزاك, نال خلاليا قياذة يكن 
التزك هأراذ ملك الترك 'غزى يلاد الإسلام قغارضه فعاقبه الملك يالسجن؟ 
وأقام على قيادة الجيش ابنه سلحوق» فأحس يعؤامرة تنبر له قجمع عشريته 
وأنصاره وهاجر إلى بلاد ما وراء الئهنه ويرى بغصضص المؤرحين أن العجرة 
كانت لأسْبّاب اقتصادية بحتة نجعت عن قلة المتاد وَحَننق المزاعى: أما ابن 


1م ابن الآتير: الكامل في الناريخ: مراجعة وتضحيح: 3. محمد يوسفى الدقاق. دار 
الكغب العلنية- ببيروت: الطبقة الأولى /ا, 4 افك جاق ع #الاغ زا 
- حن إبرآضو حسنء تاريخ الإسلام التياسي والديئي والثماقي والاجتباعيء 
فكية النهخة المصرية: القاشرةء الطبعة الأولى 951( حال 
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مجلة مركر صاخ عيد الله كامل للاقتصاة الأسلامي جامعة الأزهر العدد السابع عكر 


الأثير فيعلل هجرتيم بميلهم إلى الإسلام ونكاية بملك الترك: وحبا في سماحة 
الإسلام والمسامين؛ وإمكانية العيش معهم يسلام وأمان!"". 

وبدأت صلتهم بالدؤلة العباسية عام (55ه#) عندما بمتوا يرسالة إلى 
الخليئة العباسي (القائم بأمر الله) فأجابهم وأحطى الشرعية لدؤلتهم: وطلب 
من زعيميم (طعرلبك) زيارة يغداذ فوعده بذلك في الوقت المناسي ن 
لاتثد غاله ببسط نفوذه على أقاليم إيران المختلقة فاستولى على خوارزع 
كزوين:؛ وكزمان:؛ والديلم وانتزع حمذان من البوييين مسنة (غ"؟ 
هت) وما أن حل عام (5455ه) حتى سيطر (ظغرلبك) على حتوبٍ إيران 
فاستولى على أصبيان وجعليا عاصمة الدولة وبذلك شمل تقو السلاحقة كل 
إيران» وإقليم ما وزاء التهرء وغدت دولة السلاجقة هى القؤى الأولى قي 
التشرق الإسلامي[" 

وللسلاجيّة قضل عظيم في -مماية الدين والذوذ حن العقيدة الإسلامية؛ 
وقد حتقوا غا حجز عنه غيزهم من النسلمين) بإحتلال الأناخول ».ومن ثم 
التمييد للقحاء حلى بيزنظة: وارتقع شأن أكل العقة والجماعة في حيدهم؛ 


زع د.أزشفيد يوسف: سلاجقة الشام والجريرة في الفرة ما بين زة 45 - »لاق ه) 
دون تاخر أو طبع 4 أخقلمء داه ١‏ 
ابن الأئين الكامل قٍ التاريخ» 2 ور مرجع مابق. 
- السراوتدى؛ زاحة الصدوز وآية السروز: ترجمة عبد المنعم ححسيين وآخرون؛ يدوث 
تاكر أو رقم ظيعة القاخرة 10/6 هب سبع :1 
005 التعيم حستين: دولة السلاجقة: مكتبة الانجار المضرية: القادرة, بدو 
طبعه 1151/8م عسسة 5 
-ة ابن الاين الكافل: عا مه قل مرجع سابق, 


١ 


الوزير السلجوقى نظام الملك ويل فكرة ونظافه الاقتصادى ومقارشها بالواقع المغاصر 
د] محيد سعيك تاحى الغافذى 


وعانت للخليفة العباسي مكانته الطبيعية تسبي بعد تدهورها إبان الحكم 
البويهى,!؟ 1 
وحدير ذكره أن عصر السلاجئة من العصور الذهبية قي المشرق الإسلامي؛ 
فقد حجري توحيد أغلب ك ا تحشا راية واحدة بعد أن كانت 
مقرقة» وأعينت الشيادة المذهب السني وكلض دور الشيعة!!) ولهح ,أهمية 
خاضة فقي التاريح لقيام الحروب الصليبية قي .عيدهم؛ ودورهم إيان تلك 
الحروب؛ وظهور التتتار الذين قضوا على الدولة الخوارزمية؛ ثم الدولة 
العبكي كل 
أما عن (نظام الغلك) قيى الوزير الكبين؛ العالم العادل: قوام الدين» أي على 
الحسن أبن على ين اسحاق الطوسى؛ عاقل؛ سائس» خبير» سعيد» متدين: 
متحتقم لأ ذكرء أبن السمعانى في الأنصاب ققال: (كعبة المجد ومنئع الجودء 
وكان مجلسه عامرا بالقراء والفقياء)!, 


21 .هريرزين عصيرق, الياة العلمية قي العراق قد العصر اللجوقىء مكنية الطاليب 
الجامعى: عكة المكرمة. الطبية الأولى» /آ, #4أهه ةم 

(؟) تاج الديت السكى, طبقات الشافعية الكبرىء تحتيق: عيد الاح اقل ومحمؤد 
الطتاحى؟؛ فطبعة عيسى الايلى الحلى؟ القاهرق الطيعة الأول 00 إاعءن قر 

ار 

ابن العماد. الحبلى: شدذرات النهب في إخبار من ذهب دار الاقآق الخديدة: بيروت» 
بذون رقم طبعة أو تاريمج ما مسا ا 

(#) د. مريرين عسيرى, الحياة العلهية ف العراق: في العضر السلجوقى: سكسة الطالب 
الجامعى: فكة المكرفة, الطبعةالأولى» 00 4 اهل قسكمء 

(5) المرجع السابق. 

(ه) ابن الغماد الحبلى: عذرات اللسا جك اا مرجع سابق: 


محلة فركر عالح غبد الله كامل للاقتساذ الإسلافي جامعة الأزهر العدد السايع شر 


له من الشهرة ها هى جديز بها قال عنه السيكى؟ (وزير غالى الملوك 
فى سمعتها؛ وغالب الشر اعم وكانت له التصيرة مع شدة متعتها؛ وضناهى 
الخلفاء في عطائهياء وباشى القراقد فكان فوق سمائياء ملك طائفة الفقهاغ 
بإحساته» وسلك في سبيل البر معيم سبيلة)!'). 


أل رن الحسيية اندلب 


وسماع الحديث واللعة والتجوا"ا. 

خرج نظام الملك من عند أبيه فقصد غزتف وخدم في الذواوين 
يخراسان وغزنهه ثم اتصل بخدمة على بن شاذان المعتمد عليه يمدينة يلع - 
وزير السلطان آلب ارسلان- فلما دنى أجل ابن شناذان: أوصى ألب ارسلان 
بهدوذكر له محاسته وكفاءتة وأمانته وزكاهء قعينه ألبا أرسلان محل ابن 
شاذان.في الوزارة: كم من بعده ور لملكشاهء وكد خدم لديهما ما مجموعه 
تنسعا وعشرون.سنه: لم يكبا في شئ منهالث)؛ وقد أخَذ في يناء المساجده 


(1) السيكى: طبقات الشفاعية جع ساة .7 115 قرجع فابق. 

(5) ابن العماد التبلى: شذرات الذهب,؛ ج__”اء صب 71/4: مرجع شابق: 

(*) اليكى: طبقات الشافعية ج4) هك11: مرجع سابق, 

22 اتن كير البداية والدهاية, مكبة المعارف؟ بيروت» الطبعة الثانية ااه ا ]1 
.3# 

زه) ابن العماد الحبلى: شدذرات الذهبي يج" عب "ا" مرجع بابق. - 

ا الأقن الكافل» جء: تل عفنا مرجم فابق- 


اين كدرب البداة والنايف وآ مداكة ا عم يباين 


1١1 


الوزير السلجوقى نظام الملك وليل فكرة وتظامه الاقتصادى وفقارنتها بالواقع المعاصر 
يل معيد ناحى الغامدى 


والرناطات: والمتدارس التى حرزقت ياسمه (النظامية) فبتى مدرسة بعداد؛ 
ومدرسة يباخ؛ ومدرسة: بهراة» ومدرسة بأضبهان» ومئرسة يالبصرئ 
ومدرسة يمروء ومدرسة بظبرستان؛ ومدرسة بالموضل!!) أما عن وقاته فقد 
زافق تظام الملك (ملكشام) من أصبهان قاصدا يغداد قي مستهل رمضان سنة 
(445ه) فلمها كان يوم العاشر دن زمضان وأفطر؛ جاءه ضبى في هيكة' 
مستغيت ومعاه قصة؛ فلما انتهى إليه ضبرية بسكين في فاده وهرب؛ ثم إنه 
عثر في طنتب الخيعة فلحق به ممآليك نظام الملك فقتاوم ومكت ساعة 
و.عاءه السلطان يعوده قمات وهو عتده: وقد اتهم السلطان في أمره: فلم تطل 
منته بعده سوى خمسة وثلاثون يوماء وحمل إلى أضبهان؛ ودفن هناك تمحلة 
نه وله من العمر سيع وسيعون سنةأ'! صقوة القول أن نظام الملك أشهر 
وزراء السلاجقة؛ أستمر قنِها تلاتون امآ متتألية؛ للسلطانين (الب ارسلان) 
و(ملكتاه)!'! وحمل غللنى القضاء حلى القرق التي تحمل اسم الإسلام؛ 
وخاصسة الباظنية والشيعة: وأحيا المذهب الستي؛ وهو صضاخب المدارس 
النظامية: وله كتاب (سياست خامه)؛ وأمالي بالعربية في الحديك؛ وتعكس 
تض_رفاته (تطبيقائة) الاقتصادية الاهتعام يالضوأبط الشرحية في مجالها قهى 


(1 السيكىء.طيقات الشافعية جع ه711 مرجع سابق: 
-. آبن كغير: البداية والنهاية ج17ءصب» 4 01 مرجع سابق. 
(؟) البكى: طيقات الشافعية» جب4؛ ض5 1-179 8, فرجع سابق. 
ابن كنيرء الداية والهاية جب؟١‏ .قب 5 ؤعفرجع سابق, 
ز") انظر ترججهها في: تس الذدين الذهي. سير أغلام البلاءفؤبسة الرمالة: بيروث» 
الطبعة السابعق 41 ل(هف. حمَْا: ه1١4‏ برقم 91١‏ ج14ءحطةغة وها 
بعلها برقم 71 
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مملة مركز صالح عيذ الله كافل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدة السايع عشر 


منسجمة إلى أيعد حد معه تتظيزاء وقد يوجد مذّهياً يتحرق يه من طبقة 
فيضيح الخلل فى النظام لا في المذهب. 

على أن تلك التطبيقات تم بناء تحليل اقتصادي وكا لهاء لأنها تأبعة قي 
الأساس من الشريعة» قالإقطاع إجراء شرحي أحدّ يه الرسول 35 والخلفاء 
الزاشدون؛ وغيرهم من حكام السلمين» قضلا عن كوته أسلوب تنموي 
تتشابك آثاره على مختلف القطاغات الاقتصادية والزراعة بخاصة؛ مع 
ايتكار (استحذاث) أمور تتعلق يد؛ كما أن الاهتمام بالثنمية البشرية؛ من 
خلال تكريم العلماء ومجالستهم» وتتاء المدارس في تسق هتدسي ملاكم أمز 
شرعي لايحتاج إلى مزيد دليل» لأن الإسلام دين. العلم والعلماء: وشهرة 
الأدلة الشرحية تغنى عن سرد بعضهاء علاوة على أن السياسات الاقتصادية 
التي أقذ يها تظام الملك مالية كانت أو عيرها تثفق إلى حد كبير مع 
التعاليم الشرعية في هذا المجال: وهدقيا الترشيد وتحقيق التوازن 


الوزير السلجوقى نظام الملك وتحليل فكره ونظاهه الاقتصادئ ومقارنتها بالواقع المعاصر 
د تمد معيد ناحى الغامذى 


المبحت الأول 
الإقطاع 

يمازسن الإقطاع كإجراء شرعي دور تنموي لا يستهان به في الحياة 
الاقتصادية لأية أمة من الأمم: ويستمد أصوله الشرعية من السنة المطيرة» 
وعمل الخلفاء الراشدون؛ وإجماع الصحاية رضوان الله عليهم؛ وكثير من 
التطييقات التى حدتت إيان قترة التاريخ الإسلامى المختلقة: ويساهم يقاعلية 
فقي الاستغلال القفهء والأمتل الموارد الاقتصادية التى بِثها الله في هذا 
ألكون يما يكقى حاحة الإنسان في كل زمان ومكان: شريطة أن يتم ذلك وقق 
التعاليع الشرعية» والستن الكؤنية ويذل, الجهد اللازمء كمذخل رئيسي لكمال 
الأستفادة ويعد ‏ أداة هامة من أدوات توزيع المؤارد الطبيعية التي تجمع بين 
تحكقيق الغدالة التوزيعية وحتمية تشغيلها:وعدم تعطيلها ومسوغ تستطيع الدولة 
من خلاله التأثير قي الحياة الاقتصنادية صمن القوأعد الشرعية: 

ويتنوح الإقطاح إلى إقطاع تمليك أى تخصيص قطعة من الأرض أو 
تحوها لمن تتوقر فيه القدرة على استثمارهاء وتكون ملكيتها لها تامةء ويقع 
هذا السنوع على الموات والعامز والمعادن!!) وإقطاع إزفاق وهو أن يقوم 
الأمام بإغظاء أحد الأفراد مكانا قي المرافق العامة لينتفع به مدة زمنية مغيقة 
يذون تملك يشرط ألاايضر بآحذ وهو جائز كالصحازى وتحواء وإقطاع 
استتغلال وهو إما أن ينصب على الأرض؛ ولا غبار علنه شرعا وهو فعل 
عفسر يك في السواد؛ أو على خُراحِيا وهو جائر بشروط منهاء؛ أن يكون لمن 


(1) اللؤاردى الأحكام اللطاتيةودار الكت العلية: .بيروت» يدون رقم طعة أ تاريخ» 
حة"1؟ وما بعدها. 
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مجلة فركر صا عبد الله كافل الاقتصاد الإسلاهي جائعة الأزهر العدد السابع عخر 


له أجر قئ بت المال مقابل عمل,دائع كالجنود, وكثاب الدواوين (الموظفين) 
والقضساة وأن يكون لأجل معلومء وأن يكون وراثياء وأن يكون زهن المقطع 
معلوم عتد ياذل الإقطاع: وان يكون قدر الخراج مغلوما عند المقطغ وياذل 
الإقطاع: وأن. يكون الخراج المبتول للمقطع محدداً بما يستحقه وألا يعطى 
المقطع أني سلطة على الفلاح تمنحه الاستغلال وفرض الرسوم ويشترط 
للإقطاع عامة شروط عدة تضبقي عليه طابع الشزعية كأن يكون مأذوتاً فيه 
سن الإمام ليحصل به التملك؛ والتأثيِر في الحياة الاقتصادية» وتوجيه اأنشاظ 
الاتتصاديء وحتث الأفراد على الاستخداع الأمتل للموارذ الاقتصادية. وفى 
هذا السياق يقول أبو سيف: إولا أرى أن يتك الإمام أرضاً لا ملك لأحد 
قيها ولا عمارة حتى يقطعها فإن ذلك أعمر للبلاد وأكثر للخزاج(') ويقول ابن 
حزم: (ويأخذ السلطان الناس بالعمارة وكثرة الغراس؛ ويقطعيم الإقطاعات 
قي الأرض المؤات: ويجعل لكل أحد ملك ها عمر ويعينه على ذلك لترخص 
الأمعار: ويعيش الناس والحيوان؛ ويعظم الأجر)!') وبتطبيق أسلوب 
الإقطاع تكون الدولة قد أدت بعض ما عليها تجاة التنمية الاقتصادية: لأ 
الدولة (أي القطاع العام) في الإسلام يتضمن مباشزة مع القطاع الخاص قي 
سبيل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والأجتماعية الشاملةء وقى هذا الصند 
يقول العساوردى: (إن. على الدولة عمازة البلدان باعتماد مصبالحها وتهتيب 


[1) أبو بوسفء الخراج» دار المغرقة: بيروت: الطبعة السادسة:8 8“ 1ه صمةة, 
(8 ابن حزه, الجلى؛ دار الكب العلية: بروت يدون رقم طبعة أو تاريخ ج ل 
لبألا 

و 


00 


الوزير التلجوقى نظام الملك وليل قكرة ونظافه الاقتصادى ومتاونتها بالواقع المعاصر 
د محمد سعد تاحى الغاقدى 


مسالكها)!!) فهو جهد إيجابي تقوم يه الدولة لتحقيق أدوآرها المناظة بها في 
خدسة آهدانا السحمية, 

كما أن كدرة الشخص عَلَى الانبتغلان الأمتل لجميع مأ أقطع شرح فيفك 
وهنا يتضح اليدف التتدوي بشكل أكبرء إذ ليس الهدف من الإقطاع 'التملك 
ققطيل الأحياء والعمل والإنتاج والتتمية يقول ابن قدامه: (ولا ينبغي أن 
يقطع الإمام أحدا من العوات إلا ما يمكن إجياه)!' وفى عدم موائقة عمر بن 
الخطاب كه على إقطاح أبى يكر كله لطلحة.بن عبيد أش واسترداده ما عجن 
يلال ين الحارت. عن عمازته عن الأرض التي اقظعه إياها الرسول 8* 
وتحديده مدة الإقطاع بثلات ستوات للإعمار: دليل على أهمية هذا الشريمل؟) 
كإجراء تتموى؛ وَتَوحيا لهدف عدالى يتصب على تحقيق العدالة في توزيع 
الشخل والتروة بين الأفراد والأجيال المتلاحقة؛ 

ومن أهم شروط الإقطاع عذم تعارضه مع المصلحة العامة يقول 
الطحاوى: (لا يتيغي للإمام أن يقطع مالا غنى بالمسلمين عنه كالبحاز التى 
يَتسريون متهاء والملخ الذى يعتارون منه)!) والاقتصاد الإسلامي يبحث عن 
تحقيق الفضساحة والإمام مسئول عن ذلك؛ لأن تصرفه يجب أن يكور 
محكوما بالمصماحة العامة وتحقيق التوازنء والتوقيق والملائمة بين 


18531 المواردىه آأذب الديا والدين: دار اقراً- بروت: الطبعة النالة, “.+ اهب حى‎ )١( 
لجن قدامه؛ المغى والشرح الكبير؛ ذار الكتاب العرى+ بيزوت: بدون رقم أو ناريت‎ )5( 
10" جدك‎ 

)ابو عيدب الأفوال: ذاز الفكر- يبرو تء نذوك وكو طبعة+ 99+ اعم .مه 
4اخنل الطعحاوى, قمعت الطحارى عقت أبو الوقا الأفعاو, دنر الكات العرود 


الفاهر ا بادك ركو لياع :1*0 ع ه17 


محلة مركر صالح عبد الله كافل للاقتصاد الاسلافي جامعة الأزهر الغدد السابع عر 


المضآحتين العامة و الخاصةق كأساس من الأسس الحاكمة للتظام الاقتصنادى 
الاصلامى؛ 

فضلا عما سبق يشترط ألأ يكون. الإقطاع في شئ تعين مالكة يقول 
صل الله عليه وسلّم: (من أُحَذ من الأرضل شيئا بغير حقه خسف يه يوم 
القيامة إنى سيع أرضين)!') وفى هذا دلاله اقتصادية واضحة على احترام 
الإسلام الملكية الخاصة؛ لأنها أصل تابت وحق مضان لاايمس ولا ينتزع إلا 
لمصلحة راجحة مع التعويض العادل عنهاء وإشنباع لعّريزة حب التملك لآن 
الإنسان فطر عليهاء وهو ما يعتى تعلق الإقطاع يملكية الدولة» وفى هذا يقول 
الفواردى: (وإقطاع السلطان مختصض بما جاز فية تضرفه ونفنت فيه 
أوامنه)). 

وقيعا يتغلق بالسلاجقة عموماء كان النظاخ الإقطاعي هو الأساس الذي 
تقوم علسية الملكية: لأن السسلاجقة يرون أن المملكة ضميعة السلطان يمتلكها 
نياية عن قومه يقظع أراضيها لأقاريه وأنصاره وجتوده وعبيدة وعدم 
المساس بالملكية الخاصةء لتعلقه بخراج الأرضن دون رقايتهاء مع اقتران ذلك 
بالاستغلال والإساءة إلى الفلاح؛ والاستيلاء على ها بيديةء إذ يعدون الإقطاع 
ملكا وازتياء ؤكان الوزيز يدوره ييِمه أن تزداد إيرادات الإقطاع ليزداد تبعا 
لذلك مخصصة:؛ وبالرغم من تحاح نظام الإقطاع عند السلاجقة قي البداية 
إلا أنه أصبح بمرور الوقت مؤذنا بالتناقس. والأطماع والتنازّج والإفلدس: 


زقم الحاري» صحيح الخارق» جلاءيصض 855 
1 الواردى» الأحكام اللظالية ىه مرجع سابق, 
اه 


الوزير السلجوقى تظام الملك: وتحايل فكره ونظامه الاقتصادى ومقارنتها بالواقغ المعاصر 
3/ مد سعيل تاجى الغامدى 


ومن ثم فساد العمران (التنمية) والجبايةأ'! أما نظام الملك فقد كان أول من 
لبق الإقضاع الحربي, كسياسة اقتصادية يسطيع من خلانيا توفي الال 
اللازم للأجتاد دون الضغط على موازد الدولة وخزيتتهاء فقد رأى: (أن 
الأمسوال لا تحصحل من للياكد لاختلالهاء ولا يصع منها ازتفاح لاختلالها» 
ففرضبها على الأجناذ إقطاعا؛ وجعلها لهم حاصلا وازتفاعا قتوقرت دواعيهم 
على عمارتهاء وعادت في أقصر مدة إلى أحسن حالة من خليتها).!') 

وهذا الإجراء من الوزير نظام الملك قيه ترشيدء وتوقير فرص عمل» 
وعنارة فالترشيد على الخزينة؛ وتوقير ترص العبل للأجناد وقت اتعدام 
الحاجة إليهم وإشغالهم قينا فيه فائده لهم وللاقتصاد القومي في مجموحه: 
وعمازة لأنهم سيوجهون أهتمامهم إلى تلك. الإقطاعات ويعملون على تتميتها 
واستثمارهاء وحسن استغلالها فيما يعود عليهم بالنفعء ومزيد من الحخول 
الفردية؛ وتحسين الأحوال الحيشية: 

إن الجتيد. الذي أضمقاء نظام الملك على الأقطاع كَإجِراء شري 
وتتمويء إذراكة أن الجنوذ الممجلين قي ديوآن الجيش لم يوز عَليهم إلا 
إفطاع ات كليلة: والجيئن السلجوكى يضخامة حدده (: 4٠‏ ألق.من رجل) 
يازمه إقطاعات كثيرق واذلك وزعت كثير من الإقطاعات في خراهانهة على 
قنادة الجيش بسنب باع زككة الدولة التلحوقية في عبد ملكشاة؛ قضلذ عن 
أن تركيبة الجيش .كانت شديدة التنوح مختلقة العناصرء وآراد لها نظام الملكا 


(1) “عد كمال حلمي؛ السلاجقة ف التاريخ والخضازة: دار البحوث العلمية: الكويت: 
الطيعة الأؤلى» #58 اه ص71 
قر الفحح ين على النداري الأعقفان: تاريخ دولة آل سلجوق. ذار الآفاق الحديدة: 
بروت الطعة التايق ١‏ :+1 اهب مد غه-ةة, 

ال 


مجلة مركز صالم غبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد السابع عشر 


أن تستقرء وتمآرس عملا تتمويا يربطها بالأرضل ويحةق هدقا سياسيا يريد 
هن فراطتتهاء ويما يسول على الدولة السيطرة عليهاء وتقليل المتازعات 
نينهاء وهو ما يخقف الضبعط على هوارد الدولة وميزانيتها:!!) 
ولكمال الاستفاذة وتحقيق التنعية والأعماز» عمد نظام الملك إلى وضع 
عدد من الضّوابط المنظمة للإقطاع تمتّع انحرافه نذكر طرفا منها فيما يلي: 
)١(‏ الحرص على خماية القلاحين من تصلط أهل الإقطاح وظلمهم وجورهم 
وتعسفهم يقول نظام الملك في هذا الصدد: (يتبغي لأمل الإقطاع أن 
يعلعوا أن ليس لهم على الرعية من الأمر إلا أن يجبوا هنهم المال الحقٌ 
الذي عهدت إليهم جيايته بالحستى: فإذا جبيوه وجب أن يأمن الناس على 
أنقسهم وتنسائهم وأموالهم وعيالهم ويطسئتوا على أسيايهم وضياعهم قإذا 
أرادت الرعية أن ترد باب الملك لتطلعه على أمرها وجب علييم أن لا 
يحولوا بينهم وبين ذلك؛ وكل من سار من المقطعين قي الئاس بغر ذلك 
وجب أن تغل يداه؛ وأن يسترد منه إقطاعه؛ وأن يؤاخذ على ذلك حتى 
يعتبر يه الآخرون+ وميما يكن من شيئ فينيقي لهم أن يعلموا أن الملكن 
والرعية للسلطان حميعاء وأنهم (أي أهل الإقطاع) وكذلك الولاة وهم 
على رأس الرعية شحنة لا يتيغي أن يكون لهم على الرحية إلا ما يكون 
للسلطان علييم عن حستى تنعم بهم أن شاعوا أن يأمنوا عذات الآخرة 
وعقابها)!" وقى هذا يحدد تظام الملك ضوابط لائحة الإقطاع يما يكلل 


(1) السيد الياز العريني» الإقطاع في الشرق الأوسطء بحت في حولية كلية الآذاب, جامعة 
عن سه املد الرابع لأقكلمى حب الم" 1. 

(؟) نظام الملكء ميامات تامه: ترججة؛ د, محمد العراؤى» دار الرائد العربى: القاهرة؛ بدو 
زقم أو تاريخ؛ ه51 
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الوزير السلجوقى نظام املك وتحليل قكره وتظامه:الأقتضادى ومقارنتها بالواقع المعاصر 
ذإ محيد شيل ناج القافدى 


حدم انحراف المقطعين عن أهداقف الإقطاع الشرعي في العمارة والتنمية 
وَزَيادةٌ الموارد؛ لأن خلاف. ذلك خراب لليلاد والعباذء.وفساد لسياسات 
تنمية الزراعة. 
(؟) بت العيون والركباء والمتابعة من قبل الذولة» فعلى السلطان أن يتققد 
الرعية: وأن يتابع أفل الإقطاع وإقظاعائهم من خلال مجموعة من 
المستويات الرقابية المختلفة: وهنا يطزرح.نظام الملك أهمية الاحتياط قي 
إقطاع أصحاب الإقطاح» وأحوال الزعية» يقول: (فإذا بدت على الرعية 
علائم التلفف والتشعت في ناحية من النواحيء وححت الريبة في النقن 
بان القائلين مغرضون وجب أن يندب على القور من الخواص من لا 
يرقى إلى ساحتة الريب قيما يبعت فيه من أعمال؛.وأن يرسل إلى تلك 
للحي نتارعا اربع كا يعر بها شيا سر حت خا ودس 
ويرى العمران والحرابه ويستمع إلى قول كل قائل قي حق صاحب 
الإقطاح والعامل؛ ويعوة بالخير اليقين» ذلك لأن الوكلاء يلكون أعذارهم» 
ويلتيسون الذرائع تقوليم: (إنهم لنا خصماء فلا تلقوا لقولهم يالاء لأنكم 
إن فعلتم جروا عليِنا وفعلوا ما يقتبون) أما المعتمدون والقائلؤن 
فيعدجزون. عن بل النصح للسلطانء أو لأصحاب الإقطاع "١‏ 5 مآ 
يتيينوا ضصوررة الحال» فتخرب العالم لهذا السب وتبكس الرعية 
0 وتجبى الأموال يغير حق)!'! وما ذلك إلا من 530 الرقابة 
على ,الخطظ الاقتصادية خاضصة: والنشاطات الاقتصادية عامة؛ وتعرقف 
بنتابعة ولى الأمر في العصز الحاضر» ويظهر أن نظاع الملك أراد من 


(١ع‏ نظام المللك:. سياسات“تامة ترجة: د. تحهد العزاوى؛ ح] /]1 مرجع سابق, 


مجلة مركز صا عبد الله كافل للاقتصاد الإسلامي جامغة الأزهر العدد السابع عكر 


تحقيق هذا المستوى الرقابي زيادة فاعلية نظام الإقطاع؛ وقيامه بالذور 
األمامولن.منه قي تحقيق الآثار الاقتصائية والتنموية والعدالية؛ وتوقير 
الموارد المالية التى تستطيع الدولة من خلاليا القيام بالأعباء. العناطة 
بهاء 

() تفريق الإقطاع في بلاد مختلفة» حتى لا يقؤئ المقطعء ويشكل خطورة 
حلى الدولة وسلطتهاء والأحوال الأمتية قيهاء يقول الأصفهاني: (وريما 
قرر نظام الماك لواحد من الجتد ألف.دينار قي الستة؛ قوجد نصقه على 
بلد السروم» ونصفه على وجه في أقصنى خراسان وصاحب القراز 
راضى)!!/ وهذا الإجراء عمل على انتعاش الزراعة؛ وزيادة الرخاء: 


قضلاً عما سيق يعد تظاح الفلك أول هن مارس الإقطاع العسكرئ 
(الحربي): مع عدم المساس يحقوق الملكية الخاصة؛ اتحقيق جملة من 

الأهداف تتكامل قيما بينها في شكل خطة اقتصادية تتبينها فيما يلي: 

(أ) حرص نظام الملك الشديد على الاستقادة من توجيه الإقطاعات في 
سبيل تحقيق مصلحة حامة الأمة فقد دكق فى أن يتواذق الإقطاح مع 
طاقة المقطع على تنمية واستثمار ما أقطع؛ متأسيا يسنة عمز ين 
الخطاب يه فوضبع. لكل من أقطعه صنحيفة خاضة يه قي الديوان» 
وأوصى بعدم محاسيتهم مجتمعين» وأن يجرى تركيز النشاط لكل متهم 
يما يقطع من الأرضين؛ ولهذا فإن المقطعين كانوا يبئلون جهوداً كتيرة 
من أجل تحسين إقطاعاتهم وتنظيمياء وتحقيق أكبر نقع متهاء وفى نقس 


© الأصفهاي» تاريخ دولة آل سلجوق؛ مرجع ما. 
الود 


الوزير السلجوتى تظام الملك وتلل قكرة ونظامه الاقتصادى وفقارتها بالواقع المعاصر 
ذ/ محمد معيد تاحى الغامدى 


الوقت فإنهم كانوا يحرصون على تنفيد كافة التزاماتهم أماغ الدولة 
خغانا لاستمرار استثماراتهم انك الإقطاعات:(١)‏ 

(ب) إعداد الجيش المنظم: ونظام الملك أوّل من أقطع الأجنادء إذ لم يكن 
عادة الخلنآء والحكام والسلاطين من أيام عمر بن الخطاب يه فالأموال 
تجيى على الديون؛ ثم تفرق العطايا إلى الأمراء والأجناد على حسب هآ 
قنرر لهم غير أن أتساع دولة السلاجقة وضع نظاح الملك أمام ذا 
الإجراء 

(ع) توقير القدرة اللازم من الأموآل للنيوض بأعياء التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية القاملة. على أن الأموال قد سارت في تحقيق جملة من 
الأهداف السابقة على ما يزام؛ ثم ما.لبك أن حدت الانحراف لخروج 
المقطعين على التنظيمات الدقيقةء التى وضعها تظام الملك تجاوز معه 
المقطعيين خسراج الأرض إلى امثلاك رقبتها وضمها إلى أملاكهم 
وتؤارتماء وهذا انحراف خطير بالإقطاع العسكري الذي وضعه نظام 
الملكف عن أهدافه أدى إلى جملة من المشكلات الاقتصادية فخريت 
أثيلاة؛ وانتفت أسباب النماء والآزدهار وحاكى أو شابه إلى حد عيير 
تظام الإقطاع في أوربا في العصر الوسنطه حتئى أصيح لكل منهم 
متاطق ضاسعة يعجن عن استغلالها ونتيتها وتكيق الاستنادة الكائلة 
منتها. ومن ذلك اقظع السلطان ملكششاه (محمد العقيلك) إقطاعاً كديرا 


(1) :هياغ عسيد الله البامء الؤزير السلجوقى نظام الملك, رسالة ماجحير غير متصوزة 
فقدمة إلى قسسم الدراسات الغلا التاريدية والحضارية: جافعة أم القرىف: كلية الشريعة: حكة 
الكزمق اهف الا 1. 
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تملة عركز صالم عبد الله كامل للاقتضاد الأسلاني جامعة الأزهر العدد السايع عشر 


شمل الموضل وحزان والزحية وأعمالها وسروج والرقة والخابورا'" 
كما أفة منج (ستقر) إقطاعا كديرا شعل حلب وحماه ومنبج و اللادقية 
والمعرة وأخمالها.!') ومن نتائج ما سيق منيطرة المقطعين عن طريق 
وكلائهم على الأرضء مما حد من حرية الفلاخين,وأجبرهم على دقع 
رسوم إضافية وقادهم إلى استخدام (نظام الإلجاء): أي إلجاء أراضيهم 
للغسكزيين لخمايتها؛ فتؤسعت الملكيات الكبيرة: ومع أن الوزير نظام 
السك قد حاول أن يحعمى الفلتحين» وزراع الأرض من التجاوز 
والطلم لقن الأندرأفات كانت أكبر من تدابيره: فقد تطور الإقظاح 
العسكري أواخر ااقترة السلجوكية» فلم يعذ قاصرا على الضرائي» بل 
صضار وراقياً يسارس فيه المقظع ضلاحيات واسعة مقايل الخدمة 
العستكرية: وإعداذ الجئذا") وكد يرز انفكاساً لتلك الأوضاع توح آخر 
من الإقطاع لدى السلاجقة» هو إقطاع التمليك: يتقل إلى المقطع جميع 
حقوق التملك والتوارث؛ ولا يتحمل. المقطع مبوى العشرء ويجرى حادة 
على الأرض الفوات لإحيائهاء وأحياناً على الأرض العشرية: وهى 
الأرض العامرة التي مات صاحبيآ ولا ؤارث ل. انا 
إن الإقطاع وهو يقع على الأرض؛ وينحصر تقليب الأرض في 

حمليات الاستثمار غادة في الزراغة؛ والإقطاح الزراغي هو الإقطاع الأولي 

(1) ابن الأثرء الكامل جب: 1 ضارة؛ مرجع سابق, 

(؟) القدسيء الروضين في أخبار الدولين. دار الجيل: بيروت. بدرت رقم طعة أ ناريخ: 

كر رد 

"١‏ هريرت حسبرق. الحياة العلسة فى العراق قي العم المتجدئى. عدواء 1 تجع 


امايق ؟ 


ب 
غ8 الاورعى: الأحكام التلظاية: ع م. مرحة نا 


1 


. 


الوؤير اللجوقى تظام الملك وتحليل قكرة. ونظاعه الاقعضادى ومقارنتها بالواقغ المعاصر 
دإ محند سعيد نايى القافدى 


قي الاقتصاد المعاصز» يضاف إليه الانتخراج والضيد والغابات: يغطى 
دلالة أكيدة غلى أهمية الإقطاع كإجراء تنموي يعمل على تنمية القطاع 
الزراعيء وخلىق قيمة مضنافة من حجراء عمليات الامتثمار فيه والواقع 
المغاصنر يتلل على أن كثير من الدول الإسلامية ذات الساحات الشاسعة 
القابلة للززاعة لو أقطغت أفرادها وفق شروط ومعابير وضوائط معينةه 
لاستطاعت حل الكثير من المشكلات وعلى ررأسها توفير القدر الملائم من 
الأغنية. وحل مشكلة البطالة والاستغناء يشكل مأ عن التقروض 
والساعدات؛ والقطع الأجنبي اللازم الإمضاء عمليات الاستيراد: فضلا عن 
المساهمة يفاعلية في حل مشاكل الإسكان المنتشزة في الكثيز من الدول 
الإسلامية يدلل على هذا ,الاتجاه أن معدل استخدام الأراضي في الكثير من 
الدول الإسلامية لايشكل سسوى تسبة ضئيلة قيآساً إلى مساحة الدولة. 
والجدول التالي يوضح ذلك: 

جدول زقم )١(‏ استخدام الأراضي قي بعض الدول الإسلامية كنسبة من 
مساخة الأزض حام 555١م‏ 


مجلة مزكر صا عيذ الله كامل للاقتصاد الإملامي جامعة الأَزَهِر العدة السايع عكر 
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2 
1ك 
#ا|ه 


المصدر: البنك ع مؤشرات 0 قي 0 3 0 ١1‏ 
حر ا 

يِبِيِنَ الهذول السايق ارتفاع تصيب الأراضي الأخرئ من المساحة 
الكلية لمساحة الدرلة؛ وحسدب تغريف منظمة الأغذية والزراعة يقصد 


بالأراخي الأخرى الأراضي غير الزراعية» وأراضى الحشائش التي لا 
تستخدم للماشية والمستتقعآت: والأراضي البور وغيرها وهو ما.يعزز وجهة 
النظز التي نتبناها إحصائياء يأن توجه تلك الأراضي نحو الاستخدام الأمثل 
وقق هبادئ وقواعد الإقطاع الشرعي» يما يسهم قي علاج المشاكل سالفة 
الذكرء؛ ويرفع من مساحة الأراقمي الستخدمة في ززاعة الأغذية 
والمحاصيل الدائمة قضلا عن ضآلة القيمة المضافة: التى تشكلها الزراعة 
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الوذير اللجوقى نظام الملك وتخليل فكره وتظامه الاقتمادى ومقارنها بالراقع المعامر 
ذ .محمد سعيد تاحى الغاندى 


قي :الناتج المحلى قي كثير من الدول الإسلامية التي تومم ينها زراعية مع 
الدول؛ دَيحتَم عليها البحث عن طرائق يديلة تستطيع معها رقع معدل القيمة 


النضاقة في للزراعةء وقد يكون الإقطاع الشزعي أحدهاء والجدول التالي 
يوضحج ذلك- 


لها 


مجلة فركر صا عد الل كامل للاقتصاد الإسلامي جافعة الأزهر العدد السايع عثر 


جدول رقم ()) القيمة العضافة عام /١55/‏ ونسية. القوى العاملة في 
الزراعة 


القيمة المضافة في الزراعة | القوى. العاملة في الزراعة 
وكمانة الناتج المحلبى 
الإجمالي عام 95/8 ام 


المصخز : البنك الدولي» تقزير التتعية في العالم لعآم (قككام)”» صسداهة1- 
ريد و البنلك الدوليء مؤشرات التنمية في العالم لعام (1935م)؛ صفة 


زرا 


اارزير “اال رقى تظام الملك ,وتلل فكرة ونظامه الاقنصاذئ وعقازتتها بالواقع المعاضر 
د] محمد سغند تاحى الدامدى 


أما الدين العام الخارجي ققد بلغ معدلات تؤذن بالخظرء ويصاذر حلى 
التدمية ومجهوداتها فى الكثير هن الدول الإسلامية» والحدول التالى يوصح 
ذلك: 
جدول رقم (") الذين الخارجي فئ بعض الدول الإسلامية 


- 1 
ميدنلا 


اتكيا |1108 


المصددر: البنك الدولي؛ تقرير عن التنمية في العالم هام (15599م)» صم 
3101-1 والبتك الدولي» مؤشرات التنمية قي العالم لعام (1535١م)؛حب‏ 
لت 
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مجلة فركز صا عبد الله “كافل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر الغدد السابع عشر 


فضلا عن ضساآلة القطع الأجنبي التي تحتاج معد ثلك الدول إمضاء 
عمنيات التذارة الخارجية المختفة وفقا أنظرية تواقق القوى الشرائية فى 
شكل عملات صعية» وأصول دوليّة سائلة: أز حقوق سحب خاصة (2017)) 
والجدول التالي يوضح ثلك: 
جدبول رقم (غ) إجمالي الاحتياطآت الدولية لعنذ من الدول الإسلامية مقارئة 
بيعضن الدول المتقدمة بملابين الدولارات - 17م 


إجمالي الاختياطات إجمالي الاحتياطات 
إلدولية 


المصدر: الننك الدولي مؤشرات التتمية قي العالم عام (13155م) صاءة؟؛ 


مرجع سايق. 


هذا وبالتظز إلى نظام إقطاع الأراضي في المملكة العربية السعودية 
الذى يتماشى مع أسس.وقواعد وثظم الإقطاع الشترحيء نجد أنه قد حل كثيراً 
من المشكلات الزراعية والسكنيةء وأوحد مجيوعة من فرص العمل قوصات 
المملكة إلى الاقتقاء الذاتي: بل والى تصدير الفائض من إنتاج القمح وخيره 
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ا021 درق نظام الك وتاي فكره وتظانه الأقتحاذى وحتارتيا يالواقم المعاضر 


ذ] محمد سعيد ناحى القامذدى 


مِن المحصولات الزراعية؛ وشينت آلافه المتازل» والشق السكنية: والعمائر 
التى ساهمت في خلق قيمة مضدافة الدخل القومي؛ من خلال قطاع الزراعةء 
واليتاء والتشييد؛ ؤوفرت المحضؤلات والمسكن الماثكم للغالبية العظمى هن 
الأفراد: لأن الشريعة الإسلامية تضغ المسكن الواسع من ضمن أسباب سعادة 
الإنسان ورقاهيته- 

ويعود ذلك إلى المساحة الكبيرة السعودية عامة والزراعية خاصة ذقد 
أقارت يعصن التقازير إلى أن مساحة الأراضي القازلة'لازراعة في المملكة 
يلغت (ته,*51,78) هكتار؛ تعادل(96171*,517) من مساحة المملكة؛ وأشار 
آتخر إلى أن الأراضي القابلة لازراغة قي المملكة تقدر ينحو (+5) مليون 
هكتاز أى مأ يعادل (9671) من إحمالي المساحات القايلة للزراعة في العالم 
العربي؛ وتحتل المماكة العركز الثاني من حيت نساحة الأراضي, القابلة 
للأزراعة بعد السودان. 

الآن تبلغ مساحة الآرضي القابلة للزراعة.فيه )١51(‏ مليون هكنار!' 
وقذ كان لنظام إقطاع الأرأضي الزراعية أثر في تحفيق التنمية الزراعية: 
والتومع الأففي فبياء يشهد لذلك بانهتم تزتيع اكت مر (1 200٠‏ لأا) 
سكتاز حتى نهاية خطة التنمية الرابعة (15:5- +٠٠١‏ اهاء لفئات شعلت 
الأفراد لاستتمارها في بناء مساكن؛ والمشروحات الرّزاعية الخاصة؛ وكذا 
الشسركات الزراعية التي أسست اتحقيق أهداف منها الاستفادة من المساحات 
الكييرةء القايلة لأزراعة في السعودية» وقد استهدفت الخطة الثانية (ه5- 


(9) مجلس الععاوة الخلسيجيء الأمانة العامة الحمية الزراعية في دول امجلس: الرياض 
لللاع مده -55. 


مجلة مركر صا عبد الله كامل للاقتصاد إلإسلامي جامعة الأزهر العدد السايع عشر 


5ه )توفير (:4490) قطعة أرض سكنية مزودة بكافة الخدمات) 
وبإضافة الأراضي الثني توزع على ذوى الدخل المخدودة فإن الدولة قد 
اقطعت حجملة كبيرة من السكان أراضى لإقامة مساكن عليهاء بلغت في نهآية 
الخطة الرابعة (ه: 41-34 ٠1ه) )8917:٠0(‏ وحدة سكنية.[') 


(1) وزازة التخطيط؛ خظة الحمية الانية 151545هك-,. 4 اقب م غ##لار 
- ؤزارة:التخطيط: خطة المة الخافسة (11811ه-6١4اه)‏ ص 4 
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الوزبر السلجوقى نظام الملك وتليل قكره ونظاهمة الاقتصادى. ومقارتها بالواقع المماضر 
د) ميل معيذ تاجى الغافدى 


الميحث الثاثى 
التتمية البشرية 


الإنسان لاس الامية الإقتصاية والاجتماعية الشاملة وسادعها حجر 
لزاب عياء نكل براض اللعمية زمراستيا عسيلا لتر يه ف الكساير ل 
تحقيق أهدافة: لذا لزم الاهتمام به؛ ولا.يتع ذلك إلا من.خلال التعليم والتدريب 
والتققفيف: ويذل المزيد من الجهد والدعم المادي والمالي لإكمال ذلك فتنمية 
العنمبر البشبرى بزيادة مهارتة وقدرته وكفاءتة؛ يجب أن تتصدر قائمة 
أفدات الخطط الاقتصانية إحمالا؛ لما لذلك من آثار اليحاية كدوة متادمياآ 
المختلفة على المجتمع بزمته: 

ونتم تنمية الموارد البشرية بالتعليم وزيادة المعارقء ورصيد المهارات 
والقدرات حتى نصل إلى التركيم في رأس, المال البشري؛ ومن ثم استشاره 
ريه اه قلطة ار لش الاففارية نويا ور على النائية 
الكفية وحسبء بل آهمية الغمل على تحسين نوعية تلك العناصر اليشرية؛ 
والارتقاء ينستتواها الاقتصادى والاجتماعي؛ حتى يتسنى الاستقدام. الفعال 
والأمتل لها( وفي الإطار التنموي بينظر إلى تنعية الموارد البشزية قي 
صورة القوى العاملة» كعملية مركبة تستهدقف الرباط الكامل بين خطط 
سات نح ماري كيال نيت عضر الفملن لو علي 


() وزارة التخطيط» خطة السية الثالة رةة 4,11 أهم ص لا. 
وؤارة التيحطيظ: خطة الشمية الخايسة 1غ إجه ١+1‏ هدرم 54. 
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مجلة مركر صالح عيد الله كامل للاقتحاذ الإسلامي جامعة الأزهِر العدذ الشايع عفر 


معدلات الكقاية قي الإنتاج» من خلال إعداد وتنقيذ الحطط والبرامج التعليمية 
والتدريبات اللازمة(, 

وتشكل القوى العاملة نسيةلا يستهان بها من السكان بلغت (9601:5) 
قي ليستان؛ (17,1) في تركياء (15,5) في الأردن؛ (17',4) في أندونيسيا: 
وتوتس:؛ (96051) في المغرب؛ (9605/6,6) في هاليزياء (38,1) في إيران: 
(96051,5) قفي بنجلادي: (9055) قي الكاميرون» (9656,65) في الستغال» 
(9055) في كل من غانا وباكستان؛ (5 ؟9655) في سورياء (90517,1) في 
الكويت: (464,4) في اليمنء (/1641).فى مالي ؤهكذا في حام 55/4 1-(, 

وقي النظر إلى هذا الاتجاه هأ يضيف أهمية إلى عنصن العمل على 
اغتياره أهم عتاصر الإنتاج وأخصها بالاهتمام؛ فالإسلام زكى العمل وحث 
عليه وتدب إلى سيله وطر أئقه ووسائله» وجعله نشاط محتزم بل لقد جغلٍ 
العمل أساس الحياق يل هو الحيأة ذاتياء نظمه ووضع 1ه القواعة والصوابيط 
وسد كافة الطرق والنواعت المؤدية إلى اليطالة؛ أو الهدر في متل هذا 
العتصر الإنتاجي الهام كما هو الحال قي خَيره؛ وذكر صراحة آيات تعلفت» 
بكيفية حصولة على عائد - أي أجر - والآيات والأحاديث قي هذا البأب 
وفى الدلالة على ما تقدم موفورة مشهورة. 

والتعليم محور ارتكازي في الغناية بالقوئ البشزية والاهتمام يها؛ يحقق 
السعي الدائب إلى زيادة رصيد وميزان المهارة» مع إعطاء مزيد أسية لرفع 
العستوى العلمي والمعرقي بصورة مستمرة لكافة الأعمال وعلى مستوى 


(1) ذ. حال مسد عبده: .دور المهج الإسلامى ف تممية الموارد البثرية؛ دار القرقات: 
عمان, هؤسسة الرسالة: بيروت الطبعة الأولى: غ٠‏ ة#أقه صلْ/مّة 

0 اليك الدوبل» تقرير عن الحمية في العام لعام ١‏ امد عدة "1-1 

ونا 


ازرير المأدرعى نظام اكاك قال فكرة رتظادة الأكت اذى وفقارتتها بالا اقع الغاصر 
د/ محمد سعيد تاحى الغافدئ 


الأعمارء وفى مختلف النشاطات الاقتصادية زراعية كانت أم صناعية أ 
خدمية:؛ لأن انخقاض مستويات التعليم والتدريب والثقافة في أي مجتمع: 
يعمل على انخقاض مستويات المعارف: والطرائق والأساليب القنية للإنئاج» 
ويؤذى إِلَى أنخفاض إنتاجية العمل ودقة كفاءته؛ كما أن نقصن التعليم والثقافة 
عائقٌ قي سبيل النمو والتنمية الاقتصادية: 

وتهدف التنمية في الاقتضاد الإسلامي إلى تنمية المؤارد البشرية, 
وتكوين الشخصسية السوية: وثنمية الخلق والميادئ والشمائل التي يحتويها 
الجانب الخلقي في الشريعة؛ قضلا عن التعليم والتدريب عَلى المهاراتا 
المطلوبة لكافة الأنشطة الاقتضادية؛ لتحقيق الكقاءة الإنتاجية [أغمل(). 

إن تحقيق. ها تقدم من صَمن أهم الأهداف الكلية على قائمة أهداقف 
الخطط الاقتصادية قي الكثير من دول العالم الإسلامى اليوم؛ يعنى الاستثمار 
الصحيح والملائم في الإنسانء وهل التنمية في إطارها النهاني سوى أذاة 
ووسيلة وأسلوب لتحقيق ذلك؛ لأنها تنطلق من الإنسان وتتوجه إليه بما يعني 
دمج الوسائل في الغايات هنا وللوصول إلى الاستثمار الأمتل قي الإنسان 
عن طريق التدريب والتعليم شاملاً العلم الشرعي والعلوم الدنيوية الناقعة 
الفرد في معاشه ومعاده؛ تاهيك حن. التذريب واكتساب المعارف والخبرات؛ 
والاهتمام بالصحة والتداوي والوقاية من خلال وجوب طهارة البدن» 
والتوب» والفكان: وإماطة الأدى عن الطريق:والتربية النفسية والصحية 
والبدشية؛ والغذاء السليم» والتداوى في حالة المرضء وأهمية توقر المسكن 


(1) تحمل عفر الحمية والتخطيط وتقويم المشروغات ق الاقتضاد الإسلافي: دار الوفا؛ 
الخنصورة الطيعة الأول؛ 1غ اسشعراصء 1 
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مخلة مركز صبالم عيذ الله كامل للاقتضاذ الإسلامي حافعة الأزهر العدد السابع عفن 


الصالخ المقاسب لأن ذلك في حكم الضروري» إذ يرى الششاطبى أن1 
(المسسكن بالقدر الضزوري لحقظ اللوازم الخمس من الضروريات اللازمة 
عام مصالح الذين والدتياء والزواج الشرعي)!'!: لأن الأمور السابقة مجتمعة 
تغمل على الاسنتثمار قي الإنسان» وتحسين توحية القوة العاملة. وكفاءتهاء 
واستخدام ظطظرائق وقتون الإنتاج المتقدمقف ومن ثم زيادة إنتاجية الموارد 
الاقتصبادية: وتحسين نوعياتهاء 

ويرتيط يما سيق حرض الإسلام على تحقيق العمالة الكاملة». وترشيد 
قوة العفل: وتوجييها تحو المجالات الإنتاجية المثيدة والناقعة لافره 
والمجتمع. نون تحديد يعجالات أو مين أو احتقار العمل والتقليل من شنأنه 
طالنا كان في الإطار المشروع؛ وعلى الدولة توجيه الأفراذ ورحايتهم 
وتوعيتهم ومساعداتهم بيبا يتاح ليا من قدرات ومؤارد» لضمان حعسن 
الاستقادة وتوفير مراكز البحث العلمي والمكتبات والمعامل: ومراكز التدريب 
واكتساب المهارات لتوظيقف الكفاءات» وإفساح العجال أمام قوة العمل العتاحة 
للإذاع والايتكار والبحث؛ تحقيقا لطموحاتيع وكسبأ للخيزة وخدمة أنفسهم 
ومجتمعاتهم. 

صقوة القول أن أساس الجيد التموي, وهحور عملية التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية: الإنسان الذي كرمه الث وأعز»؛ لذا فإن التنمية'تعني توفير 
متطلسبات كرامة الأنسان وعنزته» شاآملة بذلك بيثته المادية والثثافية 
والاجتماحية: ويما يحقق الشمول والتوازن والاستمرار؛ والتغيرات الكمية 
والنوعية والايناميكية: ممع الاستخدام الأمثل للموارد والبيثة الطيبعية؛ 
زع الناطى: الموافقات :في أصول الأحكام: دار الكحب العلمية: القاهرة, الطبعة الغانيق 


16 هد جدكل ف دوا 
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الوزير السلجوقى نظام الملك. وتليل فكره ونظامه الاقتصادى زمتارتها بالزاقع المعاصر 
د ند سعيد تاجى الغاهدى 


والالنتزام بأولويات الإنتاج المتعارف غليها؛ وبا يحقق طاغة الله وعمارة 
الأزرضء» ورفاهية المجتمعء وعدالة التوزيع؛ كأهداف مركزية أعلم الاقتصاذ 
الإسلامى. 

وبنتقل المحاولات والجهود المتعاقة بتئمية الفوى البشرية إلى العصر] 
وهن ثم العلم الذي بين أيديناء نجد أن العصدر السلجوقى بحق حصر انتشار 
العلمء هن خلال العذارس» وخاصة قي العراق» يشهذ ذلك المدارس التي 
دخلها! آلاف الطلاب؛ من مختلق دول للعالم الإسلامي للدراسة» ولما توفره 
لطلايها من وسائل الراحة وأسباب العلم؛ ويغد نظام الملك.اول من شرح في 
بناء تلك المندارس وزودها بما تحتاج إليهء مع تقدير المرتيات والمعاليم 
(المكافاآت) للطليةء قكان بلك أول من أعان الطلاب على تحصيل العلم 
بتوقير :دخل يستطيع الطالب من خلاله أن يضل إلى مستوى معيشي لأئق؛ 
يذكر السيكي: (أنه نظام الملك - يتى.المدارس» ووقف الوقفهء ونع عن 
العلم وأهله ما كان خاملا ميملا في أيام من قبله 0007 وبتاع السك 
بأوقسس الأثمنان ...... وكانت سوق العلم قي أيامه قائعة» والنعم على أهله 
ذارهء وكانوا مستطيلين على صدور أرباب الذولة؛ أرفع الناس في مجملك لا 
يحجبون عن بابه؛ يتسول يهم الناس:في حوائجهم)!'!, 

وأخذ > نظام - العلك في يتاء المدارس» فبنى مدرسة ييعداد» ومدرسة 
بسبلخ: ومدرسة بتي ابور: ومدرسة بهراة: ومدرسة يأصبهان؛ ومدرسهة 
باليصرةم ومدرسة يعرىء ومذرسة بطبرستان». ومذرسة بالموصل» حتى كيل 


(1) البكىء طقات الحافية جف هل 1- ول مرجع سايق 


تجلة مركر صالم عبد الله كامل للاقتصاد الإسلافي جامعة الأزدر العدد السابع عشر 


آن له قي كل مديئة بالعراق وخراسان مدرستةا') مدفوعاً في سبيل إنشاء تلك 
المدارتن بمجموعة من الدوافع العقدية المنبتقة من علاقة الإنسان بخالقه على 
أمس .صاقية: ومنهج سايم ذلك أن كثيرآ من العقائد الفاسدةء والمبادئ الهدامئة 
قذ انتشرت: فضلاً عن المذهب الشيعي الإسماعيلي الذي سيطر على أعنة 
المركة الفكرية والسياهية فقي المشرق الإسلامي في العصر البويهي: 
والأقكار المظللة التي.نشزتها الياطنية» قوحجب محاربتها؛ والوكوفا ضد 
تياراتها المختلفة» ويمثل الجائب العلمي بنشر العقيدة الصمحيحة عقيدة السلف» 
وأهل السنة والجماعة طريقا رئيسياً في التصدي لها والقضاء عليهاء يقول 
اين الأثير: (وكان. من أعظم الأسباب قي ذلك أى يقاء المدازرس- أن الديلم 
كانوا يتشنيعون ويغالون في التشيع: ويعتقذون أن العياسيين قد عصبوا 
الخلافة: وأخذوها من مستخقيهاء فلم يكن عنذهم باعت ديني يحتهم على 
الطاعة)!')؛ ولاعتقاد نظام الملك الجازم يأن نشز العلم: وتعليم الناس مياذئ 
التين الصحيح؛ سيجعلهم يفرقون بين الحق والباطل» والقوة لا تجذي» لأن 
الحجة لا تقرح إلا يالحجةء فأقام المذارس النظامية: كنشر العلم الشرحيء 
وتضصحيح العقيدة ومناقشة مسائل الخلاف! يأساليب المتطق؛ قيتى تلك 
المدازس في حواضز الأمصارء وأمهات المدن لتحقيق تلك الغاية؛ وأوكل 
مهمة التدريس قيها إلى علماء وجهابذة لهم مكانتهم العلمية العرموقة؛ فضلاٌ 
عسن مكانتهم الاجتماعية في مدنهم ليتمكنوا من التأثير على العامة ويخرجوا 
رجالاً وقد تشسلخوا بالعلم والإيمان» للتصدى اتلك الأفكان والميادج] الهدامة 
ومناضرزة للمذهب القشاقعيء فقد جعل الدراسة فيه على مذهب الشافعي 
)١(‏ السكى» طبقات الشافعية, جفء بل "١‏ -7117] مرجع سإبق, 

(؟) :ابن الأثيرء الكامل» جل مب+ة 1 ا مرجع سابق, 
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الوزير اللجوقى نظام اللك وتميل فكرة ونظافة الأقتصادى ومقارنتها بالواقم المغاصر 
د محمد سيد تاحى العافدئ 


ليتوافر الشافعية على التقهه ويشتغل الحنفية بالقضاء قيقل أشتغالهم بالئقه 
ويتعطلون)!!. ومهما يكن من أمر فقد أثمرت, تلك المدارس؛ وحتقت الغرض 
الذي من أجله أنشئت» قنقنزت العلم الشرععئ: الصحيج؛ ودخرت الحركات 
الهدامة من باطنية وشيعة؛ ووفزت مجموحة من. العناصر ذات المواصقات 
الخاضة البؤهلة تأهيلا علميا ذقيقا وسكت من مواسلة الذون ,المعقود عليياً 
والفأمول منها في الانضمام إلى جهاز الدولة ومساعدتها في تحقيق دقة 
التنظيم؛ وتوفير الكوادر البشرية القادرة على مواصلة التدرين والتعايم في 
تلك المدارس 

وقد لخص ابن الجوزئى كور نظام الملك في نشر العلع والعناية بالعلماع 
فقال: (وكان له الخلم والوقار» وأحسن خلاله مراعاة العلماء؛ وترتيباه 
العلم؛ وبناة الفدارن والرياطات والوقوف عليهاء وأترء العجيب هذه 
المدرسة - نظامية بعداد -.ووقوفها الموقوف عليهاء وقى كتاب شرظها أنها 
وقعت خلى أصحاب الشاقسي أصلاً وقرحاء وكذلك الأملاك الموكوقة عليتا 
قرط فيها أن تون على أضحاب الشاقعي أضلا وفرعا وكذلك شرط قي 
المدرس الذي يكون.يها والواعظ الذئ يعظ بها ومتولي الكتب: وشزط أن 
يكون ذيها مقرئ يقرأ التزآنء ونحوى يدرس العربية)!"2. 

وبالننظر. إلى .بناء المدرسة وتسنيدها وتخطيطهاء نجدها تشبه. المدن 
الجامعية في العصبر الحاضرء التي درجت على إنشائها الكقير من دول الغالم 
مراعية في ذلك كاقة الاحتياجاك والمستلزمات المختلقة» فيزكز رجال التربية 
١(‏ السبكى؛ طبقات الشافية. جلا ضء لال مرجع سابق. 
(؟) ابن اللوؤى المتطي مطبعة دائرة المعارك العضاتية: حيدر أباذ» بدرن رقم طيعة» 
9ه جال مال 


رذ 


قبلة دك > لل عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد السابع عخر 


نتعليم والمسئولين عن خططها في اختيار الموقع الملائمء والنموذج الأمثل 
القضول والطوابق والأفنية وخلافه؛ ونجد ذلك واضحاً عند نظام الملك حين 
ترح في ,بناع ثلك المدارس,خاصة نظامية بغذاذ» ونذع الالوسى يصق ذلك 
فيقول: (ؤلا تسل عما كانثك عليه من لطافة الؤضنع وإتقان الصنع :.. كانت 
مستطيلة البناء متتأسبة الزوايا والأرجاء؛ فيها محل واسع للدرس (قاعة 
محاضراث).؛ وآخر مثله معد للمذاكرة ولترويج النفسء ومصلاها يسع من 
المصلين الألؤفب وفيها مواضع لرؤساء العلم والمدرسين (مكاتب)» وآأفتية 
الذخائر وأدوات الطياخيين؛ وكانت تشمل على طبقتين من البناء؛ وفيها من 
الحجر (القصول) والبيوث (المساكن) حدد كثير ...... ويلع عدد غرفها التي 
كانت معذة للطلاب والمتعلمين لكل قسخ من أقسام العلوم ثلاثمائة وخمس 
وستون. غرفةء هذا عدا قاغات التدريس» ومحافل المطارحات العلمية وأماكن 
الراحة 00 
خَوَانِيهَا طاقات مستديرة الشكل تنتهي إلى ذلك البنيان المشيدء وقد فرشت 
سناحاتها بالمرمر وسورها مؤّزر يمتله)!!!» ويلحق بمبنى المدرسة مكتبة 
تتألفا من مبنى كبير يضم خزاتة حوت على آلإنف المجلذات بالإضنافة إلى 
صالات القراءة والدروس!'!. ولكمال الاستفادة من تلك المباني والمكتبة 
الملحقة يهاء فأن الأمر يتطلب مصدر تمويلي ذائم يخصصن لثلك المدارس 
يسنفق منه ضماناً لاستمرار العملية المدرسية وتجهيزاتها المختلفة ومدرسيها: 


وكانت مدرسة مرفوعة الجدران مشيذة الأركان» وقد عند في 


(1) محمد شكري الالوسى؛ تاريخ مساجذ بغذاد. وآتازها قذيب: محمد بمجة مطيعة دار 
السلامج يغدات؛ 3 117"4ه: بدون رقم طبعةء الا 0 
(؟) ابن الآتير؛ الكافل» ج4ة: ه78 ؟: مرجع مابق. 
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الوزير السلجوقى نظام اكلك وتمليل فكره ونظامه الاقتصادى ومقارتها بالراقع المعاضر 
دإ محمد معد تاحن الغاهدئ 


إذ لااكخفى آهمية نفقات التعليم في آية دولة: وتشكل نسبة لا يستهان يها عن 
ميزانيات كثير من دول العالم لأهمية التعليم وضرونة نشره. 

وقد تنبه نظام. الملك إلى أهمية إيجاد مصدر تمويلي دائم يتفق منه على 
المدارس النظامية المنتشرة في زمانه؛ وبال فيه خاصة انظامية يداد 
ويتضح ذلك من وشاية حساده به عند السلظان ملكتناه فقد قالؤا (إن الأموال 
التي يننقها نظام الملك في ذلك تقيم جيثناً يركز رايته في سور القسطنطينية)؛ 
وقد بلغ ما أنقق على إنشاء نظامية بغداد مائتي ألف دينار(!)؛ وقد أوقفه 
أؤقافاً كبيرة لعمارة تلك المدارس وتزويدها بالكتب» وتوفير الرواتب الخاصة 
بالمدرسين والعلماء والطلاب في خطة تعليمية محكمة تشبه مايجرى به 
العمل حاليا عند وضع الخطط الخاصة بالتعليم» .وقد ذكر الطرطوشئ أخيار 
أوقساف نظاسية بغداد فقال: (يتى حولها أنواقاً تكون. محينيه خليهاء وايقاغ 
ضياع وحمامات ومخازن ودكاكين أوقفها حليها)!'!؛ كل ذلك من أجل توقير 
مصدر تمويلي تثابت ودائم يوجة لأغراضن الإنفاق على التعليم في تلك 
المدارسة؛ دونما الضغط على موازد الميزانية الأخرئ» أو إتقالها بكثير من 
التبعات خاضة ون نققات التعليم باهظة؛ والعائذ العاذي عن ورائه متؤاضع؟ 
لأنهافي الأسامن استثمان في الإنسان؛ والاستثمار في الإنسان: تكويناً وإعداداً 
حادة لا يدر عائداً إلا بعد فترة زمنية ليست بالقصيرة سيما وآن نفقات نظام 
الملك على نلك المذارسن كانت باخضة يلِغْةذك العصبرء وكان 'يتفق عَلِى ذلك 


(1) ذ: عريزن غسيرتىي» اللياة العلمية في العراق. في العصر السلجوقيء 15 مرجع 
سابق. 
(؟) الطرطوى سراج الملوله, المطبعة الوطنية: الإسكدرية يدون رقم طياعة؛ 1ه 
صم ذا 

اذ 


الكفير من الأموال» إِدَ يلغت نفقاته على النظاميات واأربط والتكايا من ماله 
الخاص مبلع ستمائة ألف ديتار!0. 

وغما يدعم الأتجاء القاص كون النظاميات جامعات على غرار 
المعمول به حاليا نظام التغليم القائم على التخصصات والأقسام؛ فقد كان 
هناك كسم للقزآن وعلوههء وقسم للفقه وأصوله؛ وآخر للحديث ومصنظلحه 
ورجائه: وقسج للوعظء وقسم لتدريس.اللغة العربية وآدابهاء يقول أبن 
الجوزى: (ؤكدلك شرط نظام الملك في المدرس 'الذي يكون بها والواعظ 
الذي يعظ يها أن يكون شافعياً ... وشرط أن .يكون قيها مقرئ يقرئز القرآن؛ 
وتحوي يذرس العربية)!!) فضلا عن توغية العنصز البشرى المطلوب لهاء 
ققد كان العلماء النين يتولون التدريس بها على تلات فتثأت» يتقذمهم 
المدرسون: ويعينون بمرسوم خاصى؛ ويشترط فيهم التقوئ و العلم وسداد 
الرأى» تم المعيدون التين يعهد إليه بإعادة المحاضرة بعد إلقاء المدرس لها 
على ظلابه: ويعينون من قبل ناظز المدرسة وإدارتها؛ ثم .الؤاعظ وقد أشترط 
لها نظام الملك اتباح المذهب الشافحي. 

أها قيما يتعلق بمخرجات التعليم.من المدارس النظامية؛ فقد درس يها 
آلاف الظلاب من قتنتى أتحاء العالم الإسلامى قي فروع العلم الشترحي 
المختلفة: واللغة العربية وآدابها لشهرتها الكبيرة» ولقوة التعليم بها؛ ولمكانة 
الأساتذة الذنين تولوا مناصب التدريس قيها/ وللإمكانيات المانية والتمويلية 
التى كانت تحظى بها من تظاء العلك وسلاطين السلاجقةء ويذكر آن المذدرسة 


)١(‏ الطرطوخى: سرج الملوك: المطبعة الوطية: الإسكسدرية يدون رقم طباعة: 
1ه عم 1 
(5) ابن الجوزى» المتظم». جب 5 صا 4 هزجع سابق, 
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الوزير السلجوقى نظام املك وتحليل فكره ونظامه الاقتضادى ومقارتها بالواقع المعاضر 
ذ/ محمد سعيد ناحى القايدى 


النظامية في بغداده» كان فيا ستة آلاف تلميذ يتلقون فيها العلوم الدينية: 
والفقسه» والتفسير: والحديت؛ والنحوء والصرق» واللغة والآدآب؛ وقد أصنيح 
يعض طلابها من مشاغير العلماء .في العالم الإسلامي منهم العماد الأصفهاتي 
(ت. 555ه#ل) الفاضل في فئون العلم؛ والحاقظ ابن عسكر (ت. 551ه) 
إمام المحدتين في زمانهء وبهاء بن شداد الفتيه (ت. 7157ه) وأبو بركات 
الأنباري الأديبء ومن محر إسماغيل الأسواني (ت. 555ه) الفقيه: 
وموسى الموصلي الفقيه» وخيرهم كثير!'). صقرة القرل :أن المدارس النظامية 
التي أسسها نظام الملك من أعظم.مآئر السلاجقة؛ وكانت منازاً أخدمة العلم 
والعلمساءء. وحظيت بالشهزة الؤاسعة: والمكائة العلمية المرموقة؛ زهى أولى 
المدارس قي ديار الإسلام اهتماماً بعنسوبيها من مدرسين وظلاب فى 
دراستهم وأمورهم المعاشية ااعختلفة؛ وأجرى للأساتدة والطلاب والرواتب 
المخئلفة ليصضرفيم إلى العلم؛ حتى أصبحوا أعلاماً في تخصضاتيم المخثلفة 
واقتصاديا تستطيع القول أن العلم والاهتمام به من أهم العوامل النؤدية 
إلى تحقيق التمنية الاقتصادية, فالاهتمام بالعله وإنشاء المدارس هن أهم 
الخدمات. التى تقوم يها الدولة قي العصر الحاضرء ويتلازم ذلك مغ الجانب 
الاجتماعي للحياة الإنسانية بكاملهاء وتجاهد الدول أي كاتت قي الوصول إلى 
تحقيق هدق العلم ونشره لأنه من ضنمن أهم الأهداف التخطيطية يعيدة 
العدى لكتير من.دول العالم» ويزداد الأمر أهمية إذا علمنا أن كتير من دولنا 
الإسلامية تقع كيمن الذول النابية التي تشترك في مجملها في مجموحة من 


3 للتفصيل انظقره فريرَنَ عسيرى: اللياة العلمية في العراق في الععر السلجرقىء 
2ت 553 وفا يعذها عملا ونا يعدهاء مرجع فابق. 
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مجلة نكر ضالح عبد الله كامل للاقتصاد الإنلامي جامعة الأذهر الغدد السايع مغر 


الخصائص يطلدق حليها خصائص التخلف» من بينها خصائص قي البعد 
الاجتماعي» يقف في مقدماتها اتخفاض المستوى التعليمي؛ ولعل ذلك يعود 
إلئن مجموعة من الأسباب أهمها: 
-١‏ ارثفاع نسبة الأسية بين الآباء؛ وجهلهم بأهمية تعليم أبنائهم خاصة 
الإنات:.فقذ بلغت تسبة الأمية في بعض الدول الإسلامية قى المتوسط 
عام 151 ام (+90.4) في يوركينافاسوء و(51 96).في بتغلاديش: 
و(:965) في باكستان: و(55 86) في اليمن: و(ه 6؟) في مالي؛ 
(5؛ 96) في مصرء و )965١(‏ في الجزائر» و (9617) في أوغتداء 
و(9/675) في تونسء و (9618) في كل من سوريا وإيران: بيتما في 
الدول المتقدمة أقل من (961)!') في. المتوسط. ولو تم النظر إلى الأمية 
بين الإنات فالتسبة مرتفعة. فقد بلغت عام 1351م (9085) في 
بوركيناقاسى, و (961/5) في اليمن: و(ة961) في ياكستان؛ و (90071) في 
يتنغلاديقن: و(90071) قي مالي::و(؛400) في أفريقيا الوسطلى» 
و(:965) في مصرء و(9661) في الجزائر لللو_ 
ويشير تقرير الينك الذولي؛ أن هناك اختلاقاً في القرصن والمصادر 
المتوفرة للرجال والتساء في العالغ: ولكنها أكثر شيوحاً قي البلدان النامية 
الفقيرة ويبدأ هذا التنوذج في سن مبكرة حيت يتلقى الذكور قدرأ أكبر من 
التعليم؛ والإنفاق الصحي عن الإنات؛ .وعدم المساواة في تخصيص المصادر] 


)انك الدولي: تقرير عن النسية قف العالم لغام م 0 ح[ا* ع م0 
فرجع سابن 

0( اينف اللتولي: كتقرير عن النمية ف العالم ‏ لعام ولتقعروم ١‏ ملالا" اماما 
مرجع سايق 
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الوزير اللجوقى نظام الملك وتخليل فكرة وتظامة الاقتصادى وفقارنتها بالواقع المعاصر 
ذ/ محفد معد ناحى الغامدئ 


كالتعليم فيسعح للإنات يقدر أقل من التعليم عن الذكورأ') وهو ما ودسد 

اختلال نسية التعليغ بين الجنضين» والتظر إلى تعليم الفتاة على أن« مخالقف 

العادات و التقاتيد والأعراف الاجتماعية؛ إلى الحد الذى تتضاءل فيه أهمية 

هدا النوع من التعليم في بعض الدول الإسلامية: 

- نقصض. الاعتمادات العالية اللازمة للإنفاق على التعليم في كثير من الدول 
الإسلامية؛ إِدَ توضح إحصنائية لاتّمم المتحدة أن إجمالي المنفق على 
التعليم قي العالع العزبي عام 151١م‏ لم يتجاون (905) من الدخل 
الإجمالي السعودية نصضسيب كبير؛ قإذا استقيت هبطث النسية إلى ما 
يقرب (764,5) وبالنظر إلى يعصّ الدولء نجد تقمن تلك الاعتمادات 
نسية إلى الناتج القومي؛ مع تواضغ مقداره: فقد بلغ الإتقاق على التعليم؛ 
كنسية من الناتج القومى الإجمآلي عام 13 آم (9616) في إندونيسيا؛ 
و(905,3) في أوغندا و (ة,967) في بتغلادشء و(965) في باكستان؛ 
و(464) في إيرانء و(96,5) في سوريآء و(96084,1) في مصر, 
و(؟,906) في ماليزيالا: 

*- قلة الارتسباطات بين السياسة التعليفية, وحاجة الاقتصاد القومي: يمآ 
يعمل على الاختلال الواضمح في سوق العمل وبكافة مهاراته مع اقتقاد 
كشير من المجتمعات الأسلامية التخصصات العلمية أساس التنمية 
الاقتصادية: ويربط هذا بالإتفاق المتواضع على البحوث التجريبية 
والتطبيقية؛ التي تسقر عن فتون إنتاجية يمكن الاسنقادة منهاء وهذا 

(1] الك الدرلي؛ مؤشرات التحسة قى العالم لعام 355 1م: ص مرجع سابق. 

(1) البحك الذولى. تقرير عن الحمية فى العالم لعام (55- ٠٠٠‏ كمء صضء 4 5 فرجع 
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واضج من الإنفاق على التعليم كنسية من الناتج القومي على اعتبار .تلك 
غ- ادنقص الواضح في عدد المدرسينء وأعضاء 'هيئة التدريس في مراحل 

التعليم العام والجامعي في كثير من.الدول الإسلامية: وما يتيعه ذلك هن 

ضعف مستوى التجهيزات» ويكية متطلبات العملية التعليمية ذاتها- 

وعليه تبرز أهمية تخطيط قطاع التعليم والاهتمام به؛ وتوقير التعليم 
المجاني» وحث الأفراذ وتوجيههم إليه» ومراعاة التوازن في التوزيع 
الجغرافي للمدارس+ والربط بين سياسة التعليم والاحتياجات الحقيقية: وتوفير 
الحرسين الأكناء: والنقروف الملائمة لاستمرارهم في العملية التعليميق 
ؤزيادة الاعتمادات المالية اللازمة: تالإهسلام يحت على العلع والتعلم 
والتدريب. والاستتماز قي التعليم فن أهم أنواح الاستثمار وأجداها لأنه 
استثماز في الإنسان؟ والإنسان كما :هو معزروق: هدق» التنمية الاقتصناذية 
وضانعها والتوجه إليه تتوجه برامجها وسياستها 

ويلحق بهذا الأمر ما هو من قبيل اقتصانيات العمل قي العصر الحاضز» 
فقفدكان نظاغ الملك حريصا قي تولية الغمال؛ واستكفاء الأمناء متهم 
ومشارفتهم وتص فح أحوالهم» وبكا العيون والرقباء حليهم. وتونية الأصاح 
متهمء وتعيين الأكقاء ووضع الرجل المناسب في المكان المناسي: مع 
الاستعانة بالمثقفين.. وقى جماع ذلك يذكر الأصفهاني إجراءات نظام الملك 
قسعاأ يتعلق يحاله مع عنصر العمل عموماء فيقول: (قد قسم الملك الذى حازه 
العميقه بقلمه أحسن تقسيم: وقومه أحسن تقويم؛ فكان ينظر .في الأوقاف 
والعضالح ويركبٍ عليها الأمناء ويشدد في أمرهاء ويخوف من .وزرهاء 


الوزير السلجوقى نظام الملك وتحليل قكره ونظافه الاقتضادى ومتازنتها بالواقع المغاضر 
د محبد سيد تاحى الغامدق 


ويرخب قي أجرها ويكلها إلى الأمتاءء ولا يدعها مأكلة للخونة)!'). ويضيف 
الأصفهاني أيضاً أنه: (نشأ طبتات الكتاب الجياد: وقرعوا المتاصب؛ وولوا 
المراتب؛ وأنه كان بصيراً ينقب عن أحوال.كل منهم: ويسأل عن تصرقاته 
وخبرته ومعرفته؛ فمن تفرس فيه صلاحية الولاية ولأ ومن رآه مستحقاً 
أرقع قذره رفعه وأعلاء!). 

ويلحظ من النضين السابقين أن نظام الملك يتوخى الأمور الشرعية عند 
تولسيه الغمال والولاة» المجموعة في.قوله تعالى: ف إِنّ حَيْرَ من استاجرت 
لوي الأمين "١4‏ فضلاً عن أمر آخر غاية في الأهمية لاقتصاديات العمل 
في العصبر الحاضرء وهو الخبرة التي ذكرها الينداري صراحة» والخيرة لا 
تكتسبي إلا بمعاصرة الحياة؛ ومباشزة العمليات الإنتاجية بصقة مستمرة كما 
أنه علب جاتب العلم على غيزه؛ فقد جعل المتغلمين والمتقنين دلائل رئيسية 
في الولاية»ء ويحيط ما سبق بميذأ رتيسي هام هو الخوف من الله تبارك 
وتعالى: وأفقة مطلع على كل صغيرة وكبيرى ليتكئ فيمق يولية ويرسخ 
الرقاية الذاتية أساس أتواح الرقابة وأولاها وأهمها على تعدد مستوياتها في 
العصر الحاضر. 

أما فيما يتعلق يالقضاة والمختسبين: ولأهمية الأدواز التي يمارسونها؛ اذ 
القضساء يمتوليى النصل بين الناس قي المتازعات المختلفة والمحتسبا تعدد 
أدواره وتتقرع لتشمل. الإشراف الاقتصادي على مكيال والميزان؛ والعغش في 


(1) التدرى الأصفياي: تاريخ دولة آل سلجوق»ه مد 1 الى 
(1) الندرى الأصفهابي: تاريخ دولة آل ملجوقاء ض 1١‏ ١؟‏ -,5, 
() سورة القصص» الآية رقم (55). 
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العملة» ومراقبة الأسواق والتجار وأهل الصناعات ليستقيم التعامل والتيادل 
على أصوله الشرحية؛ من. يعد عن الزباء والاحتكارء والغررء والعبن» 
والوساطةء وزيادة التكاليف على حساب المستهلك النهائي وما شاكلياء فيكزن 
تعيتهم عن طريق السلطان. يقؤل نظام الملك: (ينيغي السلاطين أن يعلموآ 
بأحوال قضاة المملكة فرداً فرداًء قيختارؤن فن كان متهم اعَرَزٌ علماء ورف 
ننسآء وأعف يداء وأقل. طمعاء ويولوته هذا الأمر» ويعزلون من لم يكن كذلك 
ويستيدلون لتسلطيم حلى دماء المسلمين وأموالهم. وجب ألا يسند إلى الجاهل 
الفاسدء بل يفوضن إلى العالم الورح ..)(21. 

ويالنظر إلى النواحي التنظيمية المرتبطة بالإدارة: نجد أن نظام الملك قد 
برع في تنظيم الإدارة العسكرية في الدولة السلجوقية إبان وزارته؛ قكسمها 
إلى (4؟) منطقة عسكرية؛ مراحياً الروايظ والعلاقات. القبلية لتحقيق ترابط 
الأفزاد والتزامهم بطاعة رئيس القبيلة؛ واضعاً كل قسم أو متطقة تحت قنادة 
قخص يتدرج بحسب أهميته ومكانته» من لقب جاد الغزء أو شاه الفرس؛ أز 
خان المغول؛ وقد أعطى آولئك القادة صلاحيات مناسبة في تغيين الحتد 
وتجهيزهم؛ وإقامة العرض العسكري كل ربيع أمام مؤلاهم يأوأمر من 
السلطان: ويتدربون في الصيف» وتكون إجازاتهع في الشتاء!'! ومن الوظائف 
الإدارية التي بتيت على خلفية اقتصاذية منصب الأتايك؛ الذي قام على أكتاف 
النظام الإقطاعي؛ وهذا التنصب حبارة عن إمازة يعطيها السلطان الساجوقى 
لحد خراضصةه المقربينء ومعظميم من معاليك السلاحقة الذين تريوا في 
قصور السلاطين؛ فيقلذونهم العناصب» ويلحقونيم بالجيش؛ ويمتدوهم أرقع 
5 نظام املك كات ادق ضء ا فرجع سابق, 
(]) شيفاع عبد الله البسام» الوزير السلجوقى نظام الملك: ١4 - ١1"‏ »مرجم مابق 
١‏ 


الوزير السلجوقى نظاع اللك و#ليل فكرة وتظامه الإقتعادى ومقارتتها بالواقغ المعاضر 
ذل بد سعيذ احى الغامدى 


الرتب ويهيئون لهم الرياسة فى البلاطء ومن أشهر تلك الأتابكيات قي العصر 
الس لجوقى بعامة» أتابكة الموصلء وأتابعة.نمشق. وأتابكة آتربيجان» وأتادٍ 
أرمينياء وأتابكة الجزيرة وغيرهال') وهو دليل حلى استخدام اللامركزية قي 
الأمور الإدارية: 

ما سبق يبين ‏ اهتمام نظام الملك بالأمور الإدارية والتنظيميقة لكونها رافد 
من روافد التمو الاقتصادى» ولعمق الرابطة بين التنمية الإدارية 
والاقتصانية, نقد كان يولى الوظائف والمصالح الآمناء المخلصين القادرين 
على تحمل مسئولياتهم» ويراقبهم يصفة دائفة مستمرة وبطرق عدق؛ 
ويضاعف لهم الأجر لضمان حسن سير العمل فى مؤسسات الدولة وأجهزتها 
المختلفةق» وحافزاً مادياً لإتمام العاملين عامة لأعمالهم ومدأومة نشاطاتهم. 

والعمل وتنظيمه من العناصر الانتاجية الهامة في الاقتصاة الإسلامي 
وغيزه: لعا يفارسه مهن أدوار مختلفة في التنمية الاقتصادية؛ وأحاطته 
الشريعة الإشلامية يمجموع من الأحكام والصنوابط المختلفة: تشكل فيما بينها 
خطة لكمال الاستفادة منهء فيما يتعلق بالحقوق والواجبات: ودوره في نظرية 
التوزيع وغيرها: 

ريدم هذا الاتجاه أن قوة العمل تشكل جقء[ لا يستهان به من جملة 

السكان تعرز الدور الاقتصادي لان بلغت عام 33/4 1خ (571,1 99) قي تركيا, 
و(9655,5) في الأردن؛ و (9611,6) في أندرتيسياء و (4011) في المغرب؛ 
و(9610) في مصسرء وأقريقيا الوسطى؛ و(ه,654؟) في ماليزيا؛ و(9094,1) 


(1) ,هيفاء عبد الله السام الوزير الستلجوقى نظام الملك» ه8-1117١1؛‏ فرجغ 
سابق: 
م 


مجلة هركو صالم عبد الله كامل للاقتصاد الإنلافي جافغة الآزهر الغدد السابع عضر 


في إيران: و(654؟) .في السعودية, ز(ه9085) في بتغلادشء و (96551) في 
الكاميرون».و (9058) في الستغال(!/, 


[9ؤ الكلف الدولى؛ تقرير عن السسية في العالم لعام 5 -ىء ,لزم), ع4" اواولا 


ان 


الوزير السلجوقى نظام الملك وتحليل فكرة ونظاهة الاقتصادى وفقارنتها بالواقع المماصر 
ذ/ ميد مغيد تاحى القافدى 


ل 1 03 التالت 
السياسات للمالية 


ينظر إلى السياسة المالية في الاقتصاذة بأنها تكييف الإنفاق العامة 
والإرادات العامة كما وكيفاً لتحقيق أهذاف:محددةذا) أما في الاقتضاذ 
الإسلامي» فتعنى إذارة الإيراذاث العامة والنفقات العامة للذولة الإسلامية 
وتوازنهاء لتحقيق الأهدآف!'! واستخدام الذولة الإسلامية لإيراداتها وتفقاتها 
لتحقيق أهدافها وقق القواعد الإسلامية المقررة!, 

ومن. الوظائف الملازمة للدولة الإسلامية؛ فضلاً غن حراسة الدين التى 
تحتوى على الجماد وحماية البيضة والدعوة» سياسة الدنيا وإدارة شتون 
الدولة والرعية لتحقيق مصالج العباد واليلاد؛ مع عدم التوسع في الوظيقة 
الاقتصسادية إلى الحدد الذئ يصادز جهود الأقزاد والميادزات الفزدية: آذ 
النشاط الاكتضادى في الإسلام يجب أن.يقوم به الأقراد (القطاع الخاص) ألا 
ذا ضاحب ذلك انعدام قي الريحية» وضخامة قي التكاليف. كمأ فو حال 
مشروعات رأس الفال الاجتباعي؛ أو إذا ترتب على قيام القطاع الخاص 
بإنتاج سلع وخدمات تتعلق بإشباع الحاجات العامة الأساسية؛ تولت الدولة 


3 د. عادل حقيئٌ. أصول المالة العافة. مؤسسة الثقافة البائعة: الإسكندرية يدون 
رقم طبعة؛ 1544م خملاكن 

() قطب إبراهيم محمدء السياسة المألية لعثمان. بن عفان رضى اله عنه: الطيئة المصرية 
العامة للكدات7 القاهرة؛ بدون ركم طبعة» 35لام عط 6ة: 

ليها التفميل أنظر: سعد اللحيائ: الموازنة العامة في, الاقتماد الأسلامي: رسآلة ماجستير 
غير مقورة فقدفة إلى قسم الدراسات. العلية الشرعية, كلية الشريعةء جامعة ألم 
القرى: +1١١‏ أهت عل 5" ل وما بعدهاء عصادة, 


6ه 


يجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزش الغدذ السابع عشر 


إنتاجها أو القيآم على تنظيم ذلك الإنتاج قالدولة الإسلامية وظيفتها أبعد من 
ذلك: مع عدم تقى هذة الوظيقة عنها إنما في الإطار الفحدد لهاء من جباية 
الإيرادات» ومسئوليتها عن تحقيق التنمية الاقتصادية قي بعذها بعد العامء 
والقيام بالأساسي والدوري من المشروحات: والتصرف يما يحقق مصتالح 
العباد الاقتصادية: والتدخل في الحياة الاقتصادية وفق الإطار المشروع(١).‏ 
بما يعستى أن دور الدولة في الإسلام لاايقف عند مزاحمة التجار والصئاع 
والذراع؛ وأفل الحرف والمهن المختلفة والقيام يالميادرة قى الحجائب 
الاقتصادي: وقد ذكر ابن خلدون في مقدمته: (أنَ التجارة من السلطان مصّرة 
بالرعايا ومقسدة للجباية)!", 

وتشير التقارير الحديثة للتنمية في العصر الحاضرء أن قيادة القطاع 
العام للتتمية الاقتضادية: تركب أعباء إدارية وتشغيلية كبيرة؛ بأ يعنى 
اتخفاض الهوامتن المتوقعة مِن الأرباح؛ ويعمل على تحميل الميزاتية العام 
والدين الخارجي بأعباء باهضةا")؛ 

ويرتبط يما سبق ها هو من كبيل التتمة والتكملة؛ يخص أهداف 
السياسات المالية في الاقتصاد الإسلافيء قهى نابعة من النظام الاقتصادي؛ 
والتظام الاقتصبادي جاتب هن جوانب الشريعة الإسلامية الغراء؛ وما يوجد 
قي الكل يجب أن ينطيق على الجزء, وتتحصل تلك الأهداف في تحقيق 


1١‏ للتقتصيل أنظر: سعد. اللحيائء الموازنة العافة ق الاقعضاذ الأسلافيء زسالة ماجير 
غير عدشورة مقدامة إلى قسم الدراسات العليا الشرعية: كلية الشريعةء جامعة أم 
القرى. اس ص24 ؟ وما بعدهاء طلغ 5 

١؟)‏ ابن خخالدون, المقدمة: ذار الميل: بيروات: الطبعة الخافسة 8 11 هه ام . 

(9) الك الدولى» تقرير عن الحمية في العالم لعام ز/1541مي: صب 83 

5 


الوزدر السلجوقى نظام الملك وتخليل قكرة ونظامه الاقتصادى وفقارنتها بالواقع المعاصر 
د محمد سعيد ناحى الغامدى 


الوظيفة الدينية والعقدية: .والاستخدام والتخضيص الأمتل للموارد الاقتصادية: 
والوصول إلى التوازن الاجتماحي بتحقيق العدالة في توزيع الدخل والتّروة: 
بين أفراذ الأمة الإسلامية 

وبمحاوؤلة تحليل السياسة المالية التي كان يتنهجها تظام الملك؛ نجد 
حرصه القديد على ضبظ الحسايات المالية للدولة؛ لمعزقة دخل وخرجٍ كل 
ولاية بدقة يقول: (يجب أن يكتبا حساب الولايات: وأن يوضح المجموع منها 
والنتصسرقه وفائدة ذلك هي التأمل في النفقاتث تأملاً شافيآء حتى إذا كان 
هناك ما هو جدير بأن يسقط وألا يعطّى حدق. وإذا كان لقائل في الأموال 
المجموعة قول يتؤخى به التوفير؛ أو يظهز يه الخال وجي الإنضنات إلى 
ته فإدًا كان ما ننه حقاً وجب أن يطلب هذا المالء قإنه إذا أثيت الخلن 
وتضيع المال أمكن تدأركه ولم تعد تخقى خافية من بعد)!!). 

والنص السابق بالعفيوم الاقتصادى يعنى وجود موازنة عامة: وَإِن لم 
يضبرح ينلك: مع ضرورة تحقيق توازن ثلك الموازنة من الناحية الحسابية 
والحقيقية» ويشير إلى أهمية تحقيق الفائض وتجئب الخلل.فيها على الأطلدق, 

كما أن نام الملك ألمح إلى ترشنيد الإنفاق العام فقال : (أما اعتذال 
النسلطان .في مال الذياً وأمؤرهاءقيأتي يأن يكون متصفا يسيزة السلف: 
ويقتفى أثر الملوك والصالحينء ولا يستن سنة خبيثة: ولا يرضي بالدم غير 
الحق» ومن الفرائض الواجية على, السلطان تقصى أمر العمال والمعائلات؛ 
ومُعرفة الدخل .والمتصرقاء ورغاية الأموال .واصنظناع التخائرء استظهارا 
بها على الخصومء ودقعاً لمضرتهاء وألا يغل يذه إلى عنقه يقال يخيل» ولا 


(1) نظام الملك؛ سياسة ثافه: ترججة؛ د. محمد الغرّاؤى: حعء ١‏ 7ه 17+ مرجع مابق. 
/ا6 


تجلة موكز الح عبد الله كامل لااقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد السآبع عضر 


ينِسطها كل البسط قيقال متلاق ازعن: بل يِجِب عليه أن يزاعى أقدار الناس 
وأن يعتدل قي الأمور جميعا .+.. وأن يرعى في كل الأمور جاتب الله 
تعالى)| 

قصللا عما سبق فتدكتبا نظام الملك؛ حول وضع الخزائنء ورعاية 
قواعدفا وترييتيها ققال؛ (كان للملوك خزانتان ذاثماء إحدآهما الخزانة 
الأصلية والأخرى خزانة الإنفاق» وكان معظم المال يوضع في الخرّانة 
الأصلية» أما خزانة الإنفاق ففيها الشيء اليسير ٠‏ ولم يكوتوا يأمرون. بالإنفاق 
من الخزانة الأضلية إلا إِذَا ألجاتهم. الضرورة إلى ذلك: قإذا أخذوا منها شيئاً 
أخنذوه على سبيل القرضض؛ ووضنعوا مكانه غيره بسرعة ولما كانوا يخشون 
إن هم أننقوا الدخل كله ثّم,بعتتهم الحاجة إلى المال أن يقعوا في ضائقة مته؛ 
ويجد التقضير والتأخير إلى هذا المهم سبيلاًء فإنهم لم يكونوا يستبدلؤن يذلك 
المال اذى يحمل للخزانة من داخل الولايات غيرء قظ أو يحولونه؛ وذلك 
حتى تجرى المشاهرات على وجهها وفى أوقاتهاء ولا يقع التقصير وإلا 
التأخير في المراسيم والصلات والتسويغات؛ وكانت كل الخزائن عامرة؛ 
وكان النائن قي راحة دائمة وطمأنيتة أبدأء فلم يلحق مخلوقا أذدى من تاحية 
الغال)!'), 

ويستشسهد نظام الملك حلى ذلك بقعل السلطان ألب أرسلانء الذي كان 
من جملة خزائنة» خرّانة في القلعة من تواحى قزامان» وكان. له بها اهتعام 
شديد واختصاص حظيم؛ وكانت إذا عنت.له الخركة من خراسان: إلى العراق 


للها نظام الملك» سياسة نامهء ترجمة: د. محمد العراوي؛ لغ :“اسه “ل عدا 78 
بجع حابن 
بات 


الوزير اللجوقى نظام الملك, وتحليل فكره ونظامه الاقتصادىئ وعقارنتها بالؤاقع المعأصر 
د/ محمد معيد تاحى الغامدى 


أو العكسسء استعان بأمواله هذه ليكمل التقص الذي قد يكون قي استعذاذات 
الحركة وأموال الجند. 

وتظام العلك في النص السابق, يحال ويدكة الأدوار الاقتصادية المختللة 
للعال: وكيفية المحافظة عليه وأسس وضع الميزائية العامةء وكيفية معالجة 
الاختلالات» وما تقوم به بعض الوزارات قي العصر الحاضرء كوزارة 
العالية التى تتولى الإنفاق العام وتعد الميزانية العامة للدؤلق أو اليذنك 
المركزيء الذي يتم تحويل الكثير من الأموال والاحتياطات المختلفة؛ من: نقد 
الدولة والقطع الأجتبي إليه» كما أنه يشير يصراحة إلى هبدأ من العباد التي 
تقوم عليها الميزانية العامة في كتير من دول العالم المعاصر: وهئ عدم 
جواز التقل بين اليِتود والأيواب التي تشكل منها الميزاتية وقى عمومه 
مراعاة لتوزيع أعباء ومكاسبي و ثمار التنمية بين الأحيال الفختلقة: ويحقق 
هدفا إسترائيجي للاقتصاد الإسلامى يتعلق يالتؤازن الاجتماعي: .يما يعنى أن 
المسلمين قصب السبق قي مجال وضعع الميرانية العامة وغيرها؛ منذ ان ذون 
عمر بن الخطاب © الدواوين: 

كنا أن له صئلة في الدراشات الاقتصانية عموماً بسياسات الموازتة 
العامة أحد العناضر الأساسئية السياسات المالية عامة والموازئة العامة 
خاصة:؛ والتي تهتم بتكيف العلاقة.يين الإيرادات والنفقات العامة ياتباع إحدى 
سياسات الموازنة (قائض - جز - توازن): عن طزيق تعدير العلدكة بين 
الإيرادات والنفقات العامة للتائير قي مستوى النشاط الاقتصادي تبعاآ 
اللظيروف. الاقتصاديةء فتجعل العلاقة قي صونة رياد الإنفاق العام على 
الإبرادات العامة احدق.ما يسمى يعجر الموازنة: أو رَيادَةَ الأيزادات العامة 
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جلة مركز عبال غيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد السابع عضر 


عن الإنفاق العام ليحقق ما يعرف بالفائض؛ أو في صبورة التساوي بين 
الإيزادات والنفقات العامة ليتحقق ما يسمى. بتؤازن الموآزنة؛ وتهدف تلك 
السياسات إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادني والتنمية الاقتصادية!", 

وبالنظز إلى مالية الحكومة المركزية في العا يشير أحد تقارير البنك 
الدولي» إلى أنه باستثناء ماليزيا أظهرت دول شرق آننيا اتخقاضا قي الفائض 
الغاليء أو الغجز التاشئ خلال الفترة من (1545م -13519م)؛ وعلى 
النقيض انخفض العجز قليلاً قي كل من الهند والصين!'). 

وتولى'تقريزر آخر للبتك الدولي تؤضيح العجز والفائض في مالية 
الحكومة المزكزية!) الذي يدلل على وجود حَجَنٌ مزمن في الموازنة العامة 
للكثير من الدول الإسلامية: تبت ذلك بتقصي فترتين زمنيتين متباعذنين 
تسبي الأولى عام (134م) والثانية عام (1551م) وقد ثم احتساية كنسبة 
مئوية من الناتج المحلى الإجمالي. 

ففني الأولى (116خ) أتضح أنه العجز )١١,65(‏ في سيراليون: 
(905,9).في المغرب؛ (9601,5) في سورياء (9653,1) في الأردن! (961,5) 
خي إيزآان؛ (965,7) في مضبنء (,965) في باكستان؛ (967,8) في ترعياء 
(901,4) .قي تونس» (901,6) في ينغلاديش» 


(1) سعد اللحياى: الموازّنة العامة في الاقتصاد الإمسلامي: م8 ١-م‏ "ا مرجع سابق. 
(؟) البدك الدولي» مؤشرات التمية في العالم لعام (95 ؤم) ض /71؟.,مرجع سابق. 
(") مجز اليزاتية العافة عباوة عن العائد هن وأس الال الجاري زإيراذات جارية غرامات 
رموع نعويضات. دعل فلكية وهبيعات ومنح. والإبرادات. العريبية) مطروحاً ممنها 
المصروفات الكلية والإقراض ناقضا التسديدات. 
الظر: الببك الدولىيء مؤشرات التععية. ف العالم لعام (1553م) صما" ؟؛ مرجع 
سابق. 


الوزير السلجوقى نظام املك وتمليل فكرة ونظافه الاقصادى وهقارنتها بالؤاقع المعاصر 
ذ] محمد سعذ ناحى الغامذىد 


وقى الثانية (351١حع)‏ اتضح أنه (96117,8).في إيران» (07,١١01؟)‏ قي مصبرء 
و(965:9) قي سورياء (968,4) في تركيا؛ (901,5) .قي باكستان» (-905) 
قي سيزاليون؛ (904,4) في, المخغرب» وهذا يوضح أن العجز مِرّمن مسنتمر 
لاطار عل 

قضلاً عن ذلك يمكن أن يؤخذ إجمالي الدين الخارجي كمقياس على 
عجر الميرّانية قي يعض الذول الإسلامية؛ ققد بلغ إجمالي الذين الخارحي» 
كنسبة.متن الناتج القزمي الإجفالي (عام 15559غ) (70114) قي سورياء 
)5611١(‏ قي الآردن؛ (9615) فى تيجريا وهالى» و(9665) في الجرائوا 
(9675) في أتذونيسيا؛ (9668) في تونس: (9655) في اليمنء (؟9051) في 
المقربه (9658) في ماليرزياء ("9041) في تركياء (9618) في ياكستان» 
(:101) في بتغانديئن!". 

صنوة القول أن الأوضاع المالية والتمويلية في معظم الدول الإسلامية: 
أمر يحتاج إلى مزيد من دراسة وتحليل؛ وايحاد مداخل وأيعاذ مختلفة للول 
عملية واقعية» تساعذ ذلك الدول على الخروج جزتيآ وعلى مراحل من هذا 
الفأزق: الدى يشسكل عائقا أساسيا في طريق تقدم التتميق وتحقيق نمو 
اقتصادي متوازن» ويدخل الاقتصاد القومي.قي حبائل التبعية والجزئية وهو 
أمر أم يكن موجود في كتير من فترات التاريح. الإسلامى العحيدة؛ ومن بينها 
الدولة السلجوقية أيام الوزير نظام الملك. 


)١(‏ البنك الدولى» تقرير عن الحمية في العام لعام (595-: ٠١‏ 9م) صدله 3ل مرجع 
سابق, 
- البنك الدولى».مؤشرات الحسة فى العالم لعام (1555م), كل 5716, مرجع سابق» 
زم آلبك الذولى, مؤشرات العمية في الغا لماح 45 كئ ص/0 5 فرجع بايق. 
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الحمد. الله رب العالمينء والصلاة والسلام على محمد الأمين ويعد : 

فقد تم الانتهاء النسبي من دراسة يعض التطبيقات الثى حدثت في الدولة 
السلاجقة زمن الوزير نظام الملك» ولا يدعى البحث أنه توصل إلى تحليل 
دقيق لكافة المعطيات الاقتصادية إيان تلك الفترة؛ ولكنه جهد المقل ومحاولة 

المجتهد وتحتيد معالم أساسية في هذا الاتجاه. 

وبرغغ ما سيق فقد خرج البحث ببعض النتائج التالية ؛ 

-١‏ الإشزاف الدكيق لنظام الملك على النواحي السياسية والشئون العسكرية؛ 
وتنظيم الإدازة والاقتصاذء يما جعل السلاجقة قوة تخشناها الدول». لحسن 
تخطسيطه وتدبيره والتزامه يالسنة واشتغاله بالحديت والققه؛ .ويما جعل 
عصر السلاجقة من العصور الذهيية في المشرق الإسلامي. 

ا تم توخيه الإقطاع في عهة نظام الملك إلى توفير الإثقاق العام وصديانة 
الجنذء حين أقر الإقطاع ببعده العسكري والحربي؛ كسياسة اقتصادية لها 
أثّر على الغمل والإنفاق والتنميق مع تجنيبه التعديات المختلفة: يما يعنى 
إمكانية الاستفادة من الإقطاع الشرعي قي العصر الحاضير لحل 
مشكلات السكن زاليطالة وعدم :توفر الغداء: 

*- الاهتمام الأكيد والازدهار الواسع للتنمية اليّرية والثقافية زمن نظام 
الملسك, لكثرة المدارس وتوقير الإمكانيات» والوكفيات اللازمة لتمويلها؛ 
واستمرارية العالم الإسلامي في التخصصات الشرعية العربية. 

+ - الأخة بالمبادئ المتعارقه عليها حالياً قي سياسات الموازنة العامة مع 
التركيل على تحقيق فائصّن مستمر قي الميزانية؛ ركيفية المحافظة علي 
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الوزير الملجوقى نظام الملك وتخليل فكره ونظافة الاقتصادى وهقارتتها بالواقع العاضر 
3/ محمد سعيل ناتى الفافدى 


ووضع القواعد المخثلنة للميزانية العامة: وهو أمز لآ يتوفر عند مقارئة 
أوضاع معظم دول العالم الإشلامى في .الوقت الحاضنء فلديها عجورر 
دائعة قي موازنتهاء وأرصنتها من العملات الأجنبية: وتراكم مستمر 
لنديوتيتها التارجية: الأمر الذى أصبحت معه متلقياً رئيسياً للتمويل قي 
مصادرء المختافة» وهو أمر لاتخفى خطورته يلتهم جّء كبير من 
الإنتاج القومي ؤمن حصة الضادرات؛ ويرتب أوضاعا أخرى تقفه 
السيطرة والتبعية على رأسها رعم النهى الشرعي عن ذلك 

أنا توصيات الِْحتٌ قيمكن تييتها عَلَئ النعو للثالي؛ 

-١‏ توجيه التظلر إلى دراسأت التازيخ الاقتصادي: وكاريخ الفكن الاقتصادى 
بالجملة؛ لأنها تشكل ابنة أساسية على طريق بناء النظرية الاقتصادية 
في الإسلام. 

- زيسانة الاهتمام بالبحة في التراق الاقتصادي المسامين من خلال 
العصورء أو الشخصيآت الباززة ذاث المتأصي السياسية الهامة؛ أو 
المفكرين الذين يتشكل أديهع فكر اقتصادي يستفاد منه. 

- ضسرورة قيام المركز الإسلامية المتخصصة يتجميع شتات الدراسات 
الاقتصادية؛ الفكرية والتاريخية والحضارية» وتصنيفها وتوصيفها 
وطبعها وتفرهاء ليتستى المتقنين عامة وأولى التخصص الاقتصادي 
تحديداً عن الإقادة متهاء وتوجية المزيد من الامتمام إلى غيرهاء أو 
التوسع |إرأئتي في بعضهاء 

((واش أعلى وأعلم)) 
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((قائمة المراجع)) 

؟- ابن الأثير» الكامل في التاريخ: مزاجعة وتصحيح : د.محمد يوسقف 
الدقاق» ذار الكتبه العلمية: بيروت» الطبعة الأولى؛ 4٠17‏ اهفت 

- أحمد الطحاوى: مختصر الطحاوى؛ تحقيق : أبو الوفا الأفغاني؛ دار 
الكتاب العربي؛ القاهزة؛ بدون طبعة: :/5"7اه. 

- أحمد كمال حلمي؛ السلاجقة في تاريخ الحضارة دار البحوت العلمية: 
الكويت» الطبعة الأولى» "1ف 

5- د. أرشيد يوسفه سلاجقة الشام والجزيرة» بدون ناشز أو.ركم طبعة) 
5 اش. 

5- آلبنك الذوليء تقرير عن التنمية في العالم تُعام 595١م‏ . 

*- البنك الدولي مؤشرات التنمية في العالم لعام 335ام. 

/-- كاج الدين السبكىء طبقات الشاقعية الكيزى؛ تحقيق: د؛ :غيد الفتاح 
الحلوء ود: محمود الطناحيء مطبعة عيسى البابي الحلبي: القاهرة: 
الطبعة الأولي 1145ه. 

4- د. جماأل محمد عبده؛ دور المنهج الإسلامي في تنمية الموارد البشرية: 
دار الفزقان؛ عَمَانَء مؤسسة الرسالةة بيروت»: الطيعة الأولئ؟ 14٠‏ اف. 

5- اين الجسوزىء المنتظمء مطبعة دائرة المعارف العثفانية: حيدر آياد» 
يدؤن رقم طبعة» 155 اله. 

٠‏ اين حسزم: المخلىء دار الكتب العلمية: بيروث». يدون رقم طيعة أو 
تاريخ. 


الوزير اللجوقى نظام الملك وتلل فكره ونظامه الاقتضادى ومقارنتها بالواقع المعاصر 
ذ] محمد سعيد تاحى الغامدى 


1١-د.‏ حسن إبراهيم حستن: تازيخ الإسلام السياسي والديني والتقافي 
والاجتماعي؛ مكتبة النهضنة المصيرية: القآأهرة: الطبعة الأولي: 350 ام 

ه١‎ 1٠5 -ابن خُلدونَ» المقدمةء دار الجيل: بيروت: الطبعة الخافسة»‎ ١ 

١-الرواندى؛‏ راحة الصدور وآية السزور؛ ترحمة::عيد النعيم حستين 
وآخزون؛ بدون ناشر أورقم طبعة: القاهرة» 1/9 اف. 

5 1- سعد اللحديانى؛ الموازتة العامة في الاقتصاد الإسلامي؛ رسالة ماخستير 
غير منشورة مقدمة إلى قسم. الدراسات: العليا الشرعية: كلية الشريعق 
جامعة أم القرى؛ 41١١‏ ١اه.‏ 

ه١-‏ السيد الباز العزينى؛ الإقطاع في الشرق الأوسط؛ بحث قي خولية كلية 
الآداب: جامعة غين شمسء المجلد الرابع: 551 آم 

-١7‏ الشاطبى: الموافقآت قي أصول الأحكام؛ دآر الكتب العلمية: القاهرة؛ 
الطبعة الثاني 1155.سه 

-١9‏ الطرظوتى: سراج الملوك: المطبعة الوطنية : الإسكندرية يدون ركم 
طبعة؛ 342 1م: 

3-8 عاذل حتمسيش» أصول المالية العامة» مؤسسة الثقاقة الجامعية: 
الإسكندرية» بدون رقم طبعة؛ 15/84م. 

5 1< د-عبد النعيم حسنين». دولة السلاجقة؛ مكتية الأنجلو المصرية : القاهرة 
يدون رقم ظبعة: 11/8 ام: 

-"٠‏ أبو عبيت» الأموالء دار الفكر: بيروت؛ بدون رقم طبعةء 5ه 

-١‏ اين العساد الحتبلى: شداززات الذهب في أخيار من دهي» دار الاقاق 


الجديدة: بيروت» بدون .رقم أو تاريخ. 
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5- الفتيح بن عَلى البنداري الأضفهاني؛ تاريخ دولة آل سلجوق: داز الآفاق 
الجديدة؛ بيروت: الطيعة الثالتق ٠‏ + ١هغف.‏ 

- اين كقدامه: المغتى والشرح الكبيرء دار الكتاب. العربى: بيرؤت يدون 
رقم طبعة أو ثاريت. 

؟؟- قطني إبراهيم محصةء السياسة المالية لعثمان بن عفان عل الهيتة 
المصرية العامة للكتاب: القاهرة؛ يدون رقم طبعةء 147 ام. 

5 ابن كقيزء البداية والنهاية؛ مكتبة الععارف: بيزوت» الطيعة الثانية: 
الام 

5؟- الماؤردى» الأحكام. السلظانية» دار الكثب. العلمية: بيروت» بدون رقم 
طبعة أى تاريخ. 

7ح الماوودئ؛ أدب الذنيا والديسن: ذار أقراأً: بيروت» الطبعة الثالثة, 
7 ؟ (لفت, 

8؟- مجلس التعاون الخليجي: الأمانة الغامة» التنمية الزراعية في دول 
المجلس: الرياض: /154م: 

محمة تمكري الألؤسى؛ تاريخ مساجد بغداد وآثارهاء كهذيب؛ محمد 
يِهحة: مطليعة داز السلام: يغداد, 3 "11هس, 

+-د. محعد عفرء التنسية والتخطيط وتقويم المشروعات في الاقتصاد 
الإضلامىء :دار الوقأء المنصورة الطيعة الأولى» 5211١هل.‏ 

١-د.‏ مريزان عسيري: الحياة العلمية في العزاق في العصر السلجوقى؛ 
فكتية الطالب الجامغي: مكة المكرمة: الطبعة الأولى: 2:5 ا1ه, 

"- المقدسىء الروضتين في أخبار الذولتين» ذار الجيل: بيروته يدون رقم 
ل 
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الوزير السلجوقى ,نظام الملك: وتحايل فكره ونظاهه الاقتضادى ومقارتها بالواقع المفاضر 
د/ محمد سعيد.تاحى الغامدى 


نظام العلك؛ سياسة تاماك ترجمة؛ ذ: محمذ العزآوى» ذآر الرائد 
العربي: القآهرة؛ يدون رقم طيعة أو تاريخ: 

5" هيفاء, حيد اله البسام» الوزيز السلجوقى نظام الفلك؛ رسالة ماحستير 
غير منقورة: عقدمة إلى سم الدراسات العليا التاريخية والحضارية: 
جامعة أم القرىء كلية الشريعة : مكة المكرمة: 155.هف- 

ه"- وزارة التخطيط السعودية, خطط التنمية الثانية (ه5 5٠٠-15‏ اه)م 
والخامسة ([ 815-1541 (ه). 

75-ايو يوسفء الخفزاج: دان المعرفة: تيروت: الطبعة السادسق» 
001 
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أثر القيم الأخلاقة الاسلامية فى تحقيق جودة المعلومات الخاسبية 
د/ أشرف عى مد الطاذى 


أخر القيم الأخلاقية الإسلامية في تحقيق جودة 
المعلومات المحاسببة 
دكتوز/ أشرف يحي محمد الهاديي!*) 


أولاً: مقدمة وتمهيذ لمشكلة البحت وأسيتها: 

يطلق على العصر الحالي حصبر المعلومات لتزايد كمية المعلومات 
المنتجة وتزايد طاقات الحاسبات الآلية وطرق تقل. وتوصيل المعلومات: 
بالإضصافة إلى .تزايد الحاجة إلى تنؤحيات متخصصة من المعلومات لمعاونة 
متخذي القرازات وتلبية احتياجاتهم المخثلفة: 

هناك ضروزة للتحقق من إنتاج المعلؤمات بمستوئ مناسب هن الجودة 
يما يمكن من الاعتماد عليها في اتخاذ القراراته الإدارية المختلفة: وختى يتم 
إنتاج المعلوع أت بمستوى الجودة الملائم فلابد من وجوذ معابير تحكم هذه 
الجودة من حيت توافر معايبر الجودة في المعلومات ذاتها كمنتج لنظام 
المقلوفات: وكذلك توافر معايير تحكم.تظام المعلؤمات المنتج وَالفجهرٌ لهذه 
المعاومات: أي معايير للمنتج النهائي (المعلومات) ولنظام الإنتاج (نظام 
المعلومات)» وما يرتيط به من ضرورة وجود معايير جودة لعغدي 
المعلومات كمقوم أساسي عن عقومات نظام المعلومات: 


(85) هدرس إنحاسية بكلية العجارة (بتين - جامعة الأزهو 
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جلة فركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جادعة الأزهر العدد السابع عضر 


فدائماً يوجه الافتعام لمتخدي القرارات ودراسة احتياجاتهم وكيقية تلبية 
هذه الاحتياجات: وذراسة نماذج اتخاذ القرارات ,لتوفير المحلومات الملاتمة 
لها.. 

إلا أفه في زأي الباحت فإن الاهتمام يجب أن يركز على معدي 
المعلومات وليس مس تخدميها فقط كمعدى يد هم المستولون عن 
توقيرها بعستوى جوذة يمكن من استخذامها لذا فينيغي التركيز على جائب 
الإعداد يجوار حانب الاستخدام. 

ومعديي الععلومات ليسوا فقط الحاسبات الالية يطاقاتها الضخمة وإئيا 
هم قي الأساس الأقراذ (العتصر البشري) الموثر قي عملية إعداد المعلومات 
يمراحليا المختلفة وكذلك فى تؤضيلها بصورة ملائمة إلى مجالات 
الاستخدام 

والأقفراذ كبشر لهم احتياجات وقيم وانتماءات تؤئر على حيادهم 
وموض وحيتهم قي إعداد المعلومات وفي تحصميم وتنفيذ وتشغيل نظم الإمداد 
بالمعلومات: 

لذا فمن الأهمية يمكان ذراسة التيم المعنوية والسلوكية المؤثرة على 
العنصر البشري كنأهع مكون لنظخ المعلومات؛.وخاضة نظم المعلومات 
المحاسبية حتى يَمكن.ضمان.التزام هذه النظم يتقديم معلوسات تتمتع يمعايير 
جودة تضصيمن الدقة والعوض_وعية والملاعمة والصباد والضدق والأمانة 
والعرض الملاثم لها. 

وللفكز الإسلامي بما يحؤية من قيم أخلاقية سامية دور هام ومؤثر في 
التكوين المعدوئ. والأخلاقئ لهؤلاء الأقراذ- 
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أئر القيم الأخلاقة الأسلامية فى تحقيق جؤدة الملوفات الخاسية 
د] أخرك يَنى محفد المادى 


2 


ثانيا: أهداف البحت: 

١‏ --التعرفه على أشم الععابير التي تحكم جوذة التعلؤهات 
المحاسبية وكيقية تحقيقها واقعيا- 

١‏ - تحديد أهمية ودوز وعلاقة القيم الأخلاكية الإسلامية في تحقيق 
رده السجلو ماف المكاسية 


تالتاء منهج الدراسة: 

يتناول هذا البحث دراسة أثر القنم الأخلاقة الإسلامية على جودة 
المعتومات المتحاسبية من خلال دراسة استنباظية نظرية لدراسة هذا الآتز 
بكتاول أهم الدراسات التى تناولتا ,هذا الدوضوع بالتحليل والدراسة بما يخدم 
أهداف البحث .ويوصل إلى نتائجه باستتباط أثر القيم الأخلاقية الإسلامية على 
جودة المعلومات المحاسبية: 


رابعا: خطة البحت: 


يتضمن هذا البحت عدة موضوعات مترابطة تم تناولها من خلال 
اليلحت التالية 
المبحت الأول: 
عفهوم جوذةٌ المعلومات المحاسبية. 
المبحت الثاني 
أقم مغاييز وخصائص جودة المعلومات المحاسبية, 
المبحت الثالت: 


دور العتصر اليشري قي تدعيم معايبر جؤدة المعلوماتث:؛ 


ف 


يجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاذ الإسلافي جامغة الأزهر العدد السايع عشرر 


المبحت الرابغ: 
أهم القيم المعنوية والسلوكية والأخلاكية الإسلامية المؤثرة في 
العنضر البشري ودورها قي تدعيح حؤدة المعلوماتا 


المحاسية 
خلاصة. اليحث ونتائجه وتوصياته. 


وسيتم تناول. موضوعات هذا البحثٌ على النحو التالى: 
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أثر القيم الأخلاقية الإسلافية فى تحقيق جوذة اللعلومات اخخامية 
د] أشرف عى محبد الادى 


المبحث الأول 
مقهوم جودة المعلؤمات المحاسبية 


تعثل المعلومات مجموعسة من, البيانات أو الحقائق المجرذة التي تم 
تنظليمها بطريقة خادفة وبما يجعل لها قيمة إضافية على قيمة البيانات ذاتها 
قهي نتاج معالجة وتشغيل البيانات بهدف زيادة مستوئ المعرقة لمتخد القرار 
يما يمكنة من الحكم على واقع الأمور واتجاهات, المستقيل (1)؛ والشكل التالي 


أتخاذ قرآن لحل مشكلة معينة 
نقل وتوصيل 
المعلومات ععذية 
عكسة 


تشغيل ومعالجة البيائات 
لتخويلها إلى مغلوماتا من 
خُلالَ نظام المعلومات 


الأحداث الاقتصائية والمالية التحيطة جح 


لله ذ/ مدحت نخسد أبو الصر "المعلودات المفهوع والنظم والتدويب"؟؛ تله الإدارق 
لد 1" العدد الغالي, أكتوبر 55134 هؤلا, 
1 


مجلة مركز صالم عبد الله كامل للاقتصاذ الاسلافي جافعة الأزهر الغدد السايع عشر 


وعادة ترتبط المعلومات يمتخذ قرار معين في ظزوف قرآن محددة. 
كماأن فايعتير معلويات في ظروف معينة قذ يعتبر بيأنات في ظروف 
أخرى. 

هذا كله يتوقف على مسدى استفادة متخة القزار وزيادة مستوى معرفته 
من خلال المعلومات المقدمة إليه- 

والمسئؤل عادة عت إنتاج المعلومات المالية والمحاشيية داخل 
المشروع هو نظام المعلومات. المخاسبية والدي يمتل إطار يتتعن مجموعة 
من العناصر البشرية والمادية المترابطة والتي تتفاعل معا وفقا لمجموحة من 
المفاهيم والمبادئ لتشغيل وتجهيزٌ البيانات المالية المتعلقة بالعمليات الفنية 
والتجارية الداخلية وكذلك المستمدة من البيئة الخارجية بهدف إنتاج وتوصيل 
المعلومات المالية الملائمة التي تدحم المستويات الإدارية المختلفة في 
متجالات التخطيظ والرقابة واتكاذ القرارات؛ بالإضافة إلى إعداد وتوصبيل 
المعلومات المالية الملائعة للجهات الخارجية المهتمة بالمشزوح مثل جهات 
الاستشار والتمؤيل والجهات الحكومية المختلفة!. 


83 يمكن الرجوع إلى المراجع التالية على سيل المثال في تخديد هذا المفهوم. 
- ذ/ محمد شوقي بشاديء"نظم اللعلوفات الحاسبية": القاهرة: ذار الثقاقة العربية» 
1-10 
-5/ معد مخيود عرفة, "اغاسبة كتظام المعلوهات"؛ انجلة العلمية لتجارة 
القاهرة ء عدة 7 اء 8/أ3 1 صط]غ 1[-5م]. 
- سعفن). مرسكوقة عازك ج سيمكن: "نظم المقلومات اخاسية لإعاذ 
الفارات مفاهيم وتطيقات": ترجة ذ؛ كمال الدذين سعيد؛ الملكة 
العربية السعردية, داز المريخ للدشر؛ 1185, 
17 


أثر القَيم الأخلاقة الاسلامية فى تحقيق حؤدة العلومات الخامية 
ذ/ أخرف يَبى محمد الحادق 


وللحصول على هذه المعلومات الملائمة والتي يمكن استخدامها فى 
مجالات اتخاذ القرارآت قينبعى أن يتم إنتاجها وتوصيليا اعتمادا على معابير 
تمن مستوى متاسب من الجودة لهذه المعلومات حيت أن إنتاج النعلوهات 
غتل إنتاج السلع.والكدمات لابد وأن يخضنغ لمفهوم الجودة الشاملة نما يمن 
توافر خضائص الدقة والتوقيت الملاكم والملاءمة للعرصن والحياد وآسلوت 
العرض. المناسب(١).‏ 

وقد تناول العنيد من الباحثين والمنخلمات المهئية المحاسبية مقهوم جونة 
المعلومات.ومحاولة تخديد أهم العقومات أو الخصائص التي يحِبٍ أن تتوائز في 
المعلومات حتى.يمكن الاعتماد عليها فى اتخاذ القرازات: وخصائص الجودة تشفل 
مرحلتي إنتاج وتوصيل المعلوماث. 

ويسرى اللسبعض أنة غاليا ما يطلب يبن متخذي القزار اتخاة القرار 
الأمثل ولكسن ذلك يحتاج إلى معلومات كد تفوق ها لذى متخذ القراز فن 
معرقة؛ لذا فعندما يصل متخة القراز إلى أمتل القرارات المعكنة فإن ذلك 
يكون في ظل مستوى المعرفة لني عن موقف محدذ!'). 

والمشكلة ليست في إنتاج الععلومات فحسب ولكن المشكلة الحكيقية 
توافر مستوى جودة متاسب ليده المعلومات: ولكي تتصف المعلومات 
بالجودة فإنه يلزم أن تتواقر فيها مجموعة من الخصائص أو المواصفات أو 
المغايير عثد إنثاجها وعند تؤصيلهاء والتي تعتير مؤشرات لمدى صلاحيتها 
0 «ممنامسسطل اي اسان )1( 
5 5/آمين نخصسد حين. 'أثر مستؤوى جودة المعلومات علئ فاعلية التعطيط 


والوقاية": رمسنالة دكعوراة إدارة الأغمال غير هتشورة”: كلة التجارة (بنين)؛ 
جامعة الأزسي؛ 15/15 عم 


1 


0 
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مجلة مركز صالح عيد الل كامل للاقتصاد الإسلامي جامغة الأزهر العدد السابع عشّر 


أو هنفعتها امتخذي القرارات (مستخدمي. المعلومات) ويمكن. من خلال هذه 
المؤقنراث الحكم حلى المعلومات وتقنيم عدى جودتها!!؛ والتي سيتم تناولها 
في المبيحت التالي: 


المرجع السابق: ب 5 5١‏ 


أثر القي الأخلاقية الإسلامة.فى تحقيق ححودة المعلؤهات إنخامية 
د/ أخرف عي محمد المادى 


المبحث التاتئ 
أهم معابير وخصائص جودة المعلومات المحاسبية 


تتاول العديد من الباحتين والمتظمات. العهنية مغاير وخصنائص جودة 
المعلومات؛ وهناك نماتج هديدة في الأذدبه المحاسبي درست وتناولت أو 
خارتت وضع اتمأذج لجودة المعتومآته إلا أن التموذج المقدم من قبل لحتة 
مغاييز المخاسية المالية"6813" يعتبر من أشمل وأسيق النماذج قي هذا 
العجال؛. ورغع هروز ستوات عديدة على إحداده إلا أن الباحث لاحظ أن هذا 
التمودج لازال مرجع أساسياً لمن يتناول جودة المعلومات::وسيعتمد 
الياحث عليه كنموذج أساسي لمعابير جودة المعلومات قي هذا البحت؛ وسيتم 


تمودج نجتة "8,513" لجودة المعلومات17). 

أصدرت ,لجنة معايير المحاسية المالية "8573" في الولايات المتحدة 
الأمريكية التقرير ركم (؟) سنة 158٠‏ "554600" يتضمن أهم خصائص 
جودة التعاو سأك :المحاسبية ولا يال هذا التقزير مرجِعا هآما للعديد من 
الأبحاك في :محال جودة المعلومات زعم مزور أكثر من ١؟‏ غاباً على 


إصدار 8 


,102 كامععمه0 عمتا ممعم لمك سدم لم غدع عاذ رظقمم )01 
مال0 خا تتدوآننا عملاارإمععمق 01 معتاكئع ع ونوك ععمذكتتلجن 0 
امسنع 0 1 1/01 وقلعقل0م53 عسطمدمععة :ما ,1980 ج313 
--3039 .78 ,982] الذك «رمماء 81 يفكنآ اا 
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مجلة مركر صالم عبد الله كافل للاقتضاد الإسلامي جافعة الأزهر العدد السابع عو 


ويؤكد التترير بداية على معيار المنفعة ووعساتقء9[] لهذه 

المعلومات قي مجالات اتاد القرارات كآهم معيار ميذئي وبذون منقعة 
المغلومات لا يكون لها أي عائد يذكر وقد تم التأكيد غلى أن كل متحّد قرار 
يمكنه الحكم على متفعة. المغلومات بالنسية [ه قي ضوء تأثره يبعض العوامن 
من أهمها: 
- توحية.القرار المتخذ ننسه. 
-. الطرق والأساليب المستخدمة في اتخاذ القزارات: 
- حجم المعاومات المتاحة حالياً (قَيْل الحصول على المعلومات 

الإضافية) أو مُستوى المعرفة الحالي. 
- قدرة متخد القرارات على الاستفادة من المعلوهات المقدمة إليه. 

وتختلف قيمة المعلومات. ومنفعتها من متخذ كرار إلى آخر وتختلف 
احتدياجات متخذ القراز يالتسية لمستوئ الإقصاج المطلوب في المعاومات؛ 
ويرتبط ذلك بقدرة متخذ القزاز على قعم الععلومات المقدمة يحسصورة 
صحيحة (5ئ[اناه0هها5ة ع06ه[]) ٠‏ فلن تكون المعلرمات مفيدة أمتلقيها 
(متخد القرار) أو يمكن الاستقادة منيا إذا لم يستطع فهمها كما أنها لايد لتكون 
مفيدة ويمكن الاستفادة منها أن تكون هلائمة للقرار (2187201) ويعتعد 
عليها (ع[طةناعم): 

ومن هذا فيتبع من معيار المتفعة معايير جوذة المعلومات الأسآسية 
بسراعاة علاقتها بقرار محدد ( عآآزعءم5 - دمزواءة “ممسحط 
5 )) ؛ وسيتغ عرضها باختصار على النحو التالي: 
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آثر القيع الأخلاقية الإسلامية فى تحقيق جودة المعلومات اخاسية 
ذ] أشرف يجِى محمد الخادى 


؟ - القابلية للفهم: انان هلمة)ئز 11-0 : 

والتي تعنى خاصية جودة المعلؤمات التي اتمكن المستخدم لها من 
إدراك وفهم معتاها ومغذافاء فالمعلومات إن تكون ناقعة. فعلياً الشخص لم 
يستطع فهمعها أو إدراك محتوى الرسالة المعلوماثية المقدمة إليه. 


؟ - الملاعمة: عع موبوماء 112 
ملاعمة المغاوات تؤدي إلى إيجاد اختلاف: قي القزار من خادل 

مساغدتها لمتخذ القرار في التنبؤ بنتائج الأحدات المختلفة في الماضي 
والحاضدر والسنتقيل» وكذلك في صياغة أو تعديل توقعات وتنبؤات سابقة: 
فالمعلؤفات تستطيع إيجاد اختلاف (تغيير) قي القرار من خلال تحسين 
فدرات متخذي القرازات في مجال الاتيؤ وتقديم تغذية عكسية عن التنبؤات 
السابقة 

كما أن هملاءمة التوقيت يجعل المعلومات .همتاحة لمتخذ القرار في الوقت 
المناسب قيل أن تفقد قدرتيا على التأثير على القرار قتعتبر خاصية من 
الخضائص الهامة للملاءمة» وعدم تقديم المعلومات في الوقت المتاسب يفقة 
المعلومات ملاعمتها بل وقيعتها وقدرتها على التأتر في القرار. 
- الاعتمادية اثلا طوناء1: 

الاعتمادية تعتي إحدى خصائص أو معايير الجودة التي تؤكد أن هذه 
المعلوفات سليمة ومنطقيةومقنعة وخالية من الأخَطاء؛ بمعنى أنها جديرة 
يالتقة ويعتمد عليها: وهناك درجاتا عديدة من الاعتمائية؛ فاسنا قي محال 


بغرن 


يحلة فركز صالخ عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد السابع عشّر 


يعتمد غلسيه أو لا يعتمد غلية وإنما الأمز نسبي يحخسب الحالة وظروف كل 
كزارء 

فيمكن القول أن هذه المعلومات أكثر أؤ أقل في الاعتمادية أو الثفة 
بصورة نسبية» فهي وصف أو مقياس يمكن من إثبات مدى آمانة المعلومات 
ودقتها» وحتى يمكن توفير هذا المعيار (الاعتمادية) في الواقع فيجب أن 
يتواقر في المعلومات مايلي من خضائض: 
- إمكانية إثباتها والتحقق متها 5113611167 نما يضعن دزجة غالية من 
الاتقفاق في النتائج باستخدام نفس طرق القياس بما يعكس الجدارة بالئقة 
ويشير كذلك إلى التطابق والاتساق أو الأتقاق بين الأرقام المحاسيبة 
والمصادر أو الأحداث. المرتيطة يهده الأرقام يمعنى تأّيِيد البيانات يستتدات» 
ووجوذ درجة عالية من الاتساقء كذلك. أن تكون مقاسه كمياً: 
- الحياد :19[داداء]8 بما يعني الموضوعية وعدم التأثير» وأن يتع همان 
أختيار محايد للبدائل المحاسبية خالياً من الانحياز أو الميل نحو نتائج محددة 

وتهدف القوائم المالية عادة إلى خدمة العديد من غستخدمي المغلؤمات 
المحاسبية لتحقيق أهداف مخثلفة: وفي كثير من الأحنان يضعب إيحاد 
التوازن بين الاعتمادية (اللتفة) في المعلومات وملاءمتها لاحتياجات 
المستخدمين ومثال ذلك عند تقييم الأصول الثايتة: 

فقد يتعارض معياري الاعتمادية والعلاءمة في مجال تقييم الأصبؤلا 
التابحتةء فالاعتمادية تعني اللجؤ للقيمة التازيخية: بينم الملاءمة قد تعتي 


أثر اليم الأخلاقة الاسلافية فى عقيق حردة المعلوفات اتحامبية 
د أخرف غى محبند الطادئ 


الاعتماد على القيمة الجارية للأصول: .وهتا ينشأ التضارب بين المعيارين: 
إلا أن ظروف اتخاذ القرآر هي التي تحكم إيحاد التوازن بينهمالا). 


+ - القابلية للمقارتة والاتساق في المعلؤمات: 4س 'وانازطة:هترمره©) 
كعسع تكنو 

والتي تعني أن تكون المغلومات قابلة للمقارنة دين عناصرها المختلفة 
وأن تكون هذه العناخعر على كدر من الاتصاق والتناغمء وفي التطبيق 
الواقعيء قالمعلومات غن تركة معينة مثلاً تكون أكثر نفعا إِذَا تم مقارنتهاً 
بذات المعلوسات عن قبركات أخرىء أو عن غترات أخرى. 

كذلك ضرورة توافر خصدائص تدعيم الاتساق في المعلومات المقدسة 
مسن خلال الاستمرار في تطبيق أساليب وطرق معينة في إعداذ المعاوعات 
عبر الفترات الزمنية المختلفة متل أساليب تقييم الأصبول المتداولة وحساب 
قسط إهلاك الأصول الْدَايتَةَ حيث: أن ذلك يزيد من قنْمة المعلومات ,وأهميتها 
وهلاءمتها للقرار» خاضة المعلومات الكمية: 


ه - الأهمية المادية أو النسبية :وازاقتتد)815: 

يرتنبط بالآفمية اانسسبية للمعلومات و إمكانية إهمال أو حذّف بعض 
عناصر المعلومات:في ضوء الظروف المديطق يما يرتبط يمدى كأثر حكم 
تكد القرار لمعل احتماذ! على المعلؤمات المقدمة ومدى تأثرء هذا الحنفا 
أو عدم الصحة في بعض عناضر المعلومات: 


لسة ‏ 'تلق0 موتلة مط" عاك طسعطئم1 أعمكتكة (1) 


عله بتاع جمعك ]1 عمنةسبرمععة كه اممسشدوق "ولمسوئنق لعامك رمه 
- 43.ترزم 1997 وستزترة ,80.1 ,35 


للها 


مجلة مركر صالح عبذ للَهُ كاهل للاقتصاد الإسلافي حافعة الأؤهر العدد السابع عشر 


فترتيط الأفمية النسبية بمدى ملاءمة المعلومات في تحديدها لمدى تآثر 
متخذ القرآر أو اختلاف قرارهنتيجة للمعلؤمات المقدمةء وهناك بعض أنواع 
المعاوسات لا يحتاج إليها المستتمر كمتخذ قرار علئ سبدل المثال نظراً لأن 
ماتحتوية من قذرة على زياذة المعرقة أو الأهمية أو اختلاف أثرها في 
القرار محدود اذا قأهميتها مخدودة وملاءمتها للقرار محدودة؛ ومن خَاتّل 
الخبرة الشخصية لمعدى المعلومات ومستخدميها يمكن الحكم على مدى أهمية 
المعاومات المقدمة: وإمكانية حذف أو إهمال بعض عتاصرها دون التأقر 
على القرار المتخد. 


>" - التكلفة والعائد كاأعمء8 0جد خاوه: 

كل مستوى جودة المعلومات لايك وآن يصاحبه مستوى من التكلفة 
فلتحقيق معايير جودة المعلوهات ينبغي الموازنة بين التكافة والعائد» ولكي 
نصل إلى تحقيق مستوى الإقصاح المظلوب في المعلومات المقدمة قيتيخي. أن 
تفوق المنافغ (العوائد) التاتجة عنه مستوى التكلفة المرتبطة بتحقيقه 

وهتاك تكلقة لإعذاذ المعلوعات 100 
طرق مختافة قياس العائد الوكوش مدت لنب زراك ولك اتتتاع 
التكاليق العصاحية له: ويغض التظر عن الأسلوب الكمي المستخدم قي 
حساتٍ الكلفة والعائد للمعلومات» قلاية من تقوق جاتب العائد على جانب 
التكلقة حتى يتَحققٌ معيار اقتصادية المعلوهات المقدمة . وينيغي مراعأة 
العدالة في حساب العاتد والتكلفة للمعلومات حتى يكون قراز إنكاجها أو حدم 
إنتاجها عينى على أسس موضوعية. 


د 


أثر اليم الأخلاقية الإسلامية ى تحقيق جودة المعلومات الخامية 
د/ أشرف يى محمد المادى 


والشكل التالي يوضح مخطط لنموةج جوذة الععلوهات المحاسبية وققاً 
تمتطليات 58م 017 


متحذئ القرارات وخصائصهم 
المختلفة (مستوى الفهم ومستوئ 


37 م ركع درو ,14 (1) 
1 


مجلة فركر ضالح عيذ الله كامل للاقتصاد الإسلامي جافعة الأزهر الغدة:السابغ عثو 


وقد ناقش بعص الباحكين الأهمية النسنية لمعايير جودة المعلومات من 
خلال الزأويتين التاليتيت1/): 

1 أنه من الضروري أن يتوافر في المغلومات المقدمة حد أدلى من 
كل معيار من معاييز الجودة المقترحة فلا ينيقي أن يتقلفه معيار بالكامل» 
والحد الأدنى من كل معياز يحدد:في ضبوع ظروف كل قرار: سواء من 
وجهة نظر .معدي المعلومات أو متخذي القرارات. 

أنه ليس مقبولاً عمليا توافر جميع المعابير بالكامل تحت كل 
الظروف لاعتبارات اقتصاديات المعلومات وكذلك أهميتها المادية أوْ النسبيق 


2 ذ/ أنين محمد حسن» مرجع سابق, ده اه 
8 


أثر القيم الأخلاقية الإسلامة فى محقيق جودة المعلومات الحاسية 
د/ أخرف يجى ميد طادىئ 


دور العنصر اليشري فئ تدعيم معابير جودة المعلومات 


يمل العنصر البشسري جاتيين أساسين حانب معدي المعلومات: 
وجانب متلقي المعلومات[متخدّي القرارات). 

وبالنسبة .لمتلقي المعلومات ققد تال اهتمام العديد من الباحتين حيث آناه 
يمتل المستفيد أو المستخنم لمنتجات تظام المعلومات وقد إهتمت العديد خن 
الدراسات بدراسة خصائص متخذي القرار. 

ومتخذ القرار يتأتر عادة في تحديده للمتشكلة المختاجة للمعلومات: وقي 
آختياره لليذائل والمفاضلة بينها وتحديدء لمدى منفعة المعلومات بالتسبة له 
بعوامل متعتدة مثل: موقف وَظروفه اتخاذ القرار: كذلك شخصية مِتَحّد 
القرار ذاته وتظرته للدّمورا". 

وهتاك من قسم متخذي القرارات بحسب كتبلهم للمخاطرة إلي: (1) 
-. متخ القرار العاديء والدي ينظر إلي الأمور بموضوعية إلي حذ بعيد 
قهو يقل الفخاطزة عندما يتعاذل العائد النتوقع مع العائد المؤكد. 


زد ذلعلى السلميء الأساليب الكمية في الإذارقء القاهرة: دان المعارفى 510/9 اع 
١‏ 
عفغك5 _ امعوسععة محةة لوومرسدم1 .12 تلوت (2) 
0مد 20 عنما تاممنات) صمعلمس مغ سمناء 16050 
3 . 294 .7 1973 جدوهلا نوع ا بللتقل- بجود ع1 "عمملداط 
نقلا عن: 
ذ/ أفين تحمد جين فرجع تابق» عءثام- 8 


مجلة مركر الح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العذد السايع عشر 


- متخة القراز الحذرء وهو الذي لا يقبل المخاطرة بسهولة قهو يقضل 
الحائد المؤقد حتى لو كان أقل.من العائد المحتمل ولك لدرجة معينة تختلفا 
من تسخص إلي آخر فهتاك الشخص قديد الحذّر والشخص المعتدل في 
الحذن. 
>- متخذ القزار المخاطرء وهو الذي يبحت عن المخاطرة ويتصدى لياء 
وتختلف درجة قبول المخاطرة من شخص لآخر بحسي للبيعتة وحالة 
التوازن التي يُمكن أن .يصل إليها. 
ؤيرتبط هذا التصديف لمتخذي القرازات ينوعية المغايير التي يمكن أن 
يتقسيلوها للمعلومات المقدمة: ومدي ملاعمة المعلومات المقدمة إلية وققآ 
لدرحة الحدر أو قيول المخاطرة. 

كما أن هناك من صنف ستخذي القرارات وفقاً للمستوي الإداري أو 
التنظيمي إلي(١):‏ 
-١‏ الفستوي التشضغيلي: أي مديري الإدارات التشغيلية أو الإدارة الدنيا, 
وتخثلف نوعية النعاومات ومعايير جودقها وفقا لاحتياجات هذا العسستوي 
حت أن ععظم المعاومات الملائمة لهم هي المعلومات الروتينية. 
؟- هتحذي القراراك ذوي مستوي المعرفة المهنيء ومديري الإدارة 
الوسظطيء وعادة يحتاجون إلي معلومات في مجالات المتابعة والرقابة واتخاة 
القرارات قي الآنشطة الإدارية المخثلفة. 


١(‏ 2د/ صاير محمد (تماغيل, "تقبيم نظم المعلوهات الإدارية المرتبطة بالخايب الآلي قي 
وحدات القطاع الحكومي", الجلة العلسة لنجارة الأزهر: عدة 75 ؛ يناير 
ا الوص ه//! اع الال 


م 


أثر القيم الأخلاقية الؤسلامية فى تحقبى جودة المعلومات انخاسيية 
ذ/ أشرف يَى تحمد الحادى 


*- امتخذي القرارات في مستوي الإدارة العليا (المستوي الاستراتيجي) 
ويحتاجون عانة لععاومات تدعم أنشطة التخطيط ظويل الأجل ومعالجة 
الموصوحات الاستراتيجية: 

وهذا الربط بين نوعية المعلومات وخسائض متخذي القرارات يدعم 
زيط معايير الجودة باحتياجات متخذي القرارات؛ وعادة تقاس فعالية نظمع 
المعاومات بقدرتها على تحسين جودة القرازات التى,تخدمهالا؟ ‏ 

إلا أقه.من الملاحظ أن جودة المعلومات لا تتاتر فقط بقدرة نظام 
المعلومات على مقابلة احتياجاث متخدي القرآرات: ينوعياتهم وخصائصيهم 
المختلقة» وإنما تتأثر في البداية بجوذة النظام المنتج لها من حيك!!!: 
ت القائمين علئ نظام المغلومات وقدرتهم على تطبيق فعايير الجودة 
بصورة قعالة- 
- كذئلك جوذة الأجهزة والمعدات المستخدمة وسدي تطورهاء وتواقق 
الأجهزة والبرامج. 
- . وفى النهاية مقابلة احتياحات متخدي القرارات. 
قالجاتبه الآخر للعناضر البرية المقصودة هنا هو جائب معدي الععلونات 
والذي يمتل المحور الرئيسي الذي .يعتمد حليه تجاح أو خشّل النظامء. والدي 
ينبغي أن ينال افتمام كاقي حيثت انه هو المخرك للنظام والمدعم لمكوناته 


01 أعدوسمط" بععمؤه0 .8 2 0م 01933 مقط[ن35 .15 (1) 
دعنتسده ''قدرولولعع0 نه علعاوزة ممتلمتدمامز 1 
17.37 (1:1992 :و8 ,20 لمم 


قلعن : 
ذ/ صابر محمد إسجاعيل: المرجع السابق 1/5 .١‏ 
15 )هابر محمد إتماعيل» المرجع الايق» ك1/8 1 
"الم 


تجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتضاد.الإملافي جافعة الأزهر العدِدٍ السايع عشر 


(المعلومات): 
رتمل العتاصر البشسرية القائمين بالأنشطة المختلفة,في نظا المعلومات 
ومنهم على سبيل المثال: 


- مشغلي النظم ومدخلي البيانات: 
- القائمين بوظائقه البرهجة وتطوير أو تعديل اليرامج. 
- القائمين بالوظائف والأتشطة المحاسبية. 
- المسئولين حن التحليل المالى- 
0 المسئولين عن الرقابة غلى النظام والمراجعة الداخلية على حملياته. 
- المسئؤلين حعن.تقديم وتوصيل التقارير المالية إلي المستخدمين لياء 
::. وغيرهم من الوظائف والأتشطة. 
وجميع القالمين بهده الأنتشطة يجمعهم صنفة اليشزية قم أفراد لعم 

قيميم الخاصة ويتأترون بعوامل معنوية وسلوكية وأخلاقية تؤئر في آدائهم 
وموضوغيتهم وأمانتهم في العمل وبالتالي. في تحقيق معايير جودة 
المعلومات» قعلي سبيل المثال عن اشتراط التقة والاعتمانية في المعلوماك 
فإن ذلك يرتيط يعدي حياد و موؤضوعيه المسئول عَنَ إنتاج هذه المعلومات؛ 
ولا ينفي استخدام الحاسي الآلي في تشغيل البياناك أن العنصر البشري أثرة 
الهام في إعداد االمدخلات للتشغيل وإعداذ وتوصيل تقاريز المعلومات والقدرة 
على التأثير فيها وكذالف تصميم النظع والزقابة عليها. 

وفي العبحث التالي سيتم دراسة أثر القيم المعنوية والسلوكية والأخلاهية 
لمعدى المعلومات في تدعيع جودة المعلومات المحاسبية. 
ارام 


أثر القيم الأخخلاقية الإسلامية فى تحقيق جوذة المعلوهات: الحامبية 
د] أكرف ينى محيد الحاذى 


المبحث الرايع 
أهم القيم المعنوية والسلوكية والأخلاقية الإسلامية المؤثرة 
في العنصر البشري ودورها في تدعيم جودة المعلومات 
المحاسبية 
تمتل القيم الأخلاقية ضوايط للسلوك الإنساني لتوجيهه نحو مأ يحقق 
المضاحة والخير أجبيع الأطراف('): وينطبق ذلك على معدي المعلومات 
والمستفيدين منهاء فهي القيم أو المعايير التي يمكن في خنرئها الحكم أو 
التعرف غللى السلوك الإتساتي باعكياره صحيحاً أو خاطثاء خيرا أو 
ا 
فالأخلاق السنة مقصودها الإصول بالإنتسان إلى الخير الذي يعني 
مضلاحة الإنسان في الدتيا والاآخرة واليغد عن الشر؛ ويصل الإنسان لذلك إذا 
تحلى بالفضائل أ القيم الأخلاقية والتي نتدرج وققاً لما يلى(): 
- تأتي قبي القسة القيمة الأخلاقية العليا وهي الخير فهو المقصد والغاية 
الأخيرة. 
(1). 33 تحسسلد عيد الحليم عمر الأخلاق الإسلامية والغامية: تدوة القبم الأخلاقية 
الإأملامية والاقتصاذ: مركي صالم عبد الله كامل للاقتصاد الإملامي بجامعة 
الأزهرء القاهرة إبريل 7٠٠‏ ضاء 
(؟) إيريل بوسترتج: فقدفة قف إذارة الأعمال: ترجمة د. على السلسيء القاهرة: 
مكنبة النهضة المصرية ملا 
(). ابن مكويق كديب الأحلاق, دار الكتب الغلمية بلسان: 11 ١8‏ غ اق عب 
5-1 
ل 


تجلة موكز صالح عيذ الله كاهل للاقتصاد الاسلامي جامعة الأزهر العدذ السابع عضر 


-- ويلي ذلك الفضائل الأربعة وهيء الحكبة والعفة والشجاعة والعدالة. 
- ؤيلي ذلك وينيع منه الفضائل التفصيلية وهي. متعددة وتشمل سائر 
القيم الأخلاقية متل: الحياء؛ والسخاء والدرية والقناعة والحلم 
رالشهامة والصدق والأمانة والمروءة والنزاهة والؤفاء,. وهي تمثل 
القواعد الأخلاقية.الساولك, 
ويلاحظ أن الأخلاق يصدر غنها أفعال إرادية اختيارية يمعتى أنها تعمل 
قني متطقة الأختياررات الحرة للإنسان خهي تعتمد أساساً على ضمير الفرد 
ووعيه بالتمسك بالأخلاق الفاضلة» وقد اتقق الباحثين على وجود مصدرين 
أساسيين للالتزام بالسلوك الأخلضي (0: 
- الالتزآم الخارجي. في كل قواعد وقؤانين منظمة للسلوك: 
- الالتزام الداخلي أ: الداتي ( ضمير الفرد). 
وكلاهما مكمل للآخر. 


علاقة نظام المعلومات المحاسبية بألقيع الأخلاقية: 

يقوم نظام المعلومات المحاسبية يدور .هام فى إعداد المعلومات 
المحاضبية .وتوصيلها للأطراف المستفيدة (متخذي القرارات) سواع داخل أو 
خارج العتسروع والتأكقيد غلى صحة وصدق هذه المعلومات حتى يمكن 
الاستماد حليهاء .لذأ قبجب أن تتسم هذه المعلومات يمعايير الصدق والعذالة 
والأئاتة وهذا يرتيط بأن يكون إحدادها خاضعاً لقيم أخلاقية يلتزم بها 
الأفراد العامليسن في مجال إعذاد هذه المعلومات وتوصيلها حتى يمكن أن 


ا ذ/ مما عيذ الحليم عمر مرجع سابق؛ صه, 


5, 


أثر القيم الأخلاقية الإسلامية فى تحقيق جودة العلزمات اخاسبية 
د] أخرف عى مد أفادى 


تكون معلومات نافعة ويعتمذ عليها من قبل المستفينين. متهاء ومهما كان 
مستوى الالتزام بمعازير .جوذة المعاومات السابق بيانَها عند إعداذ وتوصبيل 
النعلومات فلايد من الخضوع لقيم أخلاقية: قمعازير الجؤدة ذاتها لا تتحقق إلا 
من خلال الالتزام بالقيم الأخلاقية والصفات الشخصية لمعدي المعلومات. 
والقكر والترات الإسلامئ زاحر بالعديذ من الكتايات والدراسات التي 
تتناول القيم المعنوية والسلركية والصفات الشخصية والأخلاقية الواجتب 
توافرها في المسئولين عن إعداد المعلومات المحاسبية» ويورد الباحث 
المثالين التاليين التعبير عن 'ذلك: 
١‏ - كتابات الأسعد ين مماتي ( أحد وزراء الدولة الأيوبية): 
ققد أورد صفات عديدة للكاتب قي .دواوين الدولة الإسلامية بوجه عام 
تستخلص نيا اها يلر!2 
- “أن ينون الكاتب ... صنادقاء أنيياء ذكهيا" هذا يشتفل, صفات الصدق» 
والقدرة على التعبير والعرض وتوصيل المعلومات بصورة واضحة عقهومة. 
١" -‏ .كاقيا قيما يتولاء' وهذا يتضمن الخفاءة في العفل.والتأهيل لمر 
- "آميناً قيمآ يستكفاء "ويتضمن الأمانة في أذاء العمل. 
- ". أن يعامل الناس. يالدق من أقرب طرقة وأسهل وجوهه. لا يحتشم 
من الرجوع عن الغلظ فاليقاء عليه .غلط ثاني. ويتضمن هذا التزام 
الحق والرجوع إليه. 


)3 الأمعدين مانم قوانين الدراوين: جع وتقيق: عزير سوريال عطيةع غطبعة 
هقر 1541 فى ضن 15 -16, 
531 


مخلة مركز صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسللامي جامعة الأرهِر العدد السايغ عشر 


- ".. أن يكون شديد الأنفة عظيم النزاهة كريم الأخلاق" وهذا يتضمن 
التزام النزاهة في أذاء العمل والتمتع بصفآت أخلاقية كريعة. 
3 ".. لا يظهر ما بيتة وبين أحد من صدداقة ولأ عدازة " يمعلي التزام 


البو شركية لحيل 
وَيِكحَمَن حفظ أسرار العمل. 


3<" نات حاء الذين. يري الصرن. شام الس ين لحتس ' 
كير الاحتمال.. له جراءة بيت يها الأمور علي حكة البذيهة..قيه 
تؤدة يققف بها فيما لا يتصرح علي حد الروية..'" 
وهذا يتضهمن التمتع بقدرات وصفات شخصية وذهنية إيجابية متل- 
التكاء. ؤقوة الشخصمسية وحضور اليديهة والصبر والاحتمال. والتأني فى 
إصدار الأحكاة وغيرها عن الضفات الشخضنية اللازمة لأداء العمل قي مجال 
إعداد وتوصيل المعلومات٠‏ 
؟ - ها أؤزدة القلقشسندي من صفات للكاتب يمكن الاستقادة متها فى هذا 
النجل؛ ركهلا ١‏ 
*.. أن يكسون مستوفياً لشروط الكتابة عارفاً بالفنون التي يحتاج إليها 
الكاتب.. أن يكون صبوراً غلى التعب" 
وهذا يتحنمن الكقاءة قي العمل وكفاية التأهيل والتدريب والقدرة على 
أذاع العمل: 


03 أبسو العباس أ مد بن علي القلقنتدي "صبيح الأغشى في مناغة الإنشا"؛ الجوع 
الأولء القاهسرةء المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجة والطباعة والنشرء ص 
انا ع امراك 

11 


أثر القبع الأخلاقية الإملامية فى محقيق جودة المعلوعات أتخاسية 
5 خرف يجبى تمد الادى 


- ".. يتصسق بالقصاحة واللبلااعة وقوة الححة" يما يعتي القدرة حلي 
العرصن والتعييز السليم عن المعلومات المقدمة؛ والقدرة على 


الإقناع: 
-2 ”.. بالغاً قي الأمانة.. ماموناً على الأسرار" التزام الأمانة قي آداع 
العمل وحفظ الأسرار: 


- ".. والتقة ونزاهة النفس.." التمتع بالتقة والنزاهة. 
- *.. حاقلاً:. ذكيا" يتمتع بقدرات عقلية وذهنية وذْكاء خاض. 
تخلص من الفثالين السايقين إلي احتواء. التراث الأسلامي علي كتايات 

عديدة يمكن أن تكون حامغة لأهم القيم الأخلاقية والصفات اأشخصية اللازمة 

لمعدي المعلومات المحاسبية» والتي يمكن استخلاصها فيما يلي: 

١‏ - الكقاءة والتأفيل والقدرة علي العملء والإخلاصل في أداله يعني 
التزام الإثقان والحرص والدكة: 

” > التزام الصدق قي إعداد وعرصٌ وتوؤصيل المعلومات: 

- الأمانة قي أداع العمل وحفظ الأستران. 

4 - التزآم النزاهة والثقة والرقابة الذاتية قي العمل. 

ه - الترام الحق والعدل والحياذ والموضوعية والاعتدال: 

5 - القدرة على العرضن والتعبير السليم والملاثم عن المعلومات. 

1- التمقع بالقدرات والصفات الشخصية الموائنة كالذكاء وحضور الذهن 
والصبر وتحمل الغمل» واستعابٍ احتياجات مستخدمي المعلؤهات) 
وسرحة البدبية والتأني- 
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جلة مركز صا عبد الله كامل للاقتصاذ الإسلابي جامعة الأزهر العدّد السابع عضر 


4- التزام حسن الخاق بضفة عامة ومعاملة الآخرين (كافة الأطراف 
المستفيدة من نظام المعلوماث) يطريقة كريمة؛ والتعاون مع الزهلاء 
والتواضع مع ,الجميع؛ 
هناك العذيذ من الآيات القرآئية الكريمة و الأحاديث النبوية الشريفة 

القي تدعو وتوجه إلي التحلي بالقيم الأخلاقية والصفات الشخصيّة الكريمة 

وعنها على سبيل المثال: 

- (اجعلني علي خزائن الأرض إني حفيظ عليم )01 

- 0 االإيا أبت استأجرة إن خير من استأجرت القوي الأمين 4( 

وهي آبات ترتبط بالقدرة والكفاءة في العمل والأمانة. 

-< اليا يها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع اللصادقين 76) 

وهي تدعو للررقاية الذاتية ؤتقوي الله والصدق. 

<١ -‏ وليكتب بينكم كاتب بالعدل 4(4) 

وتدعو إلى التزام التختصصن في العمل والعدل والحياذ والموضوعية, 

-0 الإفإن أمن بعضكم يعض فليؤد الذي أؤتن أمانته )2 , الآمائة . 

-0 لا ذلكم اقسط حند الله وأقوم للشهادة وأدني الا ترتايو )071 


0 القرآن الكرم: سورة بوسف. الآبة هه, 
(5) القرآن الكريم» سورة القصصء الآية , 
9 القرآت الكرع» سورة التربة الآية ١14‏ 
(4) القرات الكريم, سورة البقرةء الآية 1.17 , 
ره القرآت الكريمء سورة اليقرق الآية 8م ؟ 
65 القران الكرعء سورة البقرة 91 


آثر القيم الأخلاقةالإسلامية فى تحقيق حَودَةَ المفلؤفات انحاسية 
د أخرقف يِجى ممم الحاذى 


نستتثج منها الترّام الغدل والتقة في الغمل يما يفكن من الاعتماد علي تتائخه 
(التقارير)- 
ويقول رسول الشد.ك : « إن الله.تعالي يحب من العامل إذا حمل أن 
يحسن»!') يما يدغو إلي حسن العمل وإتقانه. 
وغنه (صلي اش حليه وسلم) أنه قال: 
* أربع إذا كن فيك فلا يضرك ما فاتك من الدديا: صدق حنيث؛ 
وفظ أمأنة وحسين خليقة: وعقة طلعمة (1) 
وقوله:(صلي الله علية وسلم): 
«لا آيمان لمن لا أهانة له ولا دين لمن لا عيد له:7؟!) 
وقوله (صلي الله عليه وسلم) 
أكمل المؤمنين إيمأناً أحستهم خلقاً 08 
« إنماابعتت لأتمم مكار+ الأخلاق +(2) 
والآيات والأحاديث كثيرة في ذلك. 
ونخلض مما سبق إلي أن مجموحة القيع والصقات التي سيق عَرَْضها 
من الواحب أن يتمتع بها القائمين علي إحداد المعلومات وعرضيا حتى يمكن 
تحقيق معايير جودة: المعاوعات السابق توضيحهاء ويفكن الريط بين معادير 


(26)1 أخرججه السيوطي في الخافع الضغير. 
5 روا أسمد. 

4 زراةأجد. 

(1) أنخجرجهالترمذي: 

زه زواه مالك ف الموطا. 


مجلة مركر صالم عبد الله كامل للاقتماد الإملامي جامعة الأزهر العدد السابغ عشر 


جودة المعلومات والقيم الأخلاقية والصفات الشخضية اللازمة اتحقيقها علي 
النحو التالي: 


١‏ سمعيآن الاعتمادية و الثقة: 
والذي يتضسن إمكانية الاعتماد على المعلومات المقدمة وأنها دكيقة 
ومنطقية وخالية من الأخطاء وجديرة يالثقة؛ فتحتيق. هذا المعيار قي الواقع 
لأبد وأن يرتبظ بأخلاقيات معدي هذء الععلومات والتزامهم بالصدق والأمانة 
والنزاهة والحياد والموضدوعية وآليعد عن التحيق+ 
؟ -معيار الملاءمة - 
والذي يتضمن ملاعمة المغلومات لعزضّها وملاعمة توقيتهاء قهي 
ترتيط يقيم الأمانة قي أذاء العمل والدقة وإتقآن العمل: 
- معيار القابلية كلفهم: 
والذي يعني إذراك مستخدم الحلومات [معتاها بدقة؛ قهو يرتبط يقيم 
الصدق في العرض وصفات القدرة علي التوصيل والإقتاع: 
+ - كما أن معيار القابلية للمقارنة والاتساق: 
يتطلب توافر المؤوضوعية والحياد في إعداد المعلومات وعرضها. 
ه - ومعيارالأهمية النسبية: 
يرتبط يتواقر الحياد الحكم علي مدي أهمية المعلؤمات وعدم إفمال 
ريات لاا 
- معيار التكلفة و العائد: 
يرتبط بالعذالة قي قياس التكلفة والعائد. 
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آثر القيم الأخلاقة الإسلاية ق نحقيق جؤدة العلومات اخامية 
د/ أخرق يبى محمد المادى 


خلاصة البيحث : 

تناول. الباحت هن خلال هذا اليحت موضوع القيم الأخلاقية الإسلامية 
وأقرها قي تحقيق جودة المعلومات المحاسبية ء من خلال تقسيمه إلى أربعة 
سباحتا أساسية: 

)١‏ المبحث الأول» مقيوع جود المعلومات المحاسبية وتناول من خائله 
التعريف بمفهوم المعلومات المخاضبية والأرق بينها ويين البيانات 
وأثر المعلومات الملائمة قي مجال اتخاذ القرارات؛ وأهنية إعداد 
رس تارمت رك لاض الح 

؟) المبحث الثاني أهم معايبر وخصائص جودة المعلومات المحاسبية 
وتناول من خلاله الباحث نموذج لجنة 7,45[3 لجودة المعلومات 
باعتباره عبن أشمل النماذج قي هدا المجال والذي يوتبط يمعاييز 
محددة لجودة المعلومات هي: 

- ,القابلية للقيم من قبل مستخدمي المعلومات» 
- الملاهمة » سواء في الغزض أو التؤقيت. 
- الاعتمادية وَالتفة في المغلومات المقدمة. 
- القابلية للمقارنة والاتساق في المعلومات. 
الأهمية المانية أو النسبية: 
التكلفة والعائد أو اقتصادية المعلومات: 
)٠‏ المبحت الثالث؛ دور العنصر البشرى في تدعيم معايير جودة 
المعلومات: وتتناول العنصر اليشَرى سن خادل حانبي إعداد 
المعلومات وتلقى المعلومات (الإعداد والاستخدام) حيث تتاول 


ِ 
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مجلة مرك صا عيد الله كابل للاقتصآد الآملامي جامعة الأزّهر العدد السابع عشر 


خصائص. متخدي القرار كمستخدمين للمغلومات واحتياجاتهم والربط 
بين نوعية المعلومات؛ وخصائصن متخذي القرارات» كما تناول دور 
القاثمين على إعداد المعلومات.قي تحقيق معايين جودة المعلومات, 
+) المنبحث الرايع: أهم القيم المعتوية والسلوكية والأخلذقية الإسلامية 
المؤترة قي العنصر البشرى .وذورها قي تذعيم جودة المعلومات 
المحاسيية» وتناول من خلاله عرض لأهم القيم الأخلاقية والصقات 
الشخصية الواردة في الفكر الإسلامي وأثرها في تدعم والتأثير قي 
العنصر البشرى (معدي المعلومات) وعرض ليعض الكتأيات 
الإسلامية الواردة في التراك الإسلامي في هذا الشأن واستخلض 
مجموعة من أهم القيم الأخلاقية واامنفات الشخصية اللازمة لمعدئ 
المعلومات المحاسبية يما يدعم جوذة المعلومات» ومن أهم هذه القيم 
والصفات ما يلي: 
-١‏ الكفاءة والتأهيل والقدرة على العمل والإخلاض والدقة: 
5- الصدق في إعداذ المعلومات وتوصيلهاء 
- الأمانة في أداء العمل وحفظ أسراره: 
*- الحق والعدل والحياد والموضوعية. 
5- النرزاهة والثقة والرقابة الذاتيقة 
1- حصن الخلق ومعاملة الآخرين بصورة كريمة والتعاؤن مع الزملاغ 
والتواضع مع الجميع: 
ا التمقع بالعديد من القدرات والصفات الشخصية المواتية كالتكاء والصين 
والتحمل وسرعة البديهة والاستجابة لاحتياجات مستخذمي المعلومات ‏ 
/- القدرة غلى العرض والتعبير السليم والملائم للمعلومات. 
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أثر القيم الأخلاقية الإسلامية فى حمق جودة المعلومات انخاسبية 
د/ أخرل يحى محمد اطاد 


تتائج اليحث- 
ا-حتى يمفكن تحقيق معايير جودة المعلومات المحاسبية فلابد من 
الاهتمام يدراسة العنصر الشزئ من خلال: 
أ- دراسة احتياجات وخصائضن مستخدمي المعلومات. 
ي>دراسة وتدعيم قيم وصفات وقدزات معدي المعلوعات:. 
3- زيادة الاهتمام بالحاسب الآلي والمكوتات المادية لنظم المعلومات لا 
ينفى أهمية العنصر البشرى في هذه النظم. 
.هناك ارتباط يين تحقيق معايير جودة المعلومات: وتواقر القيم 
الأخلاقية والصفات الشخصية للثائمين على إعداد هذه المعلومات. 
:- القكقر والترات الإسلامي زاخر بالعديد من القيم الأخلاقية والسلوكية 
التي يعكن الاستفادة منيا في تدعيم وتنمية قدرات القائمين على إعداد 
المعاؤزمات بما يحقق جودة هذه المعلومات ويفي باحتياجات 


توصبيات البحث: 
-١‏ الافتمام بالعنضر البشقرى وذراسة احتياجات متحذي الترازات 
وكذلك توجِيه اهتمام خاص بالأفراد. القائمين على إعداذ المعلومات. 
1 الاهتمام بوراسة القيم الأخلاقية والصفات الشخصية للقائمين على 
امك المعلوات والاهتسام باختيارقم حَلى سين سليعة وت عيم 
برامج إغدادهم وتدذرييهم سِنّ خلال وحوذ برامج للتدريب والتعليم 
الأخلاقي ومحاولة إكسابهخ القيع والصفات المواتية والإيحابية: 
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مجلة مركز.صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلافي جافعة الأزهر العدد السابع عشو 


“- الاهتمام يتطبيق نماذج جودة المعلوماته من خلال الأهتمام بالعتصز 
البغرى كاحد المقومات الهامة لنظم المعلومات وأثرءه في تدحيم 
التطبيق السليح لمعابيز جودة المعلومات. 


أثر القيم الأخلاقية الأسلامية فى تحقيق جودة المعلوقات اثخاسية 
د] أخرق عِنى مد افادى 


أهم مزاجع البحث 
أوَلاً: المراجع العربية؛ 

-١‏ القرآن الكريع 

؟- الأحانيث الثبوية الشريفة 

“ا ابن, مسكويفء تهذيب الأخلاق: دان الكتب!الغلمية بلبتآن ذل ه .ع 1 
0-7-0 

#< ابن مماتى: الأسعدء قد انين الذواوين؛ جمع وتقيق عزين سوريال 
عطيةق مطبعة مصر» 1147م 

5- أيو النصسرء متحت محمد: المعلومات المقهوم والنظع والتذويب» 
مجلة الإذارة؛ المح :١‏ الغدد الثاتي؛ أكتوين 1554- 

5-أيو العباين أحمد بن حلي القلققتدي ٠‏ صنح الأعشّى فى صتاعة 
الإنشاء الجزء الأول» القاهرة المؤسسة المصرية العامة التأليف 
والترحمة والطباعة والنشر. 

- إسهاعيل؛ 5. كاير فحمد؛ 'تقييم نظع المعلؤمات. الإذارية المرتبطة 
بالخاسب الآلى في وحذات القطاح:الحكومي”"؛ المجلة العلمية لتجارة 
الأزهن عدد 5ك يناين 31 ؟: 

+-بشادي؛ ذ. محمذ شوقي؛ نظم المعلومات المحاسبية» القاهزةء دار 
الققافة العربيق 15315. 

1< بوسترتج: إيريل؛ مقدمة .فى إدارة الأحمال»ترجمة:.د.غلى السلمي» 
القاغرة» مكتبة النيضة المصرية,. 


تملة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جائعة الأزهر العذد السابع غشر 


-١‏ حسن؛ أمين محمد "أثر مستوي حودة الفعلومات على قاعلية 
التخطيط والترقابة": رسالة نكتوراه.إدارة الأعمال عير المنشورة: 
كلية التجارة (ينين): جامعة الأزغرء 1/45١م:‏ 

-١١‏ السلنيء د. علىء الأساليب. الكمية في الإدارى القاهرة: دار 
المعارقت 151/1 

- عرفةء د سعيد معمود؛ "المحاسبة كنظام للمعاومات” المجلة 
العلبية لتجارة القاهرة؛ عدد 17 198 ام. 

1- حمس د. محمد عبد الحليع» "الأخلاق الإسلامية والمحاسية"؛ تدوة 
القيع الأخلاقية الإسلامية والاقتضادء مركز ,صبالح حيد الشه كامل 
للاقتصاد الإسلامي: جامعة الأزهزء القاهرة: إبريل 7١1٠١‏ 

15- موسكو قهدء مستيئن أ.. مارك ج - سيمكن» تظم المعلومات 
المداسبية لاتخاذ القرارات مقاهيم وتطييقات؛ ترجمة د. كمال النين 
ننعيد» المملكة الغربية السعودية: دار المزيح للنشل». 11485 

ثانياً: المراجع الأجتبية: 

4 بممخدرمآ ,و هامسطعع”” دمتلة تمق بععم ماده -1 
6 .20 

قامعه002) جتتتاساوءععظ لداعمممرظ 07 الم مسعاداة ,تأاقظم -2 

عتتتامناوعءعخ +6 وماكتتعاعممةنا علتتلةا211ه0 ,2 .ولع 

5 اد عأالاأصترووعكث_ نم1 ,1980 برمزة ,دم طكوووملم] 

-/3اة1 1/166 بذ 5لا بفاسعترعء سبامدمعظ لدصوتده ,1.آت7ا 
0 ,81 


أثر القيم الأخلاقية الإضلاغية ق تحقيق جودة المعلومات اخامبية 
د/ درف يحجى محمد اذى 


مه “انلقن نمتكندمختكدة ,اعمطعنك1 بجع 1ع طتع نكمت -3 
تاععةعك5ة" عآتتتاستامععة ذه لدساول بكلقمعزة معند[عههة 
7 برستامة ,1 ,216 ,33 ,[و/آ 

أسعدسععدمدك1 .1 كلمن ,نهدمهوصمتا]" -ك 
15 ةت[قضة ‏ عنقلة 6 تدتان. فل مقط ما ندوتاة نل مس1 
.1973 انها جنجعآ] _النطءبجميوع]/] _عمقلمحم و«سمأمتعع0 


مؤّمات وآليات عدالة توزيع الذخل والثروة في اقتصاد إسلامي 
ذ/ ناح عبد العليم أبو الفعوج 


مؤسعساكٌ وآلبات عدالة توزيغ الدخل والئثروة 
قي آاقتصاد إنسلامي 
دكتور/ نجاح عبد العليم أبو الفتوح/©) 


خلاصة البحث 
-١‏ العذدل بالحق مقصذ أسعى للشريعة الإشلامية ويعتى أن يعطى كَل ذي 
حق حقه كما بيتثه الشريعة الإسلامية. وعذالة توزيع الدخل والثروة قرح 
هام من قروع العدل يالحق 
يقكم النظام الإسلامى من, أجل تحقيق عدالة التوزيع مؤسسات وآليات 
غديدة وشاملة تبدأ بتوزيع غادل للثروة. وفرصة متكافئة لاكتساب الدخّل 
وتنتهي بعؤمسات واآليات لإحادة توزيع الدخل والثروة تصحج الصورة 
النهائية للتوزيع لتتطابق سع دزاعي العدل بالحق. 
“ات وخذه المؤفسسات. والآليات تعفى لتحقيق :الغرض, المنوط يهاء وتتحفق 
ده الغفاية نتيّجة لعوامل حديدة أهمياة 
أ- أن الأهدات النيائية للعدالة التوزيعية وعذا مبأدئ هذه العدالة ثابتة لا 
تتيدل ولا تتغير, 
ب-شتهعول مؤسسات وآليات عدالة التوزيع لجميع العؤامل المؤترة فى 
هدّه 'العدالة, 
ج- أن هتاك مؤسات توزيعية وآليات هئ جزء من صلديه التظام 


زع كلية البسات الآملافية 


مجاة مركر حال عيد الله كافل للاقتصاذ الإسلامي بجافمة الأزهر العدد السادس عكر 


تتتدرج من الفزائض حتى التطوع؛ وهى ذات وعاء واسع يحققٌ 
الغدالة في توزيع الأغباء ووقرة الحصيلة. 

ذ- أن هناك مرونة يتعيز يهأ النظام التوزيعي حيث يتح استحدات 
المؤنسات والآليات اللازمة - قى إظار نصوصض الشزيعة 
ومقاصدهاء وبالقدز الذى يكفى لتحقيق عدالة التوزيعء 

5- ويسهم قى تحقيق فاعلية مؤسسات واليات عذالة التوزيع: سواء الأصلية 

أو المستحدثة, أن النظام الإسلامى كله يستهدقفه تحقيق العدل يالحق؛ 

وان لاله مترط بي رجلرة تكتي هذا لليينه وأن الأشارك الامتسادى 

اكآفة خلايسا النظام لا تحركه ققط بواعث تعظيم المنفعة المعتبرة يل 
تحركة أيضّنا بؤاعت تعظيم عاد الإلتزام يمقتضيات, الشتريعة الإسلامية 

ابتداء. 


مؤنسات وآليات عدالة توزيع الدخل والثروة في اقتضاد إسلامي 
د نجاح عيد العليم أبو الفعو 


/١‏ المشكلة البحثية 


1 الهدف.من البحث وموضوعه: 

زعم النظم الاقتضاذية المختلفة أنها تحقق العذل فى توزيع الدخول 
والثرواث فى إظار مفاهيم .هذه النظم للعدل. ورغم أن العذل فى الأصل واحد 
إلا أن الواقغ أن مفهؤسه يختلف من نظام إلى آكر يحسب فلسفة هذا النظام 
والتعديلات التى تلحق, بِه. وبينما ترتكز فلسنة النظع الاقتصادية غير 
الإسلامية على الفكر البيشرى الذى قد يشوبه الهوى أو القصورء فإن فلسقة 
التظام الإسلامى ترتكز على عقيدة الإسلام وشريعته التى تستهدف تحقيق 
العدل جالحق. ونظرا لها لعدالة التوزيع من أهمية كبيرة فى الأنظمة 
الاقتصاكية عامة والنظام الاقتصادى الأسلامى خاضة بإعتدارها قزعا من 
قروع العدل: يالحق» فإن أحد معابير الحكم على كتاءة وأفضلية الأنظعة 
المختلنة يرتكز على مقدرتيا على تحقيق هذا العدل. 

ونحن تزحم للاقتضاد الإسلامى ليس فقط تفزده بمفيؤم العدل يالحق» 
بعل أيضا مقدرته حلى تحتيق هذا العدل من كلتل آليات يقدميا هذا الاقتصاد 
فى شكل ميادئ ومؤسسات من صن النظام؛ وكذا مؤسسات وآليات يمكن 
تطويبرها فى إطار هده المجادئ: وإثيات هذا الرّغم الأخير يمتل هدت. هذا 
البحث ويحدد موضوعه فى: 

«تقديع باقة هن أهم اليات عذالة توزيع الدخول والثروات قى 
الاقتصاد الإسلامى تكفى لتحقيق الهدف المقصود» 


له 


تجلة مركر صالم عبد الله كامل للاقتصاد الإملامي بجامعة الأزهر العدد السادس عر 


١/؟‏ مفهوم وأهمية عدالة التوزيع فى الاقنصاد الإسلامى: 

تشمل عدالة التوزيع قى الاقتصاد الإسلامى كلا من التوزيع الوظيقى 
والتؤزيع الشخصى فتمتذ لتغمل, إتاحة قرصس متكافئة لإتتاج الدخل؛ وكذا 
إغادة توريع الدخل والثروة لتصحيح الصورة التوزيعية النهائية على تحو 
يحقق العدل. ولا يقتصسر هدقف غدالة التوزيع على فحاربة الققر فقط بل 
يمل أيضا تقريب الفوارق بين الدخول والثروات وعلى .نحو يحول دون .أن 

يكون المال دول بين الأخنياء. 

وثفة ركافز قرعية للعدل فى التوزيع يمكن بناء عليها أن نصوع 
مفيوما للعدالة التوزيعية فى الاقتصاذ الإساامى: لعل أهم هذه الزكائز ما 

يلى: 

-١‏ أن أش تعالى خلق ما قى الأرض حِميعا للناس جميعا ومن ثم فتمة حق 
شرعى لكل واحند من الناس خلى الثروات؛ أن تقضى منها حاجاته 
المشروعة. ويعكير فى ذلك الاعتدال والأولويات والتوازن فى قضاء 
الحاجات() . 

؟- أن السعى على الرزق فرضن على الستطيغ؛ وأن الإسلام أقر التفاوت 
فى الأرزاق قريطة أن يتأطر هذا التقاوت بالضوابط الإسلاميةا!. 

*- أن النامن منشأهم واخد: وأ للدي امك ل ار 

:- وجوب تحقيق القوة بقدر الاستطاعة؛ ووجوب الدعوة إلى الله تعالئ 


(1) راجع الآيات أرقام 15/ البقرةء 515/هود /١١‏ فصلث» //١‏ الإسراء 

(7) راجع الآيات أرقام 5 1/ الملك» /81/ العتكبوت. 8١‏ /التحل: 

("1) راج الآيات أرقام الأعراف» 7١‏ /اتوبة: 917 /الأنياء؛ ١١)الخجرات.‏ 
١8‏ 


فؤسسات .وآليات عدالة توزيع الدخل والثروة في اقتصاد إسلامي 


د/ ناح عبد العليم أبو الفتوح 


والجهاذ فى سبيلها0. 
- نفى الضرر فيما يتعلق بالأموال[1, 

وفى ضوع هذة الركائز فإن مقهوم عدالة التوزيع؛ فى رأى الباحشء هو 
أن تقضى مما خلسق, ألله لعباده حاجاتهم المشروعة يصب أولوياتها قئن 
ألحاضبر: والمستقبل» وأن يأخد كل منهم القيمة العاذلة لعمله» وأن يكون 
اللتقاوت بالنسية للدخول والثروات منضيطا بضوابط المشروعية الإسلامية 
والتعاون والتكافل ولا يصل إلى درجة تجعلهما دولة دبن الأغنياء فقط. وهدًا 
بالآضافة إلى تأمين ما يحقق قوة الدولة وتسر الدغوة, ويكون التوزيع غادلا 
عندماة 
1- ككون هناك قرصا متكاقئة فى اكشدات الثروة.والدخل- 
- كتحصل عناصرز الإنتتاج على العائذات العادلة لخدماتها فى العملية 


الإنتاجية: 
الإسلامية. 


غ- ,عنما يتحقق حد الكفايةل") لجميع الناس قى الأحوال العادية والتأس فى 


37 زاجع الآيات 5ل 45/الترية: م//المج: ٠155‏ /التحل: 76 /الاتقال: /١8‏ 
الحجرات. 

(؟) لحديث الوسول يلق «لا ضرر:ولا عترار» روا مالك فى هوطبه. 

('8) حد الكقاية كما يراة الباحث يتحدد فقدارة بها يكفى القضاء المعندل للحاجاتا 
عسحوريامًا الثلاثة من صرورزيات وحاجيآت وتحسييات؛ وهذا الاغدال, يتحدد فى خوءع 
الدعسل الماح للقرد لن يحقق كفايته بسية أو كفاية الأمغال أو كفاية الأؤساط أن 
افشد وجود المفل. 

] +5 


مجلة مركر حال عبد الله كامل للاقتصاد الإنلامي تجامعة الأزخر العدد الساذس عكر 


الكفاقف فى الأخوال الاستتنائية. 

ه- عندما يعزز التوزيع من قوة الذولة ونشر الدحوة: 

هذا عن مفهوم عدالة التوزيع وأما أهميتها فترجع لأسباب كثيرة متها 
أن. الغدل فى التوزيع قرع من فروح العدل يالحق وهو المقصد الأم الشريعة 
الإسلامية؛ ويرد قى قول الله تعالى هرمس حَلَفنا أمة يدون بالق ويه 
يَحلونَ)» [الأعراف1417]: كما يرة أيضا فى قؤل الله تعالى «#رمن قوم 
مومتى أَمَةٌ يَهْدُونَ بالحق وه يَعأُون» [الأغراف:1535]: ؤيعنى العدل الحق 
أن يعطى كل ذى حق حقه كما بينته الشريعة الأسلامية القراءء لآ كما يخنده 
القكر البشرى بما قد يشويه من, أهواء أو قصورء كمأ هو حاصل فى الوآقع 
قعلا. 

والعدالة التوزيعية:» قيما تزى؛ تعتبر مطليا للكفاءة الأقتصائية من 
زاويتين على الأقل: الأولى: أنها توسع محل الكفاءة ليقمل حأجات التأس 
بحسب أولوياتها وتتولى أنظمة التوزيع ترويد هدء الحاجات بالمقدرة على 
النفع. والزاوية الثانية أن عدالة التؤزيع تقضر تطاق الحاجاك على 
الحاجات الحقيقية فتستبعد الحاجات عير الفشروعة وحموم الخاجات التى لا 
تتصف بالاعتدال: والقاسم المشئرك بين هده الحاجات أن قضاءها يترتب 
عليه تيديد للموارد فى غير ما حاجة حقيقية الأمر الذى يؤتر حلى المقدار 
المتاح من الموارد لقضاء الحاجات الحكيقية ومنيا الضروريات. كما أن 
تحقيق الكقاية للناس يسهم فى زياد إنتاجية الغعل من كلال. تحسين الخالة 
الصحية وتحسين مهارات العمل. 

وللعدالة التوزيعية أثر هام على الإعماز الاقتصادى والاجتفاعى 


فؤسسات وآليات عدالة توزيع الناخخل والثروة في اقتصاد إسلامي 
د] جاح عبد العليم أبو الفعرح 


الذى يرقى فى الإسلام إلى مرتبة الواجب. وتلك من خَلال تأثير هذه العدالة 
غلى إنثاجية العمل وإسهاء حمنغ العاملين قى الإنتاج؛ كما لا يخفى مآ 
الشعور بالعدل قى تقاسم تمرة الإعمار من أثر حاسم على روح المشاركة كى 
إنجازه بإتقان وإتمام: 

كما أن وججود خلل فى توزيغ النخول قد يؤدى. إلى وجود خال فى 
هيكل. الطلي الكلى يترتب عليه قصور فى هذا الطلب عن استيعاب. العرض 
القلى .مسن السلع والخذمات.. وذلك أنه قد يترتب على خلال فى ميكل الطلب 
الكلى ناجم حن خالل قى هيكل توزيع الدخول وجود قصبور قى الطلب الكلى 
على السلع الاستهلاكية عن العرض الكلى من. هذه السلغ. وياعتيان أن الطلت 
حلى الاستثماز مشتق .من الطلب على هذه السلع الاستهلاكية قإنه: فى نياية 
العطناف. يتخقصن الطلب على الاستثمار ذاتة: وتكون المحصلة النهائية 
قصسور فى الطلسب الكلى يشقيه الاستيلتكى والاستضارى عن استيعاب 
العرض الكلىء وتوجد والحال بكذلك بذور للركود فى معتوى النشاط 
ا لاقتصاذى. 

وكل ها سبق قضلا عن المشاكل الاجتماعية الجمة التى يمكن أن 
كتجع عن خياب العدل ولعل من أهمها اتحلال رابطة التكاقل فى المجتمع؛ 
وخروج الأضذان إلى المجتمع لتدمر الأخضر واليابس وتذهب بالعمران 
"١‏ خطة البحت: 

بعذ الفراح من تحديد المشكلة البحثية تكون ميمة الباحث إبراز أهم 
اليات عذالة تَوْرَيع الذخول والتروات قي الاقتصاد الإمبلامى فى الإطار 


ا 


مجلة فركر عالح عبد الله كامل للاقتضاد الاسلامي بجامعة الأزهر الغدد السادس عقر 


التحليلى البحث؛: وإثيات كنفاية هذه الآليات لتحقيق العذالة فى توزيع الدخول 

والترؤات. وعلى ذلك يتحدد هيكل البحث كما يلى: 

مبحت تمهيدى: المقشكلة البحتية: 

- المبحث الأول: آلنيات لتحقيق عدالة توريع الثروة ينا فى قلك توزيع 
الثروة (والدخل) بيج الأجيال- 

- الميحث. الثانى: آليات لتحقيق عدائة التوريع فى مرحلة اكتساب الدخول. 

- المبحتث الثالت: آليات لإخاذة توزيع آلدحل والثروة. 

- مبحث ختامى: الأغتياء قى النظام التوزيعى الإسلامى. 

- نتائج البحث وتوصياته, 


2/١‏ الإطار التحليلى للبحث: 

- يتم التحليل قى اقتصاد مغلق. 

؟- أن المعتسير قى التحليل غو القيم الحقيقية للنتخيرات. ولا يستبعذ ذلك 
تأقير التغيرات فى الفيم النقدية على السلوك: ولكن يكون هذا التأتبر من 
خلال تأثير القيم النقذية على القيع الحقيقية للمتخيزات. 

- يفترضل التحليل نظاما اقتصاديا إعلاميا بخصائصه المعروفة!!) سيما: 


(1) راجع ى.ذلك على سبيل المخالة 1 

- «الغوانين الاقتصادية من منظور إسلاهى» صادر عن فركز عبالح عبدائد كامل 
للاتتعاذ الإسلامى: بالقاغرة, 

- الإعام الأكبر محمذك خلعوك؛ "الاسلام عقيدة وشريعة" صادر غن ذاز الشروقا 
بالقاهرة زبيروت؛ عام 3 1م, 

١17 


«امسات وآليات عذال توزيع الدخل بواافروة في اقتحاد إسلامي 
دإ ناح غبد العليم أبو المترج 


أ- خنمتة العقيدة والشريعة الإسلامية على النظام برمته» قمتهما يستعد 
أهدافه وخضصائصه التى تميزه حن غيرء عن النظمء ويرتكز هذا 
التظام على فلسفة الوسطية التى تقوم على الجمع والتوفيق 
والتوازن بين الفصالح المكتلفة والجوانب المختلفة للحياة: نين 
المصساحة العامة والمصس لحة الخاصةء وبين الجوائب المادية 
والجوانب الأخلاقية؛ وبين المادة والزوح؛ .وبين الدنيا والآخرة... 

ب- نفترض أننا بصخ .الإنسآن الْمِسَلّم الذى تهيمن العقيدة والشريعة 
الإسلامية على ساوكه قى حخصيع المجالات ومنها العجال 
الاقتصادى. وتغتزض على وجه التحديد أن سلوك هذا الإتسان» 
بل وسلوك جميع خلايا الاقتصاد يحركه تعظيم عائدين: عائذ 
ااعتقعة المعتبرة وعائد الإلتزام بالشريعة١١):‏ 


حت *الاقتصاد الأنلافئ ب بحوث غخارة من المؤر العالمى الأول للاتتصاد الإسلاعى", 
عادر عن المركق الغالمى الأيحاث الاقتصاد الإسلامى يجدة عام 4٠٠‏ 1اهب. 

- "الوسوغة الغلمية والعملة للجوك الإملافية"؛ ضافرة عن الاتحاد الدولى للوك 
الإسلاعية بالقاهرةء 4١78‏ 1ه 9918م 

- حسن العدا» "الأمس الاقتصادية الأسلامية وتنظيم تطبيقها“ صادر غن الأتحاة الدولى 
البرك الإملامية". 

-20 .محمد باقر الصدرء اقتعادناء صادر عن ذان الكتاب اللتائ 4٠ ١‏ اهف 361 ام. 

يقعد بعائد الالتزام بالشريعة.. حالة الرضا وراحة الضمير الى يستشعرها الإثبان 
الم من إجساسة أنه أدى ها أمر الله به من الترام بالاعتدال والمشروعية فى الإنقاق 
وعمسوم السلوك الاقتصادى ورعاية للحقوق والأولويات فق إطار امتطاعته. ولا ينفى 
ذلك ا يمكن أن بيترتب على الإلترام من عائد هادى قد يمغل؛ متلاء فى الحفاظ على 
العحة جراء الاعندآل: كماالاً تفى ها يمكن أن يحل على القرء من بركات فصلا عن 
البراب الأخروى. غير أن ذلك لم بقصذه فى البحث لتعذر إخضاعه للتخليل ولا - 

11“ 


جل فوكر صالح عبد الله كامل للاقتصاك. الإسلاتي نجافعة الأزهر العدد الساؤس'عشر 


جب يتاط يالدؤلة فى الاقتصاذ الإسلامى حراشة النين وسياسة الدتيا: 
ؤقئ إطار ذلك يكون دوز الدولة وهو دوز يمكن. زدهء قى هذا 
المجال: إلى مقتضسيات تحقديق مقصدين.رتيسيين هما العذل 
والأعمار- وهو دور يضيق ويتسع ويمكن أن يَأحَد أشكالا عديدة 
لاتنفك صاتها يتحقيق هتين الهدكين ولا تخرج عن إطار الشزيعة 
الإسلامية» ولكنه دور لا يتعدم بالمرء. ذلك لأن ثّمة ولايات دينية 
تقوم بها التولة؛: وتمة قطاعات عامة أصيلة تديزهاء وتمة طيبات 
عامة بطبيعتهاء وثمة أؤحه للنشاط الاقتصادى لآزمة المجتمع قد 
يعجز الأفراد عن القياخ بها لضخامة الاستقارات المطاوبة لها أو 
المخاطر المحيطة يها قنتولى الدولى القيام بها .. إلى غير تلك 
من الأسباب: 

ذ - المشسكلة الاقتصماذية كما نتبدى فى شكل قصور المستخدم من 
الموارد عن قضاء الحاجات غير المتضبطة تَجِد أصليا فى 
الإغراض عن مسنيج الله بالقعود عن السعى أو القصور قيه 
ويإساءة توزيع الدخل والتثررة» وتجذ هذه المشكلة حلها بالتالى 0 


يهب عنن القارئ أننن إِنما نتحدث عن عائد الإلتزام بالشريعة ولس عن غائد 
للشريعة. والأهر هنا له يتعاق بتغيرات حدية ى درجة الإلتزام يترقب عليها تغيزات ف 
عائدة. ولكن هآ تقعمده ققط - هو وضع التعظيم هذا الغائد والذى يتم التوصل إليه 
بالإلستزام ججلة, مقضيات الشريعة الإسلامية. بحيث يشكل تعظيم غائد الالتزام قيذا 
على .تعظيم المقعة المعسبرة: فلا تحقق المشقعة المحبرة وضغا أقصى إلا فى إطار تعظيم عائد 
الإلترام. 
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ؤنسات وآليات غدالة توزيع الدخل والئروة في اقتحاد إخلاني 


ذ/ تاح عيد العليم آبو الفعوج 


ه- أن الأقتصاد الإسسلامى توجد به باستمرار ثلاثة أنواح من 
العاكيةة ملكية عامة وملكحية ذولة وملكية خاصة. وكل هذه 
الملكيات يمفهوم الاستخلاف عن الله تعالى المالك الأصلى لكل 
شئ؛ ومن ثم كإنها تمارس على مقتضى منهجه وعلى نحو يحفظ 
التوازن بين مصلحة القرد ومضلحة الجماغة- وهذه الملكيات 
أصيلة وايست تعديلا فى النظام أو استتناء اقتضته الظروف. 

و- يعمل الاقتضاذ الإسلامى من خادل آليتئ السوق والتخطيظ معا يما 
يحقق للنظام أهذافه ويحفظ, لله خصائصه: والسوق الإسلامية سوق 
لها ضوابطء وتحكم سلوك المتعاملين فيها قيم إسلامية مصدرها 
العقيدة والشريعة الإسلامية. 

زح أن هناك أنظمة توزيعية عديده من صلب النظام الإسلامي, أنه 
يمكن الإضسافة إليها وقدا للحاجة وقى إطار تصوص ومقاصد 
الشرايعة: 


مجلة مركر صابل عبد الله كامل للاقتصاذ الإسلامي جامعة الأزضى العدد الساذس:عشى 


المبحث الأول 
؟/ آليات عدالة توزيع التروة 


إن نقطة اليدء الحقيقية قى هدالة التورّيع إنما تكون بعدالة توزيع 
التروات حتى تكون هناك فرص متكافئة بين الناس لإتتاج دخؤلهم بأنقسهم 
تحقسيقا لكرامة الإنسان: ولا تقتصر عدالة توزيع الثروة قى الإسلام على 
الحاخضر ققط بل تشمل العدل فى فلك بين الحاضر والمستقيل أيضا. ورغم 
تداخل الآليات الخاصة بعداكة توزيع الثروة فى الحاصر :وتوزيعها بين 
الحاضر والمستقيل إلا أننا آثزنا معالجة كل منهما معالجة مسقلة لمزيد من 
الإيضاح فى .العرض 


1 آليات عدالة توزيع الثروة فى الحاضو: 
كما سبق وتكرتا قإن هذه الآليات يمت أترها أيضا إلى تحقيق العذل 
دين الحاصر والمعتقبل. ولغل من أهم آليات عدالة توزيع الثروة فى الحاضر 
حصر أسياب إنقناء التملك الخاص فى العمل الإنسانى المشروع: واستيقاغ 
ملكية عامة للثعة تروات هامة وأساسية؛ وإيثار الفقراء والمساكين بموارد 
جديدة تؤول للدولة: والتمليك .عن طويق الإثفاق العام سيما الإنفاق المخصص 
بالإضافة إلى الإنفاق من الإيرادات غير المخضصة أيضناء 
1 حصبر أسياب إنشاع التملك الخاصص فى العمل الإنسانى المشووع؛ 
وخضصر أساليب تفل الملكية فى أساليب مشروعه لا تنطوى على ظلم: 
قى النظام الإسلامى تكتسب الملكية الخاصة ابتداء يعمل إتسانى 
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مؤمات وآليات عدالة توزيع الدحل والثروة في اقتصاد إسلامي 


د/ ناح عيذ العليم أبو الفوح 


مشنزوعء (ؤلا ينقى ذلك اكتساب حق التملك الخاص بأساليب أخرى مشروعة 
كالميراتك أو الهبة أو الوضحية غيز أن هذة الأساليت: وغيرهاء لا سشيع 
التملك الخاص ابتداء بل تتقله من يد إلى يد)- ويتضح ذلك جليا قى الحتوق 
الخاصة:التى يمكن أن تترتب على الملكية العامة كما ستوضح قى يت قال» 
كما يتضح من تحريم السلا اكتساب الملكيةء إنقناء أو نقلاء بالأسأليب غير 
المشروعة كالغصب والسرقة والربا والاستئثار. 
١/1‏ استيقاع تروات'هامة ملكية عامة ثلأمة: 
تعرف الملكية الغامة يأنها “ما كانت لمجموع أفراذ الأمة أو لجماعة 
عن الجماعاث التى تتكون منها الأمة بوصفئت أنها جناغة!"). وما كان ملكا 
عاما فإنه يجوز أكل واحد من أفرآذ الأمة أن يتتقع به يمأ يتقق مع حلديعته 
شريطة عدم الإضرار بالآخرين قى هذا الانتفاع؛ ولا يجوز إقطاعه جملة!'! 
ومن أمثلة الملكية العامة فى الاقتصاد الإسلامى- 
1+ أرضن الموات وآرض الحعى. 
- المعادن الظاهرة والباطئة: 
- المياه التى أجراها اش تعالى على سطع الأرسن كالبحار 
والأنهار والعيون الطبيعيةم 
والملكنة العامة تتضمن أموالا لا تتكاقا فيها الثمرة مع العمل على 
نحو بحيت أن الثمرة كبيرة جدا نسبة إلى العمل المبتول قى إظهارها للإنتقاع 


(3) عيد الجفيد البعلى؛ الضوابظ الفقهية فى الملكيةء صادر عن الأتحاد الدولى لبنوك 
الاملامية) 38 أمع) ضدءوة. 
)١(‏ عيد الحصد العلى: «الصوايط الفقفية ل الملكيةي المرجع الباق حةاه. 
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مجلة مرك صالح عيذ الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العذد الساذس:عشر 


هاء قإذا ما أليح التملك الخاض مطلقًا فيها ققد يحدك ذلك صبرزا بالغا 
بالتوازن المتشود بين المؤمتين. كما تتضمن. الملكية العامئة أموالاً تتحصل 
المنقعة قيها بلا وعمل يذكر أو نفقه: كالماء العد والفعادن الظاهرة: كذلك 
قإن محل التملك العام,كله يشكل صرورة مشتركة للثمة أو اجماعة منيا؛ 
وتتعلق يه المصالح العامق ويستبقى ثروات أساسية تتمتل فى أرض وميا 
ومواد أولية ومصادر للطاقة ملكا للثسة» وهذه التروات الأساسية قى جوهرها 
مدخلات أساسية قى أعَلب العمليات الإنتاجية الأمز اذى نحد ايتداء من 
إمكاتية التفاوت: المقرط فئ فرص إنتاج الدخل؛ فضلا عن الحد من التفاوت 
قى ملكية الثروات. وتستثمر الملكية العامة فى يعض الاراء للإسهام فى 
قضصاء حاجات الآمة ككل وتحكيق مصالحها العامة ولآ توجه لمصلحة جزع 
معين من الأمة ما لع يكن ذلك هن. أجل تحقيق مصاحة الآمة ككل كاستخدامها 
قى ضبط للتوازن, الاجتماحى (!). 
5 الحقؤق التى توذ على العلكية العامة: 

يتلاحظ أن العمل الإنساثى المشقزروع هو أساس الحقوق الخاصة التى 
قد تزد على الملكية العامة من عق للتمليك أو للإنتفاع: من خلال أسلوب 
إحياء العوأت أو إقطاع الأراضين والمعادن على سييل المتال. 

قإحياء الموات: - مثلا-.عتى يترتب عليه حق تملك خاص للأرضن 
المحياة بحب أن يتع يموجيه تهيئة المؤات للإنتفاح به فإن كان إحياء الموات 
للسكنى فثلا “كان احياؤه بالبناء والتسقيف لأنه أول كمال العمارة الى يمكن 


(1) محمد ياقز الصدرء "اقتصادنا": مرجع سبق ذكرهء صب ؟ ( 6. 
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مؤسبات وآالات غدالة توزيع الدخل والثروة في اقتصاذ إسلامي 
د/ نجاح عيد العليم آبو الفتوح 


سكنافا!'): قالأحياء؛ والخال كذلك؛ عمل لآن مجرذ الاحتجار لا يعطى سوى 
أحقية فى الإحياءء وليس لمحتجر حىّ بعد ثلاث سنين. وبالتسبة للإقطاع.قإن 
'للتمام أن يقطع كل موات وكل مكان لين لأحد فيه ملك وليس فى يد أحد 
ويعمل فى ذلك بالذى يزى أنه خيز للمسلمين وأعم تفعا!'). فالإقطاع كد 
يستخدم كأحد السبل لاستثمار الملك العام؛ وكنظام توزيعى للثروة والمخل 
قيتركب: عليه نقل تروات من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة أو يركب 
حقوقا على جانب من الملك العام لقاء أجر تحدده الدولة. والإقطاع لاايرتب 
حقوقا إلا يالعمل فهو يعطى فقط أحقية فى ممارسة العمل على الشىء المقطع 
ينما العمل ذاته هو الذى يعطى حقوقا على القطائع. ويقول الأمام الشاقعى 
'ومن أقطعه السلطان اليوم قطيعا أو تحجر أرضا فمنعها من أحد يعمرها 
ولم يعمرها رأيت للسلطآن» والله أعلى أن يقول له هذه أرضن كان النسلمون 
فيها سواء لا يمنعها متهم أحد وإنما أحطيناكها أو تركناك وحوزها لأنا رأيئا 
العمارة لها غير ضدزر بين على جماحة المسلمين منفعة لك وللمسلمين فيها 
ينالون من زفقّها فإن أحييتها وإلا خلينا من أرآد إحياءها من اليسلمين فأحياها 
فإن أراد أجلا رآيت أن يؤجل'(7, 


(1) الماوردى: "الأحكام اللساطانية والولايات الدينية" صادر عن اللكسة التوطيقية 
بالقافرق: 1514م ص-ء 1. 
() نو يوخ فء "كناب الخراج"» الطلبعة الخاهسة», صاذر عن المكتبة السلقية وفطيعتها 
بالقاهرة: 1514م 
(“ الشافعى؛ "الأم": عاذر عن سللة كتاب الشعب, بالفاهرة» جا غ55 
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تلة مركز صالخ عبد الله كامل للاقتصاد الإسلاعي بجائعة الأزهر العدد النادس عشر 


/١/خ‏ آيثار الققراء يغوارد جديدة من التروة: 

يتين ذلك مما فعله المغصوم ضلى الله عليه وسلم عندما الت للدولة 
الإسلامية موارد حديدة (ونعنى بتلك قيئ يتى النضير) للإمام أن. يضعها حيت 
يشاءء قجد أن رسول الله َل قنمها على المهاجرين (الذين 'تركوا أموالهم 
وديارهم): نون اإنصار (الذين كاتوا مسلطيقٌ على .آموالهم) إلا أن سهل .ين 
حنيف وآبا دجاتة سماك بن حراشة ذكرا فقرا فأعطاهما رسول ال علذا'). 
كذلك ففيما يتعلق يحمى الموات .وهو "المتع من إحيائه أماتكا إيكون مستيقى 
الإباحة لنبت القلا ورعى المواشى"!!! نجد أن الأصل فيه أن رسول الله يلد 
حمى البقع لخيل المسلمين وقال "لاحصى إلا لله ورسولة" ومعتاه لا حمى إلآ 
علئ مثل ما حماه الله ورسوله للققراء والمساكين ولصالح كاقة المسلمين؛ 
ومنع بذلك أن يحمى الإنسان المؤات لحاجته؛ مثلما كاتوا يقعلون فى الجاهلية 
مين تفرد العزيز متهم بالحمى لنفسه. ومن آذاب الحمى يالنسية للأمة؛ بعد 
الرسول كو قى رآى النقهاء إلا يعم به جميع الموات أو أكتره قذلك لا 
يجوزء كما لا يجوز أن يخص يه الأغنياء دون النقراء ولا أهل الذمة دون 
المبسلمين. وإنما يجوز أن يحمى للكاقة من ختى وققير ومسلم وتمى أو 
تَخص بة المسلميّن دون أهل الذمة أو النقراء كو الأعتياء9؛ 


ا ابن هشامء "السبرة امبوية" صاذرة عن شركة ومطبعة مصطفى البابى الحلى وأزلاده 
صر 1568م أمخلد الناى؛: ه117 

زم أبو يعلىء "الأحكام اللطانة", ادر عن ذاز الكعبا العلمية بلجان, “387 اع من 
115 717 

() زاجع. الماوردى: "الآجكام السلطاتة والولايات الدكية" مرجع سبق ذكزةء صم 
ا عحت1 1 وراجع أيضًا أبو يعلى؟ "الأحكام السلطالة": مرجع سبق ذاكرة ح 
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مؤسسات وآليات عدالة توزيع الدخل والثرؤة ف اقنصاة إسلامي 


ذ/ يجاح عبد العليم أبو الفعوح 


ويسهم قى. تحقيق التوازن فى تملك الثروات الجديدةء قى رأيتا إلا 
يؤثر الأختياء يدق إحياء الموات استتادا إلى مقدرتهم على ذلك يل ينبقى أن 
يكون للققراء تصيبا فيه وإلا فتحنا بأبا جديدا ءن أبواب التقاوت فى ترزيع 
الثروات. ْ 

وقد طرحتا فى بحث سابق للدراسة من الناحيتين الشرعية 
والاتتصادية أن تصدر الدولة صكوكا لإخياء الموات تتولى هى من حصبيلة 
هده الصكوك. إقامة المرافق العامة اللازمة لعملية إحياء متطقة مواث كبيرة 
وتحذئذ الْذولة لكل كدان من الموات سعرا معينا بعيث يحضل مشترئ صنك 
الأحياع على, ما يقابل قيمة الضصك (مقسوما علي السعر المحدد) أرضا مواتا 
يكون . له حق احيائها فى إظار التنظيم.التى تقرء الدولة. ويمكن أن يزاعى قى 
ذلك إلايتم توزيع كل الأرص الموات التئ تقام المرافق اللازمة لها من 
حصئيلة بيع فذه الصكوكء على مشترى الصكوك فقط. يل يمكن أن يته 
تخضص نسية معينة من هذه الأراضى للنقراء والمساكين القادرين على 
العفل» وتمؤيل احتياجاتهم من الفعدات والأذوات: ومستلزمات الإعمار:» 
وكذا الاستمزار فى تمويل احتياجاتهم المعيشية من حصصهم النستحقة فى 
الزكاه إلى أن يتم إحياء الموات الذى .خصيص لهم مع ريط ذلك الاستصلاح 
بإطار زمتى معين: 

وتضيق هنا أن عماية الإحياء يمكن أن يفرق فى الثقنية:المختارة بين 
تقنية الاستصلاح وتقنية الاستزراع؛ والمواءعمة قى ذلك.بين الاعتبارات 


حص ؟ لا ص-21217. وكذالك راجع ابن ملام كعاب "الأمرال"؛. صاهر عن عكتية 
الكليات الأزهرية بالقاهرة» 5481 اعمن هل ؟ إلى ضح ملا؟. 
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غجلة مركر صالح عبد الله كافل للاقتصاد. الأسلامي جامعة الأزعر العدد السادس عشر 


الاتتضادية المخطفة بما ذلك الأخذ بالاعتبار تحقيق العمألة الكاملة لليشر: 
وهؤ هدق ذو أهمية بألقة فى الاقتصاد الإسلامى. 


؟/ آليات عدالة توزيع الثروة (والدخل) بين الأجيال: 

لع تغفل نظرية التوزيع فئ الاقتصاذ الإسلامى. التى تتسم بالشيمول 
الأجيال المتعاقية» لذلك تجد أَنْ هذه التظزية تقدم آليات عديدة بهذا الخصوض 
لعل من أهمها؛ 
1/17 الملكية العامة؛ 

تعتبر الملكية العامة أداة من أذوات عذالة التوزيع ليس فى الخاضر 
فقط يل بين الأجيال أيضنا فهده الماكيّة كما سيق ذكره تستبقى ثروات هامة 
وأساسية ملكا لمجموع الناس على تعاقيهم. 

وقد راعى حمر .بن الخطابا #» فى الأرضين عدالة التوزيع بي 
الأجيال إذ وقق رقبتها للمسلمين على تعاقب أجيالهم» وجعل خراجها متجدذا 
يأخذ غته كل جيل وتلك كانت حجّة'عمز ين الخطاب كه عندما طلب إليه 
يلال أن يقشم القرى المفتوحة بين الفاتخين ويأخذ خمسها فقال غمر «تريدون 
أن يأتى آخَر الناس ليس لهم شنىءه("). 
7" الوقف الخيرى والأهلى: 

الوقف فى الشرع حيس الأصل وتعبيل الثمرة. ويأتى شرح تقصييلى 
له عند بحث آليات إعادة التوزيع: وما يهمنا أن نشير إليه هنا هو ما يتمخض 


(1) ابن شلام "كناب الأمزال*؛ ضاء 5. 
زفذا 


مؤسات وآليات عدالة توزيع الدخل واكروة في اقتصاذ إسلامي 
د تباح عيد العليم أبو الفتوح 


عق الوقفه هن ,حيس لجانب من الثروات فتظل متفعته للأجيال على تعاقيهاء 
قضئلا عما يعكن أن يتمخض عن استتمارات الأوكاف هن مشروعات تستقيد 
متها الأحيال 
واجب هداومة الإعمان: 

قالإعمار المستدام الذى تتولاه الأجيال قى حاضرها ليوتى تمازه قى 
الحاضر والمستقيل يرقئ فى النظام الإسلامى إلى مرتبة الولجب ياعتبارة 
امتكالاً لأمر الله بالمذاومة حلى إعماز الأرض- قلد يبدأ الإعمار يسيب قيآم 
فجوة فى مستؤيات المعيشة بين المجتمع الإسلامى وبين مجتمع أو مجتمعات 
أخرى بحيث يكون هدقه للعمل على سد هذه الفجوة. يل الأعمار قى النظام 
الأسلامى واجب دائم يبدأ من استهداف تحقيق مستويات أقصل من قضاء 
حاجات جميع التاس قى المجتمع قى الحاضر وعير الزمن وقى إطار من 
الاعتدال ورعاية الأواريات» وفى حدود الاستطاعة؛ والاستخدام الكناء 
للموارد فى قضاء الحاجات. هذا بالإضافة إلى الأغراض الأخحرى للإعمار 
وأهميا تحقيق الاستقلال الاقتصادى للأمة والتشغيل الكامل للغمل الإنساتى: 


ضوايط الاقتراض العام قى النظام الإسلامىخ 

في الواقع قد يتم الاقتراص العام لتمويل مشروغات غير ملحة أو 
ذات هناقع قاصرة قى أعنبها على الأجيأل الحاضرة. وقد يتزتب حلى 
الاقتراضن العام تحمل أجيال قادمة يَعدَئ هذا الإقتراض إذا كانت القروض 
لآحال طويلة وكَان استخدامها على تحو لأ تتولد عنه عائدات تكفى لسداد هده 


القروض. 
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مجلة ركز صا عبد الله كامل للاقتضاد الإسلامي بجامعة الأزشر الغدد السلاس عشر 


وفى هذا الشأن نجذ أن عدالة الإسلام بين الأجيال قد.نظمت هذا 
الغفضدر المحتمل لإيجاد ثخرات .فى تحقيقٌ العدل بالعق. ومحصلة هذا 
التنظيم؛ قيما يتعلق بعدالة التوزيع؛ أن "القرض العام مشزوع لتعويل حاجات 
غائة ضترورية والتئ يسبب ترك الإنناق عليها ضرنَا!'اء وآلآ تلكا الدو[ة 
القروض العامة إلا بعد استنفاة كافة الوسائل الذاتية وألا يعقد قرض إلا بعذ 
التأكد من مضبدر السداد مستقيلة7؟). 
1/7" الاغتدال فى الانقاق: 

ويتحقق غندما يكون الإنفاق بالمعروق.فئ طاعة الله وفى حدود 
الاستطاحة وزعاية الأولويات فى الإنفاق» وهو مفهوم ينصرق إلى .مقذار 
الإنتقاق ووقته وكل إنسان فيه فقيه نفسه فإن فقه اعتداله فغليه أن يلزّمةهد 
هذا الاعتدال قى الإنفاق يفتزض أنه يترك أثره على حجم وهيكّل الإنفاق 
ومن تم على حجم وفيكل التاتج الأمر يقصدر استخذام الموازة خلى قضباع 
الحاجات الععتدذلة دون إفراط أو تفريظ كلا تيدد المؤارد التى هى ثروة 
للأجيال جميعها فى قضناء حاجات غير حتيقية ضارة أو غير تافعة أويفوق 
ضر زها نفعها, 
7 توزيع الدخل بين الحاضر والمستقبل؛ 

يوحجِب الإسلام الاعددال فى الإنقاق كما بوحب تصيى العدل قى 


مسعد .بن جمذات اللحياىء “المؤآزنة العامة فى الاتماد الاسلامى” صادر عن .اليبك 
الأبلامى للحمية - المعهد الاسلامى للبحوت والتدريب» الملكة العربية السعودية, 
حت 

() "القرانين الاقتضادية من سظور إسلافى", مرجغ :سيق ذكرة؛ ده 17 
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مؤسات وآليات.عدالة توزيع الدخل والثروة في اقساد إسلامي 


د/ نجاح عيد العليم أبو الفعوح 


قضاء الحاجات بحيت يكون العدل بالحق هو الضابط للسلوك التخصيصى 
قيما متغاق يتخصنيض الإستهلاك بين الحاضر والمستقيل. ققى الاكتصباة 
الإسلامى وفيما يتعلق باتخَاذ القرآرات الإدخارية نجد أن قكرة الزهن بالنسية: 
للادتهلاك لاتعطى موققا لإستهلاك الغد مغاير لموقف استهلاك اليوم- قم 
تاحية يببغى الا يتجاوز الاستهلاك 'الحاضر منطقة الاحتدال: ومن تاحية 
أخرى فإن العخل الدق يقيم بينهما توازتا من شأنه أن يكون. للحاجة ذاتا 
الحق قى أن تقضى ظالما تساوت درجة الأولويةء تستوى فى ذلك الحاجات 
الحاضرة والفستتقبليق فلا يختلق تقويم الحأضر والمستقبل فيما يتعلق 
بعردود الاستهلاك فى الاقتصاذ الامنلامى(). 

وهكذا فإن الأذخار القردى قى 'الاقتصاد الإسلامى يكون منوظأ 
بالدكل الحكيقى؛ وهو سقف الاستطاعة: وبتم توزيع هذا التقل بين الحاصر 
والفستقيل على أساس من تحقيق الاعتدال فى الإنفاق الحاضر والعذل قى 


(1):ويمكن تفعيد هذا الاقتراض ضرعيا كما يلى: 

ز) لأن ذلك متتصى الوسطية. 

ربع لأن الأمر متغلق "قوق" حاجات الاس فى أن تتضئ فى الخحاضر والعيل. 
ولدلك فإفا مثل غيرها من الحقوق تنظم على نمو لا ييعازض هع مقتضيات الشريعة 
الإسلافية» ومن ثم فنحن بصدد اعددال فى قضاء الجاجات يجب أن يبع وأولويات 
يجبا أن تراعى قلا إمراف اليوم وفقرا وحاجة غدا فيقعد الإنسان ملوما تحسور): 

رج ) أن فكرة الغضيل الزمى الى تضمن تقدير سفعة للزحدة من استهلاك اليم 
أكير دن مفعة الؤحدة فن الأمتهلاك فى المتقيل قد يتاقش إعماها مع الإعحدال» 
ومن ذلك أن إرتفاع فعدل التفصضيل الزمى عن معدل العائك المحوقع قد يذفع بالفرك 
إلى زيادة الأسسهلاك الحاضر فزق الاعتدال كما قد يتاقض أعمال هذه الفكرة مع 
اعصارات العدل, 

1 


مجلة هركز الج عبد الله كامل الأقتصاة الإسلامي بجامعة الأزغر العذد السادنى عَسَن 


قضاء الحاجات بحسب أولوياتهاء ويستوى فى ذلك الحاضر والمستقيل. 
وكذلك قإنه على المستوى الكلى قإن من واحب الدولة تحتيقا للعدل .أن تؤمن 
تحقسيق كر من المدخرات الكلية (العامة والخاصة) يكفى على. الأقل لتحقيق 
ننس مستوى قضاء للحاجات كىن الحاكين ف الستقيل أيطباء 
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مؤسسات: وآليات عدالة توؤيع الدخل والثروة في أقتصاذ إسلافي 
د/ باح عبد العلم أبو القعوح 


المبحث الثاتى 

“ار آليات تحقيق عدالة التوزيع فى مرحلة اكتساب الدخول 

يقدم الاقتصاد الإسلامى متظومة من الآلياك لتكيق عدالة التوزيع 

قى هده المرحلة لعل عن أهمها: 

١‏ تحريم الكسب بالأساليب غير العادلة: 

يحبرم الإسلام الكسب يالأساليب غير العادلة» ومن هده الأساليي 
الكسب بالاحتكارء والكسب بالرياء وأكل أموال. الناض يالياظل» واستغلال 

الضعفاء: وعموم الكسب بغيز الحق. 

١/1١ /*‏ تحريم الكسب بالاحتكار: 

يتصرف مقهوم الاحتكار فى الققه الإسلامى إلى 'شراء الشَئ وحيسه 
ليقل بيق الذآئن قيفلو سعرء,ويصيديم يسبب فلك الضرر"(1). 
وقد "آهب كتير من النقهاء إلى أن الإحتكاز المحرم هو الاحتكار 

الذى تتوقز فيه شزوط ثلاثة: 

1- أن يكون الشسىء المحتكر فاضلا عن حاجته وحاجة من يعولهم ستة 
كاملة لأته يجوز أن يتخر الإنسان نفقته ونفقة أله هذه الفدة كما كان 
يقعلة الرسول 2 

؟- أن يكون قد انتظر الوقت الذئ تغلو قيه السلع ليبيع يالتمن الفاحش لشدة 
الحاجة إليه. 

#- .أن يكون الاحتكار في الوقت الذى يحتاج التاس قيه المواد المحتكرة من 


(1) السيد سابق» "فقه الستة” ضادر عن مكحة دار الترات بالقاهرة: جماء ل 1. 
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مجلة مركز صالح عيذ الله كامل للاقتضاد الإسلامي بجامعة الأزهر الغدد السادس عشر 


الطعام والثياب وتحوها: فلو كانت هذه المواد لدى عدد من التجار ولكن 
لا يختاج الناس إليهاء فإن ذلك لا يعد احتكارأ؛ حيث لا صرر يقع 
بالنلين"/0: 
والظلافر أن الإحتكار فى. المقهوم الققهى يكون ياعتيار الحاجة إلى 
الساعة محل الاعتبار وبإغتبار قصد إغلاء السعز على المسلعين؛ ويصيبهم 
يسبب ذلك الضرر. فنحن إِدَنَ بضدد أحتكار قى جائب البيع أركانه: وجود 
حاجة إلى الساعة من قبل الناس؛ وخقض مصطئع فى عرضيهاء وقصد 
لإغلاء سعرها- الأمر الذى يعنى فى الحقيقة (خال وقوعه) أن كسب النائع 
قى هذه الحالة يتضمن جزئيا تحويلا لجانب من الدخول الحقيقيق لمستهلكى 
السلعة محل الاعتيار إلى البائع: وهو الجرّء المقابل: للزياذة فى سعر السلعة 
عن سعرها الذى كان يمكن أن يسود لولا حيس السلعة واتخقاض عرضنها. 
ويعكن القول أن مقدرة البائع حلى رقع الأسعار تزداذ إذا كانت السلعة محل 
الاعتياز من السلع الضرورية التى تتميز,بقلة مررونة الطلب عليها: ولكن عاذا 
عن أحتكاز الشراع حيت نتوفر مقدرة احتكارية لبعض المنتجين على يخس 
أثمان عوامل الإنتاج مثلا, الواضح هنا توفر علة الأضرار بأصحاب عوافل 
الإنستاج- والوأاضح أيضبا أن الشسارع الحكيم ينهى عن أن يبخس الئاس 
أشياؤهمء ولسئا تقدم فتوى فى هذا الخصوص فلستا أهلا لها. 
وعلى أية حال فإن هذا الإحتكار فى جائب الشراء يتضمن أيضا 
كميا فى شكل تحويل لجانب من الدخول الحقيقية لأصحاب عوامل الإنتاج 


(9) اليد سايق؛ «فقه السعة»» مرجع سيق ذكره؛ جم ص" 1, 
دا 


مؤمسآت وآيات عدالة توزيع الدخل والثروة في اقتحاد إناامي 


ذ/ تباج عيذ العليم أبو الفعوح 


أصالح.مشترى خدمات هذه العوامل» عن طريق تخفيض أثمآن خنمات 
حوامل الإتتاج عن مستزاها الذئ كان يمكن أن يسود لولا وجود مثل هذا 
الإحتكار, 

وهكذا قإن الاحتكار يعتبر سبيلاً إلى فرضن كيمة عَين عادلة على 
الناس قيصبرء والحال كذلك: بعدالة التوزيع من ناحيتين على الأقل: فزيادة 
قيمة المتتج عن القيمة العادلة تمتل قى الحقيقة تحويلا من المشترين إلى 
السبائع (العحكر)ء وكذلك فيخس عناصر الإنتاج قيمتها العادلة تمثل فى 
الحقيقة تحؤيلا من أصحاب هذه العناصر إلى المحتكز أيضًا وذلك دون 
عوضن: هذا قضلا عن تحقيق أزياح زائدة تعمل كغامل من عوامل تزكيز 
الثروات فى أيدى.قلة محتكرة دون بذل عمل مشروع: ويأخذ ذلك جانيا من 
عمل الآخرين ذون عوضٌ حكيقى. 
*/1/” تحريم الكسب يالربا: 

التعريف السائد للربا شرعا أنه 'قضل مال مشروط بلا عوضل قئ 
معاوضة مال بعال"!١)‏ ويمثنيئة ألله ستبين لدئ تحليل آلياأت عدالة عوائد 
عوامل الإنتاج أن 'تحديد غائد محدد. مقدما لرأس. المال النقدى لا يتفق مع 
حقيقية عائد. رأس المال التقدى فقئ الاستخدام المدر للغائد» ولا يتسق بالتالى 
مع عدالة هذا العائد. بل يتضمن محاباة لأصحاب رؤوس الأموال التقدية 
على حساب العمل المشارك فى العملية الإنتاجية ويخل بالقرصة المتكافكة فى 
أكتسايا الدحخول. 


(1) الومسوعة العلمة والعملية للبتوك الإسلامية. ضادرة عن الاتخاذ الدزل للبنوك 
الإملاهيق بالقاهرة: ج هحب !غ. 
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والريا إَِ يعطىئ عائذا محندا سلفا للمرابى دون النظر إلى أوجه 
استخدام الأموال أو عائدها فإنه يعتى أن الذائن المرآبى يكسب باستمرار فى 
جميع حملياته نيتما المنين مغزض للربح والخسارةة فإن ذلك معناه صيرورة 
المال. إلى التكدسن فى أيدى المرابين- كذلك فإن المرابى لدى منحه القرض لأ 
تعنيه هوية المدين قدر ما تعنيه ملاءته المالية ومن ثم فإن الأموال تساب 
إلى. القادذرين أصلة الأمر الذى يضر بعدال توزيع التمويل وبمقدره الفقراء 
على الكسب» وهذا قضلا عَنَ أن الأقل ملاءة قد يحصل عادة على القروض 
يأسعار قائذة أعلى. ثم أن عيش طائفة على الكسب بالريا يحرم المجتمع من 
مقدرتهم حلى العمل والإنتاج..ونحن وإن كنا لأ نتتاول بشمول تحليل. آثار 
الربا حتى فى المجال الاقتصاذى .الضنيق إلا أنه لا يقوتنا أن تنوه عن حال 
مجتمع آذته الله ورسوله بالحخرب. 
/1/" تحريم أكل أموال الناس بالباطل: 

يقول تعالى قى كتايه العزيز «ؤوّلا تأكلُوا مراكم بكم بلاطل وتوا 
بها إلى الحَام لتَأكُوا فريقا من سوال الناس بِالأكم وَلكم تعلئون» [البقرة: 
والباطل الذى يراذ هنا هو كل صبورة: من صور الحصبول على المال 
من غير جهد بشّرى'شأنه أن يكون الطريق المعروف .بين الناس والمشبروخ 
إسلاميا فى ذات الوقنت لتحضيل المال. ومن صور أكل أموال الثامن 
بالنياطل: العْصبٍ والشركة والغلول والمقامرء ورشوة الحاكم ليست إل مكلا 
مخصصمامت أكل أموال اأناس يالياطلء وتعنى تقديم المال إلى الحأكم يما 
ببيح للظالم والجشع أن يستخدم أجهزء الحكم المتعندة فى حماية تفسه يأن 
يتسترى بالمال إنحاز مصالحه ولو على حساب الإضرار بالغير» والمجتمع 
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فؤنات: وآليات عدالة توزيع الدخل والثروة في اقتصاد إسلامي 
د/ تخاح عبد العليع أبو الفعوج 


عافةء إضرارا جسيما! الأمز الذئ يخل بعدالة التوزيع بأكل أموآل الناس 
بالناطل يدون عوضء أو عوض متقوصء» وتركيز الثروات فى أيدى 
القادرين مت الناس. 


١/7‏ تحريم استغلال الضعفاع: 

يعتبر اسعغلال الضعفاء ظريقا آخز لأكل أموال الناس دون عمل 
مشروع: يل عن طريق استضعاف الآخرين, ققد أوصى الله تعالى باليتامى 
قى غير فزضع من القرآن الكريم, (1/الضحى)؛ وحرم غلى ولى اليتِيم 
الإسراف فى أمواله أو التعجيل بتبديدها (1/النساء)- وأمر الشارح الحكيم 
ولى الينيم أن يسلم الأسوال إلى اليتيم حال رقندة كاملة غير 
منقوصة (/ النساء) ولا'مستيدلة (؟/النساء). 

كذلك فقد حرم الإسلام أن يدقع السيد أمته لتسلك طريق البغاء لتجمع 
له المال تدفعه إليه لتخصل على حريتها (؟1/النون). وحرم الإسلام حرمان 
العرأة من ميرائها باعتبارها من عادات الجاهلية ألتى وضعها الإسلام: 
وأخيراء وليس آخراء فقذانهى الإسلام عن عضل الزوجة أى مصنايقتها 
يصورة من الضور حملالها على أن تتنازل عت يعض ههرها (5١/النسآء)..‏ 


(1):د. محمد البهى: "هج القران فق تطوير اغتمع": صادر عن مكمة وفبةء بالقاهرة من 
ص /ا14 إلى ص ١61‏ 
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مجلة مركر صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلاهي بجامعة الأزهر العدد السادس'عشر 


5/1/8 المضارية قى سوق الأوراق المالية!')؛ وعموم المضاربة: 
لا تقصد هنا بالمضارية اللفظ المرادف للقراض بالمقهوع الفقهى يل 
تقد يه التعامل قى الأوراق المالية بيعا وشزاء بناء على توقعات تقليات 
أسعاز هذه الأوزاق واقتتاض قروق الأسعار كريح زأسمالى على هذه 
الأؤراق: 
وليس فى المضدارية بهذا المفهوم شبهة حرمة وإنما تجع الحرمة من 
أمرين2 
الأمر الأول: ما تلحقه التصرفات السرزيعة والضخمة شيم لكبان المضباريين 
(وما يكتنفها من محاذير شرعية كتواطؤ أو احتكار) عن ضرر 
بالغ على الأسواقٌ عن طريق الثأثير المتتعل على الأسعار. 
والأمسر الستائى: أن هناك العديد من الصور للمضدازية قى البورصة تكتنفياً 
محاذير شرعيةء .ومن ذلك الشراء الجزتى أو بالحد أو العامش: 
والاختيارات؛ وعقود المستقبليات» والتعامل حلّى المنوقلوات 
وهفذه المضاريات على قروق الأسعار بما يكتتفها من حرمة تكون 
قئى الواقع وسيلة لتحتيق مكاسب غير مشروعة يجنيها عادة كبار المضاربين 
على حساب صغار المضاربين» الأمر الذى لا يشكلّ مكسياً صافيا للاقتضناد 
القومئ بل مجزذ تحويلات من أغنياء غادة على حساب فقراء حادة وبأساليب 


11) اعتمدنا ققى ذللك» بتصرف» على يحث الدكترر/ تحمد عبد اليم عمر "التفسير 
الإأنلامى لأزمة اليووضات العالية": مبشور ضمن بلسلة: الخديات الاقتصادية رالخدى 
النالكم) "أزمة البورصات الغالحة فى أكتوبر /1331م: ادر عن مركز صالم كامل 
للاقتصاذ الإمسلامى) الدلداة 

رضرنل 


مؤمسات وآليات عدالة تويغ الدخل والثروة في اقتصاذ إملامي 


د/ نجاح عيد العليم أبر الفعوح 


غير مشروعة. يل إن المضاريات فى هذا الإطظار تلحق ضبررأ بالغا 
بالاقتصاد القومى لقيامها فى الغالب على عمليات مضارية وهمية. قيقرر 
بعض الكنتاب أن المبالغ الهائلة التى يتم تداولها فى البورصات يوميا لا 
يتعدى. حجم التعامل. الحقيقى أكثر من 961١‏ من إجمالى هذه المبالغ والباقى 
مافو إلامضَاربات وهمية!!!. وهذة المضازبات الوهمية تعتبر حاملا هاما 
لعدم الاستقرار؛ كما أنها قد تنطوى على غش.وتحكم فى الأسواق؛ 

وقى مقابلة ذلك تجد أن. الموقف الشرعى من بورصات الأوراق 
المالية أن تكون مجرد سوق منظمة مستمرة وذائمة (وخالية من المخظورات 
الشرعية) تسقر عن تحديد القيمة الحقيقية لكل ورقة مالية» وتوقر استمرار 
إمكان التسبيل للأوراق المالية يما يحفز على الإدخار والاستثماز خدمة للناس 
وللاقتصساد الحقيفى مع استيعاد الصور التى من شأنها الحاق الرر 
بالاقتساد. وبعدالة التوزي يلكا 
*/ آليات تحقيق فرصة متكافئة للعمل وتوظيف رأس الال 

لا تعفئل آليات التوزيع الإسلامية على تحقيق قرصة متكافثة للعمل 


(1) سولسهك". تأمقلا ‏ "العولة والجبوب: منطق استغلال": ضمن "قراءات استراتييحية") 
صادز عن مركز الدوانات السياسية والامتراتيجية يجريدة الأهرام؛ القاهرة السنة 
الغالئة: الغدد السابع يولية 99.5/8: صا .١‏ 

(؟) يعرى البعصض السبب الرليسى ق: تراكم لروآت الطبقات الثزية فى الؤلايات المتحدة 
الأفريكية معدل أمرع قن الطبقات الأخرى إلى تزايك الأرباح الرأممالية على الأمهم 
والسعدات وغيرها فن الأصول المملوكة للأسر الغنية. راجع؛ مارتن ثيل بابلى 
وآخررن: "النهو مع المساواة*: ترججة الدكتور فتحى صق صادر عن مرك الأخزام 
للترجمة والتشر 1595م #لم/ملاء: 

رون 


محلة مركز صالم عبد الله كامل للاتتصاد الإملامي يجائعة الأزهر الغدد السافس عشر 


فقط يل أيضا للاستتمار فهما معا غماد للأعمار والعدل؛ فضبلا حَنَ أن توفير 
الفرص الإستثمارية آمر ذو حلاقة وثيقة بتوقير قزص العمل أيصًا 
/٠*‏ 1/2 آليات تحقيق فرصة متكافئة للعمل: 

يقع التكليق الشرحعى بإيجاد فرصة للعمل فى اللظام الإسلامى على 
كل من الفرد تفسه والمجتمع وآلذولة: 
١/1/8‏ ذور الفرذ: 

قالفرد فى الاقتصاد الإسلامى مكلف بأن يسعئ فى الأرضن لإكتسا 
رزقه يعمله: يقل الله تعالى فى كتابه العزيز يمر الذي جَعل لَكَمْ الآراضن 
خلولاً قانشوا قي مَتَاكيَا ركلوا من رزقه وَإلَيْه التتنورة» [الملك: 18]: ويقول 
صلى الله حليه وسللم «ما أكل أحد طعاما قط خيراً من أن يأكل من حمل يده: 
وإن قيى الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يذء»(')؛ والتصرص 
والآثار فى ذلك كثيرة والقرد ليس حرا إلا يعمل دون عدر شرعى وإلا 
كان هقصر]7, 

الأضل إتن أن يحازل الفره إيحاد حمل لنفسه وأن يسعى.قدرا 
استطاعته, فإِذا ما كان لازما للسعى سهارات وتغليم وتدريب كان ذلك واجبا 
على الفرذ فى إطار استطاحته لأنه من المعلوم أن ما لايتم الواحب إلأ يه 


[1) محح البخارى: 18/4 رقم :/1861. 

(1) محمد بن أحد الصاح "الأسالِب الإملامية لعالاج مشكلة الفقر مقارنة بالآدالِب 
العصرية"» عن أبخاث تدوة الفقر والفقراء فى نظر الإملام؛ مركز عالم كامل الاقتصاد 
الإسلافى بالقاهرة 599اع: عن عد" إلى صلا 

"ا" القوانين الاقتصادية بن سطور إسلاهى"؛ مرجع سبق ذكره: صالاا. 

ع 


مؤسات وآليات عدالة توزيع الدخل والعروة ف اقتصاد إسلامي 
ذ/ ناج عبد العلم أبو القتوج 


فهو واجِب وأن مناط التكليئ الاستطاعة. والفردذ قى سعيه هذا إثما يسعى قى 
إطار مجتمع ونظام إسلامى يفترض أن تغعه العدالة قى تيسير مهمة القرد 
فى النهوض يواجية من خلال بناء مؤسسى توقر المعلومات عن فرص 
العمل المتاحة أو الممكنة وعن الأسواق واحتياجاتها.......: ومن خَلال نظام 
مصرقى يورّع التمويل تورّيعا عادلاء ...... إلى عير ذلك معا سيكون مخل 
بحتنا قى بتود تالية. 
/؟/1/؟ دور القطاع الخاض: 

القطاغ الخاصء مثله قى ذلك مثل كافة خلايا النظاح الإسلتمئ يحرك 
نسلوكه الاقتصادى حائذان عائد الإلتزام وعائد المتقعة المعتيرة. ويمكن أن 
يطبق حائد الإلتزام فى هذا الصدد بتبنى تقنيات تتيخ فرصا أكبر للعمل أمام 
القاذرين غليه. كما يمكن أن يطبق عائد الإلتزام من خلال المساهمة فى 
اتاحة قرص التدريب للعمالة وإعادة تأهيلها حال تغير التقنياثء وكذا الإسهام 
قى تعليم الفقرزاء- 
"١/2‏ دور الدولة: 

من واجسبات الدولة التى أناطها بها الإسلام “أن تسناعدذ على إيِجادَ 
فرص عمل للأفراد....... وتؤكد ميادئ الشريعة الإسلامية على حق 
الراغب.فى.العمل فى أن يلجأ إلى ولئ الأدر ليدبر له حملا أو مالا كما تؤكد 
فده الميادئ على واجب .الذولة فى متابعة الراغب فى العمل حتى تتأكد 


أجهزتها عن تجاحه1". 


(1) "القوانين الاقتصاذية عن منظرر إسلامى" فرجع سبق ذكره» قب" 
1 


مخلة مركز ضالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الآزهر العدذ السادس عشر 


ومن “واجب الدولة قى الإسلام زعاية القوى العاملة» وتتميتهاء 
وتأهيل للقادرين على العمل جميعا رجالا ونساء" كل حسب قدرأثه 
ومواهيه"!) وللدولة فى سبيل ايجاد فرض حمل للثفراد أن تقيم متبروعات 
تافعة لتشغيلهم ويتاخ لها فى ذلك أقراضهم من بيت المال!'!- كما أن للدولة 
أن تستخدم جانياً من حصيلة الزكاة فى تزويد العستحقين لها من الفقراء 
والمساكين والغارمين يله الحرقة أو برأس مال تجارة .... -- أق حتى إقامة 
فشروعات لأصحاب المصارف التى تكون الأموال لهم على سييل التملك 
الدائم على التحو الدّى سيتم إيضاحه عند بحت آليات إعادة التوزيع. كما أله 
على الذولة الإشراف على السياسة التكنواوجية والتقنية على نحو يحقق عدالة 
التوزيغء وهو ما ستترد له بمشيئة ال تعالى يندا خاصا. وأخيراء وليس 
آخزاء فإن على الدولة أن تعمل على إقامة المؤسسات القومية والإقليمية التى 
من قاأنها توفير المعلوسات الكافية عن فرضن الغمل والتعليعم والتأهيل 
المتاحةء ونشير هذه المعلومات بين التأس واتاحة الحضول عليها؛ مع ريظ ما 
قد ما تقدمه من إعانات للتعطل بموقف الأفراذ من فرص العمل المتاحة 
وجديتهم فئ الإلتحاق بالعمل. 
*/"/؟ آليات تحقيق فرصة متكافئة للاستثمار: 

فى الاقتضاذ الإسلامى ييل الإستثمار الكلى: فى رأيناء لأن 
يستوعب المدخرات الكلية بما يوفر فرص الاستثمار لجميع الأفؤال المدخرة. 


(1) الموجع السابقة صلا" 

(9) محعسلد يسن أحجد الصال "الأساليب. الإسلامية لعالاج مشكلة الفقر مقارئة بالأسالبت 
العصرية": مرجع ضبق ذكرره: صا 

كرا 


عؤسسات وآليات عدالة توزيع الدخل والعروة في اقتصاذ إنلامي 
ذ] باح عبد العليم أبو الفعوح 


ويرجع ذلك إلى آلية تحديد الاستثمار العام وإلى مجموحة من العوامل ذات 

العلاقة بطبيعة الاقتصاد الإسلامى. 

2/1/7 أآلية تحديد الاستثمار العام: 

نحن .نزى أن دور الاستتمار العام فى الاقتصناد الإسلامى لايقتصر 
ققط غلى استشمار المدخرات العامة بل يتعذاها إلى تذبير فرض استتمارية 
للمدخرات الخاصة. وذلك لأن جميع النذخرات المتاحة فى الاقتصاد يتيعى 

استتمارها حفاظا على الأموال: (وذلك مقصد من المقاصصد الشرعية الخمسة) 

وتحقيقا لوظطيفة المال فى الإسلام؛ وصيانة لحقوق أصحاب. الحقوق عليه 

سواء مالكيه أى المجتمع (يل وكل ذى كيد رطبة) غلى نحو يحقق قضاء 

الحاجات للنأس وعدم تيئيد الموارد: 

2/7 عوامل متعلقة يطلب وعرضص الاستثمار: 

تمارس بعضن العوامل ذات الصلة يظييعة الاقتصاد الإسلامى تأثيرا 
إيجابيا على عرض الإدخار والطلب على الاستثمار من خلال التأثير عَلِى 

آليتى تعظيم الأرياح وتعظيم غائد الإلتزام ومن أهم هذه العؤامل! 

-١‏ قلة مرونة:الطلي على النقود بالنسبة للتغيرات فى معدل العائد على 
الأموال: ويرجع ذلك. إلى كون الطلب على النقود فى الاقتصاك الإسلامى 
يزتبط. يصفة رئيسية بالحاجة إلى إجزاء المبادلات وسواجية الاحتياجات 
الطارئفة؛ كما يرجع إلى ضيق المحل السكن المضاربة على فروق 
الأسعار فى الاقتصاذ الإسلامى نتيجة لاستبعاذ صور كثيرة من التعامل 
مل المضارية لتعارضة مع نصوص أو مقاصد الشريعة الإسلامية. 
كما يرجع ذلك أيضا إلى وجوب استثمار الأموال والمدوامة على ثلك 


1 


مجلة مركز حال عبد الله كامل للاقتصاد الإملامي ججافعة الآزهر العدد الناذس غشر 


ووجود عائد غير مادى على الاستثمار فى الاقتصاد الإسلامى متضمن 
فى تعظيم غائد الإلتزام؛ وكل ذلك فضلا عن وجود تكلقة مزدوجة على 
الاحتفاظ بالنقوذ عاطلة لمذة طويلة تتمثل قى وجوب الزكاة عليها إذأ 
يلت نصايا ؤحال عليها الخول. الهجرى بالإضافة إلى العائد الاحتمالى 
الذى كان يعكن الاستفادة صنه. فترة الإحتفاظ بالنقود حعاطلة, 

7- الطبيعة الاحتعالية لتكلفة التمويل: قالأموال المقدمة من الغير يحصل 
عليها المستثمر حلى أساس من المشاركة أو المضاربة وليس على أساس 
عائد ثايت محدد سلفا. وهذا يقدم مزيتين حلى. الأقل من شأنيما ترك أثر 
إيجابى على الطلب علي الاستثمار: الميزة الأولى» أنه أيا كان مقذار 
العائد الفتوقع على الاستثمارات فإن التكلفة الإحتمالية للمؤال تظل دون 
هذا العائد باعتبار أنها تشكل نسبة مته.دون الواحد الصحيح: والميزة 
الثانية؛ أنه حال تحّق خسارة فإن صاحب رأس المال التقدى يتحملها 
بالكامل إذا كان تقنيح الأموال على أساس المقارضة أو يشارك فى 
تحملها بقدر حصته فى رأس المال؛ إذا كان, تقديم الأغوال على أنناس 
المشاركة؛ الأمر الذى يخفض من عبئ غدم اليقين بالتسبة للمنظم ويترك 
أثرا إيجابيا على منحنى الكفاءة الحدية الاستتمار. 

“- يفترض أن الإنسان المسلم أكثر قدرة على تجنب التقناوم والأخياط لآنه 
لاييأس عن روح الله إلا القوم الكافرون. 

7" اليات تحقيق فرصة متكافئة لزيادة الإنتاجية 

هن المقترض أن الدخول المكتسبة ذات حلاقة يمستوئ الإنتاجية: 
ومن ثم فإن إتاحة فرصة متكافئة لزيادة الإنتاجية لكل من .رأس المال والعمل 

1 


مؤّمسات وآليات عدالة توزيغ الدخبل والثروة قي اقتصاذ إسلامي 
د/ تجاح عبد العليم أبو الفتوح 


يعنى الإسهام قى إتاحة فرصة متكافئة لإكتسآب الدخل؛ ولذلك أثره فى سد 
تخرة محن تغرات التفاؤت الصارخ فى توزيعغ الدكول قضلا عن أثره فى 
محارية. الققر. كما أن زيادة الإنتاجية الكلية للمجتمع تعنى إتاحة إمكاتية أكز 
اتحسين .جودة الحياة نتيجة إتاحة إمكانية استقطاع قدر أكبز من الدخول يوجه 
للإنفاق على أغراض اجتماعية تظال الققرأء وعموم الفئات الدنيا قى هيقل 
توزيع الدخول والثروات. 

وتعتى زيادة الإنتاجية الكلية لعواهل الإنتاج تحقيق قدر أكبر من 
الناتج باستخدام تقس الفستوى هن مدخلات لان العال؛ أى أنها 
تنطوى قئ الحقيقة على تحسين كفاءة توظيق العمل ورأس المال. وتشير 
ذراسة لمصادر تمو الإنتاجية قئ الاقتصاد الأمريكى (خلال القترة من عام 
5 إلى 1587م) إلى أن معظع الثمو فى الإنثاجية يرجع إلى تحسين 
مهارات العمال ؤالتغليم؛ والزيادة فى رأ المال العينى: وتطور المعرفة؛ 
وتحسين تمظ تخصيص المواردء وترايد وقورات الحجم الكييرا"؟. ونقاول 
الآن بشئ من البحث آليات تحسين مهارات العمال والتعليم وكذا الزيادة فى 
رأس المال العيتيء؛ تأركين تطور المعرقة للبند الخاص بالاختياز 
التكنولوجى, وتخضييص الموارد للبند الخاص بعدالة توزيع الذخل الحقيقى: 
آليات د 0 العمال والتعليم: 

يقف.من وراء هذء الآليات تقليف شرع يالتعلم والتدرب ينهض 
يآعبائة كل من الآرذ والمجتمع والدولة» ويترتي هذا التكليف الشزعى حلى 
تكليف قترعى آخر بوجوب الإعمان؛ ياعتباز أن التعليم والتدريب أمر لازم 


)03 مازتن قيل بايلى واحروت؛ “التمو مع المساواة" مرجع صبق ذبكزه: سكا 
9 لورلا 


مجلة فركز صالح غبق الله كامل للاقتصاد الإملامي ييافغة الأزر العدد السادس .عر 


للأعمار وما ليتع الؤاجب إلاايه فهو واجب. 

وقى إظار هذا التكليف: يعمل كل فرد على تعليم نفسه فيلتحق يدور 
ألعلم وجيات التدريب المختلفة, .وتعمل الدولة على تيتى خطة قومية للتعليم 
والتدريب. يشسارك فى صياغتها المجتمع بكل فثاته تحت إشراف .من أهل 
التقر فى هذا الخصوص- ويستفيد من هذء الخطة المجتمع بكل فثاته أيضاء 
مع إتاحة التغليم والتدريِبٍ اللازع للقادرين على العمل من الفقراء والمسأكين 
مجانا أو بتكلقة مخقضة تتتاسب مع مستويات تخولهم. ويضطلع القطاع 
الخاض يدور هام فى هذه الخطة تمويلا وتطبيقاء ولا حرج من الاستفادة قى 
ذلك من تجارَي الآخرين (التى. لا تتضمن أبعادا قيمية تتعارض مع تصوؤص 
ومتاصد الشريعة الإسلامية) ومن ذلك تجرية الشركات اليايانية التى تقوم 
بتدريب عمالها قى مراكز متخصصة تابعة لهاء وخيث يتخمل أضصحاب العمل 
معظم المسنولية فسى تنمية المهارات المهنية للعاملين!؟» ومن ذلك أيضا 
التجرية الألمانية التى تعتفد على تفلع التلمذة الصتاحية(').وهكذا فإن. الآلية 
قى هذا الصد تمثل فى إنشاء خطة:قومية للتعليم والتدريت يكون لذوى 
الدخول الذنيا نصيبأ عاذلا فيهاء وتشمل آدوارا متناسقة ومتكاملة لكل من 
الفرد والمجتمع والدولة على تحو يحقق النهوض يعبيئ التكليف الشبرعى 
المتنى على عاتق كل مَنهم.. كما أن النظام الإسلامى يوفر آليات لتمويل هده 
الخطة من خلال إمكانيات الأفراد أنفسيم والقطاع الخاص (مدفوعا يتعظيم 
حائد الإلتزام بل وتعظيم المنقعة المعتبرة أيضا) ومؤسسات التمويل بالإضافة 


(١).ماوتن‏ تيل بايلى واخروك,"النمو فى اللساواة"» مرجع سبق 'ذكرف 0 
(5 المرجع السابق» ض؟ 1 1. 
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إلى مؤسسات إعادة التوزيع على النحو الذى سياتى نناتة بمشيئة ال تعالى 
من مواضع مختلفة من هذا البحث. 
//؟ آليات زيادة رأس المال العيتى: 

تستأتى زياذة رأس المال العيتى من زيادة الاستثمار فى الآلاثت 
والمعدات مثلما قتأتى الزيادة فى مهارلت الغمال من زيادة الاستثمار فى 
التعليم والتدريب. والاشتثتمار قى الاقتصاد المغلق, نصدرة الإدخار المحلى 
ويتحند هذا الأخير؛ فى الاقتصاذ الإسلاهى» كما سبق لذا ذكزه فى إطاز 
العدل بين الأحيال بحيت يشكل الإنخار الأمثل من وجهة نظر إسلامية تزحى 
التوازن فى قضاء الحاجات. كما أن تمة آليات وحوامل فى الاقتصبان 
الإسلامى سيق لنا ذكرها أيضا من شأنها أن يستوعب الاستثماز الكلى 
المفخرات الكلية. 

وبالإضافة إلى ذلك قإن تؤزيع الاستتمارات الكلية بين أوجه 
الاستتمار المختلقة هن قبل القطاع الخاص بؤتر :قيه دأفع تعظيم عائد الإلتزام 
عثلما يؤكّز قيه داقع تعظيم المنفعة الفعتبرة من خلال مقارنة العأئدات 
الصافية للانتتمار فنى أوجهه المفكتلفة. هذا بالإضاقة إلى أن تخصيص 
الموارد الاستتمارية لأيترك كلية للقطاع الخاض بل تشرف الدولة على 
تخصيص المواراذ الاستتمارية على نحو يؤَمَن الأولويات فى قضاء الحاجات 
كمآ يؤمن تحقيق التوازن بن الاستثمآرات العينية والاستثمارات البشرية من 
خلال الأدوات المختلفة المتاخة للدولة من تخصيص عام إلى سياسات عأمة 
تؤثر فى عمل الأسواق وتوجياتهاء إلى خير ذلك فن الأدوات. 


مجلة فركر صا عيد الله “كامل للاقتصاد الإسلامي ججامعة الأزهر العده السادس.عشر 


/٠‏ + آليات عدالة توزيع عائدات عناصر الإنتاج 

تشارك مجموعة من ,الآليات والمؤسسات فى تأمين تحديد القِيم 
العادلة لخدمات عناضز الإنتاج ولعل من أهمها: تنظيم. الأسواق: ونظرية 
القيمة كما تستنبط قى إطار الشريعة الإسلثمية: بالإضافة إلى دور آليات 

المشاركة بهذا الخصوصض: 

١/4/٠‏ تنظيم الأسواق: 

-١‏ يشنترط فى الأسواق الإسلامية حل المعاملات والانتهاء عن المحرمات 
ومن ذلك تحريم التعامل بالريا والاحتكار؛ وأن يتنى البائع على السلعة 
يما ليس فيها أو يكتم.من عيوبها وخنايا صفاتها شيئاء أو يكتم من وز 
السلعة أو مقدارها شيئا ويحرم الإسلام عموما كل ما يل يانضباط كيم 
الأثياء أو يكل بعموم العدل فى التعامل. ومن ذلك تحريم بيوع الغرر 
وشراء المغصوب والمسروق وتلقى الجلب والبخقس والخلاية والخداع 
وأن ينيع حاضير لباد. 

؟- لا يرتاد هده الأنواق إلا من يققه» فيفترض فى .روادها الإلتزام يسلوك 
الإتتان العسلم فى التعامل إبائعا كان أو مشتريا أو سمسارا أو صاحبي 
عتضصر من عتاصر الإنتاج أو منتجا ... ..) سيما الوقاء والأمانة والبيان 
والافصاح والقفافية والعدل والشماحة وقصد منفعة الغيز!"). ويلزم بذلك 
من لايلتزم به حلواعية ويحرك سلوك هؤلاء المتعاملين جميغا داقعان 


(1 توقى أحمد دتيا: "الأخلاق الأملامية فى تال التجارة والأسؤاق", أحد أبمات تدوة 
"القسيم الأخلاقية الإسلاهية والاقتصاد", مركر حالح كاهل للاقتصاد الإسلافئ؛ أبريل 
م من ص11 إلى عي 18 
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ذافع تعظيم المنفعة المعتبزة (كتعظيم الربح وعاتذ الأموال)» وداقع تعظيم 

عائذ الإلتزام بالشريعة حن طريق الإلتزام بمقتضياتها فى التعامل. 
- كحتوقر لَهدَه السوق الشروط المعروفة للدسواق التنافسية الكاملة- وهذه 

الخضسائص من شأنها سيادة تمن موحد للسلعة الواحدة المتحانسة يتحدد 

آي كقط بالتقاعل الحر للعرض والطلب بل بالتفاعل الأمين أيضا وعلى 

نحو بحيت لايبخس الناس أشيأؤهم. 
1/4/1 نظزية القيمة: 

يمكن القول أن متش القيمة قى الاقتصاد الإسلامئى يجد أصله قى 
العمل الانسانى المشروع (الحاضر والمختزته) سواء كان عملا صزفا أو 
مصحوبا يتحمل, الغرم المحتمل لنتيجة النشاط الاقتصادى؛ وسواء كان عملا 
يدويا أو ذهنياً أو معرفة شريطة أن يكون محل القيمة متصفا بكوتة تأقعا نقعا 
فشروعا وألا يكنون على نحو من الوفرة بحيت يكؤن متاخ بلا عوض. 
والعسل الإنسانى المشروع ينشئ قيمة يتوقف مدى اعتبازها قى السوق على 
تأحيتين. رئيسيتين: أن تكون هذه القيمة معتبرة اجتماعيا أى .متعشية مغ 
التفضيلات الاجتماعية» فتراغى الحاجات :بسب أولوياتها الشرعيةء وأن 
تكون هذه القيمة أيضا معتبرة فردياء أى متمتنية مع التفضيلات الفردية داخل 
كل مجموعة هن مجموعات الحاجات الضرورية والحاجية والتحسينية: 
ويتبدى العمل الانسانى كمتشي للقيمة فى جانب العرض فى السوق؛ 

وتتندى الأعتبارات الإجتماعية الشرحية وكذا الاعتيارات الفردية فى جانب 
الظلي (يالإضافة إلى العوامل. الأّخرئى العحددة للطاب) ليدددان معا عند 
التساوى القيمة التيادلية قى السوق للسلعة أو الخذمة محل الاعتيار» فإذا ما 
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اتصقت هذه السوق يِضفات: السوق الإسلامية: العادلة كانت هذه القيمة التبادلية 
هئ التمن العادل فئ الإسلامء 
/ ع" عدالة توزيع العائد بي رأس. المال والعمل: 

قى الاقتصاد الإسلانى يمكن أن يشارك العمل قى العملية الإنتاجية 
على أساس من أجر محدد ملفا متفق عليه لايتوقف على نتيجة النشاط 
الاقتصادى الْذَّى شارك فيه. غير أن الأجر ليس الصورة الوحيدة المفكنة 
لعائد العمل ,في الاقتصاد الإسلامى؛ فيمكن للعمل أن يحصل على ريح إذا 
شازك قى العملية الإنتاجية على أسانن من القراض مثلا وحقق. هذا القراض 
ربحا. ويتحدد الأجر الثابت للغمل فى أسواق اسلامية عادلة يتلتقى الطلب 
والعرض من العمل وفى إطار التوازن العام للأسواق الإسلامية. وأما يالنسية 
للمقارضة فإن صاحب رسن المال يشارك.قى الأرباح حال تحققها على 
أساس من نسية المقارضة المتفق عليها كما يتحمل الخسارة كاملة حال تحقيق 
هذه اللصيارة: 

ومثلما يقرق بين العمل الأجير والعدل المشارك فإئه.قى الاقتصداد 
الإسلامئ يفرق بين رأس المال العيتى ورأس العال التقدئ. فيجوزٌ النمط 
الأول مسن رأس المال الحصصول على عائد. محدد ثايت ومشروظ سلقآ ونخزم 
ذلك على النمط الثّانى. وربما يزجغ ذلك إلى»أن. رأس المال فى شكله العيتى 
يمكن أن يسهم مباشرة فى الإنتاج فى شكل منافع يقدميا بحيث يكون العائد 
المحدد مقابل جانب معلوم من رأس الفال العينى .تم استنفاذه فى الإنتاج, 
فيكون العائد الذى حدد لرأس الال العينى؛ والحال كذلك: من.قبيل الإجارة 
والتى هى عقد على المنافع بعوضن: بينما رأس, الما فى شكله النقدى لا 
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تتحصسدل هنفعته إلا بإنفاق عيته ومن.ثم لا تجوز إجارته لأن الإجارة تكون 
على المستافع لا على الأعيان. والحقيقة أن نظرة الإسلام؛ فى هذا الصددء 
تعتبر نظرة ثاقية تتقق وطبيعة الأشياء لأن التبريرات التى يبئى عليها تحديد 
عائد ثايك مشروط سلفاً لرأسن اأمال النقدى لاتستقيم فى الحقيقة مع طبيعته 
فى الإستخدام المدر للعائد. فالقول مثلا بأآن رأس المال النقدى يحصل على 
القيمة الغادلة لإسهامه قى العملية الإنتاجية عندما يحصل على قيمة ناتحة 
الحدى قى شكل فائدة ثايتة محددة ومشروطة سلفا (وقو مقاد ظرية الإنتاحية 

الحدية فى التوزيع) يعتبر قولا تنقصه الدقة وترد عليه الملاحظات التالية؛ 

-١‏ هن .تحليل دالة الإنتاج الكلى فإن الناتج الكلى .هو حصيلة تضاقر عتاصر 
إنتاجية فى ظل فن إنتاجى, معين؛ ومن ثم فإن الإنتاجية الحدية 
المتصاحية مع تغيز الكمية الستخدمة من عنمبر معين مع ثبات 
العناصر الأخرى لا يمكن القول قولا دقيقا بأنها ناتجة فقط عن التغير قى 
العنصر الإنتاجى الذى تم زيادة عذد الوحدات الستخدمة منة بوحدة 
واحدة. ولكن الدقة تتطلب أن نقؤل أن التغير الذى حدت فى الناتج الكلى 
قد نجم عن الزيادة فى مقدار المستخدم من العنصر الإنتاجى المتغير فى 
إطار تناسب معين من عناضر الإنتاج. أى أن الإنتاجية الحدية لآتعكسء 
فى الحقيقة؛ مساهمة العنصر المتغير قى الناتج إنما تكس النذرة النسبية 
لهذا العنصبز فى توليقه حفاصر الإنتاجأ!). 


(1) "يجلة أبماث الاقتصاد الاسلامى"؟: تصدر عن مركز أعاث الاقتضاذ الإسلامى؛ المملكة 
العريبة السعوديق العدد الأول» الجلد الأولء 16٠١#‏ ىب "ارق امء القنة الأخليرى؛ 
كا 
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“- أن القول.بآن رأس المال النقدى يحصل على قيمة إنتاجيته الحدية قول 
غير دقيق وينطوى على مغالطات؛ فالإنتاجية التى تتحقق هى إنتاجية 
رأس المال العينى لا النقدى: صحيح أن رأس,المال النقدى يستخدم, فى 
الخصسول على زأس الال العينى ومن تم فإنه يمكن أن تنسب إليه 
إنتاجيته» إلا أن للقول ابتلك يتغافل عن المخاطر التى تكتتف قرار تحويل 
رأس. المال :التقدى إلى رأس مال عينى ثم تحويله إلى رأس مال تقدى؛ 
ومن ذلك مخاطرة احثمال انخناض قيمة رأس المال الغيتى أو تقادمة 
الغقنى. كما يتغافل هذا القول أيضا عن دور يختص باتخَاد هذا القرار 
(والقرارات التنظيمية الأخرى) التى بدونها إن تتحقق إنتاجية رأس المال 
النقدى (دذور 5 

-٠‏ أن قيمة الناتج الكلى هى قيئة احتمالية ومن ثم فإن قيمة الذاتج الحدى 
تكون قيمة اختمالية أيضاء وإذن فكتى إذا سلمنا بأن قيمة الإنتاجية 
الحدية لرأس المال النقدى تعكس إسهامة قى العملية الإنتاجية فإن هده 
القيمة بطبيعتها قيمة احتمالية: لأنها لاتتحقق إلا بعد فترة معينة هى, فى 
الإنتاج: فترة الإنشاء وَالإنتاج و البيع؛ ومن ثم قإن هذه القيمة تتعرض 
بالضزورة لظروف من. عدم اليقين. 

وهكذا قإن عاتد زأس المال التقدى فى الاستخدام المذر للعائد هو - 
عن تاحية -- عائد احتمالى بطبيعته) وهو - من تاحية أخرى - حائد مشترك 
يالضرورة مع الجهود التنظيمية. وهذا هو على وحه التحنيد ها تيلوره آليات 
المشتاركة الآأسلامية حال مشاركة صاحب: رآأس االمال النقدى قيره.من 
أضحاب رؤوس الأموال (فقى المشاركة) أو من أصحاب العمل (قى 
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المقارضة). فيتحدذ العائد الفعلى آرأئن المآل التقدئ آخر المدة يتاء؟ على 
النتائئج القعلية للنشاط الذى شارك قيه رأس المال. 


الإختيار التكنولوجئ وعدالة التوزيع 
لأعراض تنظيح العرض تقسم التحليل إلى النقاط الرئيسية التالية: 
- مقهوم التكنولوجيا: 
- العلاقة بين الاختزار التكنولوجى وعدالة التوزيع. 
- معظيات ذات؛ علاقة بالإختيار التكتولوجى. 
- آليات عدالة التوزيع فيما يتعلق بالتكنولوجيا. 


١/6/7‏ هفهوم التكنولوجيا: 

ثمة قارق هام بين التكنولوجيا والتقنية: قالتكنولوجيا هى 'معرفة: 
وتعديذاء معرفة كيفية الوفاء بأغراض إنسانية معينة بطريقة يمكن تحديدها 
وإعادة إنتاحيا!!! ولما التقنية فتنتج عن أساليب: مختلفة فى تَطَبِيق المعلومات 
أو عملية التجريب غيز الموجهة يمعلؤفات دقيقة؛ وقد تنجم بعن الصدقة أو 
القبرة الغياقر» بالمواد والموتبوخات ذات الصلة بالمنافع الفرجوة!". 
فالئقنية والحال كذلك أسلوب لتطبيق المعلومات أو أسآوب تطبيق ناجم غن 
تحربة أو خيرة مياشرة. 

وتمة نظريات للتطور التكتولوجى لعل من أهمها نظرية الإختيار 


زم ميد اليد البعيدء "التكنولوجيا". ضيادر عن مركز الدراسات النياسية 
والاستراتيجية بجريدة الأهرام بالقاشرةء عت ا 
زع المرجع السابقء حلم ؟. 
دا 
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الواعى للتقنية بناء على قدرات واعية من المؤسسات ذات الصلة فى المجتمع 
محل الإعتيار» وكذلك نظرية الحتمية التكنولوجية التى ترى أن التكنولوجيا 
تتطور تماما من تاخلهاء بمعنى أن البتية الاقتصادية الاجتماعية (يما قى ذلك 
تكنولوجيات مناقسة) تحتم تطوزا تكنولوجيا ها. 
7د" العلاقة بين الاختيار التكتولوجى وعدالة التوزيع: 

ثفة علاقة وثيقة بين إنتاج التكنولوجيا وتكنولوجياً الإنتاج والتقنيات 
عن ناحية وبين عدالة التوزيع (سيما فى مرحلة اكتساب الدخول) من ناحية 
أخرى. وذللك لما تتركه من آثار على هيكل إنتاجية كل من رأس للمال 
والعمل والمعرفة كمدخلات قى العمليات الإنتاجية؛ ومن ثم على هيكل 
عائدات كل: من هذه الغناصر الثلاتةء وحلى فيكل حائدات العمل تفسة بحسب 
درجة المهازة. وما قد تتسيب فيه من استيعاد لبعض العمال. عذلك ققد يترئب 
على استخدام تقتيات أكثر تقدماء وباقتراضن بقاء العوامل الأخرى على حالياء 
زيادة فئ الناتج الكلى قئ الاقتصاد محل الاحتبار» ومن تم زيادة الحجم الكلى 
للتوزيع الحفيقى. ويالإضافة إلى ذلك قإن ثمة علاقة بين التقنيات المستخدمة 
والأسعار فزيادة الإنتاجية» مع بقاء. العؤامل الأخرى على حالتهاء يخفض من 
تكلفة الإنتاج ومن ثم يتيح إمكائية تخقيض الأسعار؛ وفى حالة أنخفاض 
أشغار بعنضن المتتجات فإن ذلك يكون فى صالح تحسين الذخول الحقيقية 
أمستهلكى غذه النقتجات. وأخيرا فإن تمة علاقة بين التقدم التكنؤلؤجى 
والتقنى وتوزيع.التروة عن طزيق ماقد يرتبط يذلك من حقوق الملكية 
الفكرية. 


مؤمسات وآليات عدالة ترزيع الدخل والثروة في اقتصاد إسلامي 
د ناح عبد الغليم أبو الفعوج 


5/1" معطيات ذات علاقة بالاختيار التكنولوجى: 
ثمة العديد عن الععطيات التى يتبعى أخدّها بالاعتيار قى هذا الضدد 
عل من أهمهاء 

1- أن المعرقة العلمية والتكنولؤجية أصيحت تمثل 96086٠‏ مَنَ اقتصاديات 
العالع المتقدم ديتعا 7/65١‏ فقط هئ تصديب رأس المال والعمالة والمؤارد 
الطبيعية!!): 

؟١-‏ أن المعرفة والخيوة والقدرة على الاختراع والابتكار. فى الكتير من 
الصناعات. أصبيحث الغامل الحافتم فى تخديد المقدرةالتنافسية للمتتجات 
النهاثية فى الأسواق العالميةا؟). 

- أن حجما أكبر من 'قوة العمل والإنتاج سوف يعمل فى قطاعات كثيقة 
الانتخدام للعل0؟). 

*- أن النمو التكنولوجى والققني يعتير عاملا حاسماأ فى زيادةٌ مستوى 
الإنناجية حيث يتبح تحقيق قدر أكبر من الناتج باستخدام ذات المستوئ 
من مدخلات العمل و رأس المال. 

> أن التقنيآت المس تخدمة قد تترك آثارا سلبية تتمكل فى انخفاض مدخل 
العمل بالنسية لذات القدر من الناتج سيما مع غدم وجود فرص أخزى 
مثاحة لأستيعاب العمل الذئى يم الاستغناع حنه وقد تتمتل هذه الآثار 


زو على على حيش, “التحديات العلمية والتكؤولوجية والقرص الحاحة مسر" من 
كناب *مبادرة للدم" صاذر عن توكر الدراسات السيامية والامترائيجية بجريدة 
الأهرامة القاهرة صرله , 

() المرجع السابق» صدةة 

(") المرجع السابق: صت» . 


مجلة فركز صالح عبد الله كامل للاقتضاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدق السادس عَسَر 


السلبية أيضا قى شكل :زيادة. الطلب على العمألة الماهرء على حساب 
العمالة الأقل مهارة بما لذلك من مستتبعات على عدالة التوزيع: بحيث 
يتور تناقض بين النمو والعدالة. 

5- مسن المعلوم أن الدول المتقدمة رغم تسارع التقدم التكنولوجى وتعاكيه 
فيها قإنه تم تديير فرص حمل جديدة أكتر إنتاخية للعمالة المستيعدة نتيجة 
لذلك. والذليل على تلك أن هذه الدول المتقدمة تغانى من بطالة حكيقية 
أقل .هما تعانيه الدول. النامية التى ليس .لديها توظيقا واسعا للتكتولوحيا 
المس تحدثة كخيفة الاس تحدم لرأس المال!١)‏ غير أنه يجب أن يؤخدنا 
بالاعتبار أن هذه الدول .ذات هياكل إنتاجية قوية: ولها سيطرة قوية 
ومركز متميز قى الأسواق العالمية» ولا يتوفر ذلك بطبيعة الحال للدول 
النامية, كما ينبغى أن يؤخذ بالاعتبار ظروف النذرة التسبية لكل من 
رأس المال والعمل ودرجة التشرنة التى تعيشيا هذه الدول النامية 
و المستوى الاقتصادئى والاجتماعى المعاش- 

7- أن.ثمة عامل هام فى الاختيار التكنولوجى ذلك هو أهداف» النظام 
الاقتصادى الاجتماعئ محل الاعتبار. وتحتيذ هذه الأهذاف يساعد قى 
الأجابة على تساؤل. هام: بافتراض وجود تناقض بين مقتضيات النمو 
والعدالة ولو فى الفترة القصيرة - كيقا يكون. الخل؟ هل .تبرر 
خسرورات: الققتم المادى يمعدلاته مرتفقعة التنازل عن العدالة وتحميل 
يعض الطيقات تمن هذا التقدم؟ وإذا كانت الإجابة فى مجتمع مأ هى 


[1) محمد اليد السعيد "التكنولرجيا" : مرجم سابق الأغارة إليه لم١‏ - 
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مؤسات وآليات عدالة توؤيع البخل والكرؤة في اتعصاد إسلامي 


د ناح عيد العليم أبو الفتوح 


بول وفرضن هده التضحية المؤقتة,. فهل ستفرضن هذه المجتفعات 
تضحيات مستديعة على بعضن الطبقات رعبة قى تحقيق معدلات عالية 
عن التقذم المادى المستداة؟. 
وتمة تصاؤل هام آخرء تتحدذ إجايته قى ضوء أهذآف النظم المختلفة 
ووآقعهاء؛ وهو سوال يتعلق بقيمة العمل فى عحد ذاته: هل نستمز فى التقدم 
على نحو بحيث: تحل الآلة محل الإنسان حتى بعاتى الإنسان هن الفراغ ويفقد 
كرامة العمل؟. 
"/ه/ء آلنيات غدالة التوزيع فيما يتعلق بالتكنولوجيا: 
عن المهم أن نؤكد يداية أن التغير التكنولوجى والتقنى يظل. آمرا 
متعلقا يتطوز الوسائل وليس الأهداف النهائية للمجتمع الإسلامى وقيمة 
الساميّة المستعدة من العقيدة والشريعة الإسلامية, فهذه الأهداف النهائية وهدّم 
القيم السامية ثابتة ثبات العقيدة والشريعة. 
ولا ينيغى من وجية نظرنا فى التعامل مع الآختيارات التكنولوجية 
وَالتقنية أن يكون هدفنا هو اللحاق يمستويات أعلى للذكول تحتقها مجتمعات 
أخرزى. بل. ينيغى أن يكون هدفنا اللحاق بركب العلم والمعرفة وريادته 
بأقرعه المختلفه مع الاحتقاظ بهدف قضاء الحاجات بحنب أولوياتها 
وبالإنتاج ليواكب قضاء هذه الحاجات وعلى نحو يحقق التشغيل الشامل العمل 
الإنساتى. قى. إطاز من تأمين الذولة ونشر الدعوة الإسلامية المباركة؛ ولكل 
ذلك ينيقى أن نترق فى خيارنا التكنولوجى والتقتى بين إنتاج التكنولوجيا 
وتكنولوجيا الإنتاج (أو التقنيات). 


5١ 


مجلة مركو صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإملامي بجامعة الأزهر العدد السادس عشر 


"ره/غ/١‏ إنتاج التكنولوجيا: 
قىئ رأينا أن إنتاج التكتولوجياً سيما تكنولوجياً المعلومات أمر يشكل 
أهمية بالغة يرقى إلى مرتية الفرض الواجب (يل هو قضية وجود أو عدم) 
باعتبار أن هذه التكنولوجيا تعتيز عماذا مستحدثا للاقتضاد الآن وفى 
المستقل» ومحدذا ماديا هاما لقدزة الذولة وموقعيا بين دول العالم المختلفة. 
وإنتاج التكنولوجيا يعتبن يذلك ذا حلاكة وثيقة يأهذاف عدالة التوزيع وقضاء 
الحاجات عموماء وتحقيق الدولة لحماية تطييق المتهج الإسلامى وتشّر الدغوة 
الإسلئمية على وجه أخص. 
وفبى ضوء ذلك صار تكليقا على الأمة الإسلامية» فى رأيناء أن تتم 
إعاذة صياغة منظومات التعليم والغلم والبحت الغلمى: والمتظومات 
والمؤسسات ذات العلاقة؛.وقيام التغاون الكامل والوثيق بين. الدولة من. جاتب 
والقطاع الخاص وعموم المجتمع منَ جانب آخر على نحو يمكن معة بتاء 
صناغة ذاتية للتكنواوجيا: 
وقى إظار إنتاج التكنولوجيا فإنه يمكن اقتراح آليات تحقق. عدالة 
التوزيع وتتمشى مع الاقتصاد الإسلامىء مباذئه وأهدافه وأنظمتة ومؤسساته: 
أ- أن تشمل الخطة القومية تعليم ؤتدريب الفقراء.والمساكين وحموم الفئات 
الدنيا فى فيكل توزيع.الدخذؤل والثروات لإكسابهم المهارات العامة 
والخاحضة ورعاية الميدعين. منهم. وذلك بتمويل: من مؤمسات إعاذة 
الستوزيغع الإسلامية والجهود الذائية الخيرة ومن فروض الكفاية على 
القطاع الخاص ومن مؤسسات التمويل: وأخيرا من الموازنة العامة 
للنونة'(الإيرادات غير المخصصة). ويكون كل ذلك في إظار خطة 


لا 


مؤسسات وآليات عدالة توزيع الدخل والثروة في اقتصاذ إسلامي 
د باح عيد العليم أبو القعوح 


محكمة ترعاها الدولة يتم تصميمها فى إطار من الشورى (ويشارك فيها 
القضاع الخاص يدور هام) ويتاج فيها للفئات الأدنى قى فيكل توزيع 
الدخول والثروات فرصة المشاركة فى إنتاج الملكيات الفكرية وقى تمار 
التطبيق التكتولوجى .حتى لأ يكون دولة بين الأغتياء متا. 

تقنين حقوق الملكية القكرية مخليا على تحو يأخد بالإعتبار: 
أ- إلا يتاح احتكار التكنولوجيا والتقئية وأستئثار المالكين لريعها لفترات 


طويلة غير مئاسبة. 
ب- عدم الأضرار بأصحاب الملكيات الفكرية وتغويضهم عِنْ النفقات 
البحثية والتجريبية الباهظة. 


بجت المحافظة خَلى إزكاء روح الإبداع والتطوير. 

العمل على تشديع الابتكارات والتطبيقات التى تحئق تقس المستوى من 
الإنتاجية بتكلفة تمويلية أقل على نحو يخقض من تكلقة إنشاء الوظائف 
الحدِدة وحتى تكون التقنية قى متتاول الفئات الأقل دخلا فتسهم قى حل 

4- تقرير الحوافز للابتكارات التكنولوجية والتطبيقات التقنية التى تسهم فى 
تحسين أحوال الفقراء والطيقة الوسطى كالابتكارآت والتقنيات التى من 
شأنها تخقيضن تكلفة إنتاج الضروريات وتحمدين مستوى جودتها. 

ه- من نافلة القول أن التفاوت فى الدخؤل والترؤات الناجم عن حكوق 
الملكية الفكرية سيقع تحت طائلة مؤسسات احادة التوزيع الإسلامية على 
نحو يسهم فى حصول الفقراء والمساكين على جانب من دخول هذه 
الترواكت المستمقت 


ود 


مجلة مركز صا عبد الله كافل للاقتصاذ الإسلامي يجاقعة الأزهر العدد السادس عشر 


5/1/ 1/5 تكتولوجيا الانتاج (أو التقنيات): 

مرة أخرى لاينبعى أن تغفل أن التقدم التكنولوجى والتقنى .هو وسيلة 
لخدمة أهدات نهائنيةء وأن وجدت بين هذا التقدم وهذه الأهداف النهائية 
أهدافا وسيطة كتحقيق الأرباح. فالعذل بالحق وهو هدفه نهائى فى الاقتصاذ 
الإسلامى يعطى للتغير التكنولوجى والثقنى غايقته النهائية وهى تحكيق 
مستويات مشروحة أفضل من قضاء حاجات الثاض قى الحاضر والمستقبل 
وتحقيق الاستقلال الاقتصادى وقوة.الدولة فى إطار الاستطاعة» وتعزيز دور 
العمل الإنسانئى المشروع فى كل ذلك باعتباره قيمة فى ذاته وواحِبا إسلاميا 
وأساسا للحياة الطيبة فى الدنيا يل وحسن الجزاء فى الآخرةء فلكل درجات 
مما علا 

وقى هذا الاقتصاذ الإسلامى لاتنقلب الوسائل على الغايات النهائية 
فتحل ‏ محلها غاية للسلوك الاقتصاذى الإنسائى بحيت تقود قاطرة تعظيم 
الأرياح الاقتصاد إلى جنون التركيم كما هو واقع بعض. الأنظمة الرأسمالية 
المعاضصرة التى تقوم على الأسواق الحرة المتحخررة من الضوابط الاجتماعية 
والأخلاقية. أو بحيث يقع العجتمع فريسة للتسابق الدولى والذعائى المحموم 
للسيطرة والقهر بتحقيق القوة العسكرية ولو .على حساب توقير الحاجات 
الأساسية للثاس كما حدت قى الاتحاد السوفيتى السابق. 

وتخن نرى أن ثمة ضوابط ذيما يتعلق بالتقنيات المستخدمة فى 
الإنتاج - سواء أكانت محلية أو منقولة - تلزم لتحقيق عدالة التوزيع ولعل 
ِنَ أهم هذه الضوايط: 
-١‏ اختيآر أفقضل التقنيات التى تحقق أفضل توفيق بين اعتبارآت االتمو 
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مؤسسات وآليات عدالة توزيع الدخل والثروة في اقتضاد إسلامي 
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واعتيارات العدالة مع اعطاء العدالة الأولوية الأولى, 

؟- تشجيغ استخدام التقنيات التى تحقق نفس المستوئ من الإنتاجية مع 
الإسهام الأكبر فى التشغيل الشامل لعوامل الإنتاج فتسهم فى تحقيق 
إنتاجية إجمالية أكبر على مستوى المجتمع. 

- الربط بين التقنية وهيكل حاجات المجتمع بحسب أولوياتها وكذا 
احتياجات التصدير: وتتبيظ استخدام التقنيات التى من شأنها إضافة أنماط 
استيلاكية تحسينية للقادرين. 

5- الموازنة قى الأساليب التقنية المستخدمة بين الأساليٍ التى تحتاج إلى 
الغمالة فائقة المهارة والأساليب التى تحتاج إلى العمالة غير الماهرة 
باعتبار أن وجود هذه العمالة غير الماخرة ؤاقع يتيغى مراعاته إلى أن 
يتم تغبيره, 

وفيما يلئ نقدم اقتراخا يتضمن خطوطا عريصّة لخيار تقنى: 

#اره/ 4/” اقتراح لخيار تقنىة 

من المتصور قى إطار استراتيجية للتطبيق التكنولوجئ (أو للتقنيات) 

عموما؛ وغلى ضوء. واقع الدول الإسلامية ياعتبارها من خؤل: العالم الثالثش» 

أن تكون هتاك محاوز ثلاثة: 

المعورز الأول: ويرتكز غلنى العمالة الأقل مهارة؛ ويعتمد على استخدام 

تقنيات كتيفة الاستخدام العمل من أجل إنتاج سلع وخدمات للاستهلاك 
المخلى سيما للققراء والطبقة الوسطى. ويتميز هذا المحوز باتخقاض 
النتمويل المطلوب قيكون فى متناول الفقراء: كما يتعيز بإتاحة قدر 
أكحبر من قرص. العمل لهم فضلا عن انتاج سلع رخيصة لهم وتوقز 


١ وه‎ 


مخلة مركز صاخ عيد الله كافل للاقتضاد الإسلاهي بجافعة الأزهر العدد السادس عشر 


الوق اللدّزم لتصريف انتاجد؛ 


المحور الثانى: ويرتكز على حمالة أكثر مهارة» ويعتمد على استخدام تكنيات 


كتثيفة الاستخدام للعمل أيضا فى إقامة صئاعات صغيرة تظهز قيها 
المهارة والإتقان والإيداع القردى لإنتاج سلع وخدمات بسيطة 
ومتميرّة ترز فيها سمات العمل الفردى وكسماته مثل صناعة التحقف: 
والسجاد اليدوئى الحريرى والصوقى والبرديات ويعض الملايس 
والاخكياجات الشخصية ... ويتوجه أساسا بإنتاجه لإستهلاك العليقة 
الفسعلى والفئات العليا من الدخّل كما يتوجه يإنتاجه إلى التصدير 
يحئعة احتياجات أسواق مختارة بناء على دراسات مسيقة لهذم 
الأسواق وتحقيق ميزة تتافسية فيها. ويتميز هذا العحور أيضا 
بإنققاصضن حجم التمويل المطلوب للمشروع وايجاد فزرضل أكبر 
للعمالة. 


النحور الثالث: ويرككز على عحمالة ماهرة ومتميزة» ويعتمد على تكتيات 


دالا 


كثيقة الإستخدام لرأس العال وأخرى كثيقة الاستخدام للمدخل 
المعلوماتى وتلك لإنتاج سلع وخدمات لها قدرة على المتافسة قى 
أسؤاق خارجبة وكا فى السوق المحلى كبديل للواردات: ويتميز هذا 
المخوزر بارتفاع الانتاجية وتعزيز موقف ميزأن المدفوعات والعملة 
الوطنية وهو ما يترك آثاره الإيجايية مع بقاء العوامل الأخرئ على 
حالهاء على الحجم الكلى للتورزيع وعلى. مستويات الأسعار داخل 
الدولة. 

هذا ويتم تعويل مشروعات الفتراج من سؤسسات اعادة التوزيع 


مؤمسات وآليات عدالة توزيع الدخل والتروة في اقنفاد إسلامي 
6 نجاح عبد العليم أبو الفعوج 


المختلفة ومن التظام المضرقى وغيره من مؤسسات التغويل وكذا من 
الموازنة العامة للدولة: 

خرصة عمل لكل مواطن قادر على العمل فى حدؤد واقغ مهاراته والقدرات 
التمويلية المتاحة. فالمهم فئ البداية أن يعمل كل مواطن قادر على العمل ولو 
عملا يسيطا للغاية ثم تبحث بعد ذلك عن الإزتقاء والتظوير!!). وفى ذات 
الوقت يكون الإكتمام بالتعليم والتدريب والبحت العلمى (وتحفيقٌ الغدالة قى 
هذا المندد بيبن الققزاء والأختياء) يما يرجى من وراء ذلك من حراك 
اجتماعى (وتقحنى) تدريجى للعجتمع ككل ولفثاته المختلفة, وفى إطار خنع 
تحميل يعسن قئات المجتمع (وهم النقراع عادة) يتكاليف التقدم المامول» 
فصلا عن أن تحميل الفتراء يعبيع التقدم سيقوم دو ذاته بتعويق عملية التقدم. 


1" النظام المصرفى الإسلامى وعدالة التوزيع 

يكسمل التظام المصرفى الإسلامى المصبرق المركزى والعصارف 
الإملامية يأنواعها, وتتمتل الأهذاف التى تسعى العصارق المركزية 
الإنلامية لتحقيقها قى إذارة السياسة النقدية والاتتمانية حلى نحو يحقق كقاءة 
وتيسير. التبادل والإلتاج وتَعَزَيرٌ طاقة رأس المالء ويعزز الإعمار 
والأستقزار التقدى والاكتصادى ويعزز العدالة؛ وكل ذلك قى اطار الأحكام 


(1) قامت لخنة زكاة قرية دهاض دقهلية؛ وهى بلد الياحثء والياحت هو المتول الفعلى 
عن إدارقاء بتدبير فرص عمل .لغديد من الفقراء القادرين على العمل بتكلفة تمريلية 
تتراوج بين ٠ه‏ جيه 5٠٠٠‏ جنية للفرصة الواحدة: ونا يمغيئة الل تعالى عود إلى 
هدّه النجرية يقدز اكبر هن التفحيل فى ملحق هذا ايحت 
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مجلة مركز حالح عبد الله كامل للاقتصاد. الإسلامي ببائعة الأزهر العدد الساذس عشر 


القيمية للنظام الإسلامى. وتتيلور هذه الأحكام القيمية فى نواج عديدة لعل من 
أهمهيا الحقاظ على قيمة الؤحدة التقدية كمكياس أمين وعادل للقيم فى التبادل 
والدفع الآجل: وتحقيق العدل قى توزيع التمويل ومنافعهء ورعاية تحقيق 
التوازن بين المصآلح الخاصة والمصاحة الاجتماعية فيما يتعلق بالأموال فى 
إطار الممبالح المعتبرة قرعاء وهذا بالإضافة إلى تجنب المحظورات 
الشّوعية قيما يتعلق بالتقود والأموال عسومهاء فى النظام المصرفي: 

وكذلك فإن المصارف الإسلامية الأغعضاء لايقتصر هدقها على 

مجرد تعظيم الأرباح والتنمية الاقتصادية اأبحتة قفظ بل يشمل هذا الهدف 
2 (وبصفة أساسية) تحقيق الأعمار الاجتماعى الشامل الذى.يصحح 
وظيفة زأس آلمال بتحقيق المصالح المختلقة صاحية الحقوق الشرعية عليه 
وأكتر من ذلك فإن للمصارق الإسلامية هدف. رسالى يتمثل قى إحيآء 
الاقتصاد قحم متعاونة. فى ذلك مع المؤسسات. والتنظيمات الأخرى ذَاتَ 
العلاقفة وتشر السلوك الإسلامى يما يتعلق باكتساب.وتداول الأموال. ويمتد 
هذا الهدف الرسالى إلى محاولة تغيير آلسلوك الإنسانى لأبتاء المجتمع صوب 
الإتجاه الى يخدم الإعمار الشامل فى إطار العدل يالحق. 

وفى ضوء ما تقدم يمكن القول أن النظام المصرقى الإسلامى يلعب 
دورا هاما فى تحقيق عدالة التوزيع وذلك من خلال آليات حديدة لعل هن 
أهمها: 
١/3‏ ضوابظ الإصدار النقدى وإيجاد الإنتمان: 

يتم تنظيم عملية الإصدار النقدى وعملية إيجاد الاثتفان على نحو 
يحقق أهداف النظام الإسلامى قى الإعمار والعدل بالحق وفى إظار ضوابط 
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مؤسسات وآليات غدالة توزيع الدخل والعروة في اقتصاد إسلامي 
د ناح غبك العليم أبر الوح 


هذا النظام. فتؤثر هذه الأهذاف والضوابط فى تصميم أنظمة الإصذار وإدارة 
الرصيد النقدى وكذا فى آلية إيجاد الأئتغان فى الاقتضاك. الإسلامى. 

فينبغى أن يتيخ نظام الإصدار إمكانية تحقيق الاستقرار النقدى» وآن 
تصاغ السياسة النقدية والاثتمانية على تحى من شأنه الحقاظ على قيمة الوحدة 
النقدية كمقياس أمين وعادل. فى المبادلات وفى الدفع الآجل؛ يحيث يتم ضيط 
الأصذار النقدى وإيجاد الائتمان على الاحتياجات العامة للاكتصاذ. وهكذا فإن 
ضسوايظ الإصداز النقدى وإيجاد الائتمان تسهم فى تحقيق عدالة التوزيع عن 
طزيق الحفاظ على القيمة الخقيقية لأموال الناس: وتحفظها من غائلة التضحم 
التقدى التى تؤثر سلبآ على هذه القيمة الحقيقية سيما فيما يتغلق بأموال وى 
الدخول الثايتة: وهم غادة الفئات النيا فئ هيكل توزيع الدخول والثروات. 
وتمة عوامل.قى الاقتصاد الإسلامى تيسر من مهمة المصرف المركزى فى 
ضيط إيجاد الأئتمان ومنها: -١‏ أن المصارف الإسلامية هى أصصلا مصارف 
استتمارية ذات توجهات اجتماعية تطبيعتها. ؟- كما أن مخاطز التوسع فى 
الاثتمان قد تكون محدودة في الاقتصاد الإسلامى نتيجة لطبيعة عمليات 
التمويل فى هذا الاقتصاذ التى ترتكز على المشاركة وليس على الفائدة 
المضعونة: ولذلك فيتوقع أن يكون المضبرف الإسلامئ حريصا على أن 
يريط إيجاد الاثتمان بوجود فرص استثمازية حقيقية: يحيث يعكن أن نتوقم 
أن الإنفآق الناجم عن حمليات.التمؤيل يالائثمان وققا لنظام المشاركة سيقايله 
إنتاج من السطع والخدهنات؛ كما أن.ذلك قد يؤدى إلى الحد من ليجاد 
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الائتمات[0. 

هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرئ'فإن إيجاد الائتمان إلى حانب ذلك 
وحتى يستوفى مشروحيّته إسلاميا ينيغى معالجة الإيرادات التاخمة عن عملية 
إيجاد الائتمان على نحو يتسق مع العدالة. كأن يوجه البنك بنسية مالنيه من 
نقود اثتماتية تسهيلات فى مشاريع ذأت طبيعة اجتماغية لخدمة المختمم(؟)؛ 
كمايمكن توجيه جزء من هذه التقؤد للاكتتاب؛ بدون عائدء قئ سندات 
القزانة .لتدبير تمؤيل الاحتيآجات ال وسمية للموازنة العامة وأخيرا قإنه 
يمكن معالجة هذه الإيراداتة عن طريق فرض صبرائب معيئة عليها: وتوسيع 
ملكية المؤسسآت الموجدة للائتمان. 
7/5/٠‏ أساليب قبول الأموال وأساليب استخدامها: 

فى النظام المضرفى الإسلامى لاتكتنف فصنادر الأموال 
واستخداماتها محظورات شرعية سيما الرباء بل تقوم أساسا على آليات 
المشاركة والمضاربة والمرابحة والاستثار المباشرء وغير ذلك من الأساليب 
الإسلامية, وتعتبر هذه الأساليب آلية لتخقيق عدالة التؤزيع هن تواح حدة 
منها؛ أن هذه الآليات من, شأنها تحقيق العذل فى تحديد غائد زأس.المال 
النقدى قى الاستخدام المدر للعائد على النحى الذى سبق ذكره: كما .لاتسهم 
هذه الأساليب فى إيجاد فئة تقدم التمويل وتكسب بمجرذ الانتظار كسب دائما 
قى مقابل فئات تستخدم هذا التمويل وتتعرض للربخ والخسارة: وكذلك فإن 


لسة ومتلسدط 0 0 طاعووء ممم منسحاءك» 5100171 .11.17 (1) 
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هؤسسات وآليات عدالة توزيع الدخل والثروة في اقتصاد إسلامي 
و/ نجاح حيد العليم أبو الفتوجح 


تقديح الأموال على أساس هن السشاركة أو المضدارية بحيت يتوقثف عائد 
التمويل على تتيجة التشاط يجعل الْكَويل ينصاب إلى الأتشطة الأكتر ربحية 
لا الأكثر جدارة ائتمانية: كما أن المشاركة والعضاربة تعنى توزيع المخاطر 
بين الأطرانف المعتية الأمر الذى يقلل مخاطر التتظيم ويؤثر ايجابيا على 

منحنى, الكفاءة الحدية للاستثمار. 

كذلك فإن الفضارف الإسلامية تعمل على تشجيع الإدخار (مهما 
ضؤلت الدخول) ليس فقط لتحقيق عائد مادى بل أيضا لسارسة الإدخار 
كفضيلة إسلامية وبعت روح المشاركة الإيجابية.لذى الناس. وتقوم 
المصارف الإسلامية فى سبيل ذلك بالاتصال المباشر بالجماهير ويث 
فروعها قى التجمعات السكنية يبا فيها الأحياء الفكيرة ....... واستخدام .هذه 
المدخرات فى تمويل مشروحات تخدم هذه التجمغاث: ويتعكس ذلك كله حلى 
زيادة عرض الإدخار والطلب على الاستثمار ومن ثم على حجم التوزيع 

وأنضية الفرقاء: 

*/ 1" عدالة توزيع التمويل: 

ويتحقق ذلك من خلال آليات عديدة لعل من أهمها: 

-١‏ أن الأتشطة الإجتماعية المصارف, الإسلامية تعتبر أحد أهم المعالم 
المميزة لها عن غيرها من المصارق التقليدية؛ وتسهم هذه الأنشطة قى 
تحقيق عذالة توزيع التمويل من خلال: 
- إتاحة وتيسير التمويل للحرفيي وأصحاب المشروعات الصغيرة 

وإفدادهم بالمعاومات الاقتصادية والفنية اللازّمة لمشروعاتهم؛ 
ومعاونتهم بالمشورة والزأى. فالأهداف الاجتماعية لالمصارقا 
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الإأسلامية وأسالييها فى تقنيم الأموال تجعل من المقبول فى هذه 
المصصارف تقديم الأموال إلى فئات ذات جدارة اثتمانية أقل فى حاحجة 
إلى هذا التمويل للمشاركة فى العمل والانتاج. بينما هدف المصارف 
التقليدية قى تغظيم الأرباح وأساليب هذه المصارف فى تقديم 
الأموال على أساس من الفائدة الفضمؤنة المحددة لقا تهتم كل 
الإهتمام بالجدارة الأثتمانية للمقترضين دون الإلتفات إلى .مدى حاجة 
اليعض للتمويل: 

ب توجيه الاستتمارات لحل ماكل المجتمع الذى تعمل فيه هذه 
المضارف حتى وإن اقتضىئ ذلك التضحية بمعدلات أعلى من 
الريحية يمكن تحقيقها من التوظيقات الاستثمارية فى بدائل متاحة. 

ج- إخراج للزكأة المستحقة فى أموال هذه المصارق وتلقى الزكاة 
وخفؤم الصدقات والهبات من الراغبين؛ وإدارة هذه الأمرال 
واستثمازها إلى حين إخزاجها إلى مستحقيها. 

ة - يقترح اليعض. استخدام أموال الحسايات الجارية والإدخارية "فى 
تفويل متسروعات ذات طايع اجتماصى محدد مثل المستشليات 
والعدارس ومراكز رعاية الأمومة والطقولة على أسامن متح قروض 
طويلة الأجل ويدون أعياء غير المصارف الإدارية(). 

*- أن السصارف الإسلامية تلتزم بهيكل أولويات الحاجات فى المجتمع وكذا 
اعقبارات تحقيق التوازن القطاعى والاقليمى وبين الأفرآد وقلك لذى 


ححان النجانء "الوك الإسلامية وأهم مشاكلها؟ أجل يحوت الؤتمر العلمى النسوى 
العالت لكلية التجارة يجامعة المنصورةء ابريل "441 أ ص 11 7؟, 
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مؤسسات وآليات عدالة توزيع الدخل واكروة قٍِ أقتصاذة إسلاعي 
د/ نجاح عيد المليم أبو الدعورح 


تقديسع التمويل اللازم للاستشارات المختلقة» كما يصمم العمصرق 
المركزى الإسلامى سياسته فى الرقاية على الائتمان على نحو يعزز هدا 
الاتجأه: وييسر عن هذه المهمة أنه يسهل تتيع ومعرقة المآل النهائى 
اتخقصيص الأمؤال باعتبار كؤن المصارف الإسلامية تشارك فعا فى 
الاستضار إذا لم تكن تديره بنفسها قى شكل استثمار مياشر. 

7- يفترضس أنه لامحال للفساد السيآسى والاقتعساذى وماقد يتعتخض عته من 
حصول اليعض على أموال طائلة من البنوك لاتعزز تحقيق الأولويات» 
ولا كبررها دراسات الجدوى باعتبارها الأفضل؛ فضلا عن عدم كفاية 
وجدية الضمانات: الأمر الذى قد يؤدى إلى الإخلال بالأولؤيات وإهدار 
الاشتخدام الكفء للأموال: بل وحتى ضياعها يالمرة بالتبديد أو بالتيزيب 
إلى خارج البلاد الأمر الذى يترك آثارأ وبيلة على حجم التوزيع 
وعدالته, 


آليات عدالة توزيع الدخل الحقيقى 

ييتتم الاقتصاد الاسلامى يعذالة توزيع الدخول الحقيقية ياحتيارها 
تؤشر مايمكن أن يحصسل عليه أضخابه التخؤل المختلقة من السلع 
والخدسات: ومن ثم مستوى قضاء الحاجات. والدخل الحقيقى؛ كما هو معلوم» 
لايتوقف على ما يحتكخ عليه صاحب الدخل من دخل تقدى ققط بل يتوة 
أيضا على أسعار السلّع والخدمات. ومحل اهتمامنا الآن :فو الآليات التتى 
تجعال.من الأسعار فى الاقتضصاد الإسلامى وسيلة لتحقيق عدالة التوزيع؛ 
وتمنعها فى ذات الوقت من أن تكون سبدا لمظالم تززيعية تتمثل فى تحويلات 
قعلية من الققراء إلى الأغنياغ ودلك بتخصيص المؤارد لإنتاج سلع وخدمات 
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يطلبها الأغنياء. ولذلك سنتناول.بالبحت بنية الاثمان وآليات: الحد من التضخم 
فى الاقتصاد الإسلامى. 
١/1‏ بنية الأثمان فى الاقتصاد الإسلامى: 
يلعب تعظيم عائد. الإلتزام لدى خلايا الاقتصاد. الآسلامى ذات. العلدقة 
دؤزا هاما فى بثاء هياكل الطلب والغرض على نحو يلتزم بالأولويات 
المعتيرة شزعاء 
1- فيتم تحديد الحاجات الضرورية على أساش من خدمتها لحفظ أصل 
ضرورى من الأصضول الخمسة للشريعة الإسلامية» وتعطئ لهذه 
الحاجات أولوية أولى على ماعدآها من الحاجات. 
- ,يتح تزويد أصحاب الحاجاك الضرورية بالمقدرة اللازمة على الدقع: 
“- وتلتزم الأولويات فى الإنقاق والإنتاج: ويخزج من دائرة الأولويات 
أصلا ماهو ضار أو غَيْر نافع أو زائد حن الحاجة. 
غ- نتجه الجهاز الإنتاجى للاستجابة لأوليات الإنفاق. 
وقى المحصئلة قإثنا نكون يصدد ظلبه مقتدر على الدفع يقترب هيكله 
من هيكل الأؤلويات الحقيقية لحاجات. المجتمعء .وهيكل اتتاج يستجيب لهذا 
الهيكل من الطلبٍ. وتمة عؤامل عديدة فن صلب النظام الإسلامى يمكن أن 
تعرز تحقيق هذا النمط من الأولويات: 
1- أن هدف النتظام الذى يوجه عمل خلايآه كافة خلايآه هو الغدل» ومته 
العدل فى كضناء الحاجات: 
- أن النظام يرود بأنظمة توزيعية شاملة وكافية من حيت أن نطاقها 
الفتاح يتحدد يها يحقق كفاية الناس. 
- أن النظام يحدد دورا للدولة ومسئولية فى القيام على تحقيق كفاية الناس 


لاا 


عؤسسات وآليات عدالة توريع الدخل والثروة في اقتصاد إسلاني 


ذل تجاح عيد العليم آبو الفتوح 


ومن أجل ذلك أناط بها: 
أ- إدارة (والإشراف على) الأنظمة التوزيعية. 
ب- إدارة (زالإشراف على) الملكية العامة وملكية الدولة. 
ج- حرية التدخل فى التشاط الاقتصاد قى إطار الشريعة الإسلامية: 
4- أن إنستاج الضروريات فى هذا النظام يضبح قرض كفإية على الجهاز 
الإنتاجى فى الذولة تتضاقر الاستتمارات العامة والخاصة على القيام يه. 
ه- أن ثمة التزام من جانب جميع خلايا النظام بهذه الأولويات: لأن من 
شأن هذا الإلتزام أن يسهم قى تعظيم غائد الإلتزآم لدى الأفراد ولدى 
الدولة. كذلك فإن ثمة إلزام لمن لا يلتزح بهذه الأولويات يصل إلى حد 
الحجر عليه من التصرف قى أمواله؛ وهز ما يحدت مع السفيه. 
وهكذا قإن الأثمان السوقية التى توجد فى الاقتصناد الإسلامى وإن 
كانت تتحدد بالظلب والعرض قى الأسواق إلا أنه يفترض أنها محملة يقيم 
العدل الحق_ بحيت يمكن القول أن هذه الأثمان فيما يتعلق بتخصيص الموارد 
عبر الزمن.وكدا فيما يتعاق بالتخضيص بين أوجه الاستخدام الرتيمية ليست 
سؤئ النظام المقايل الذى يفرزه نظام تخصيص مياشر ملتزم بالغدل فى 
قضاء الحاجات من ضروريات إلى حاجيات إلى تكسيئيات. وأما فيما يتعلق 
بالمنتجات التى تقضئ حاجات سواء (ذاخل كل أولوية من هذه الأولويات 
المتكورة) فَإن الأثمان تكون هئ النظام الأصلى الذى يفرز نظام التخصيص 
النقابل. بين بدائل سواء من حيث الأوآوية. ورغم أن هذه التفرقة فى ينية 
الأفسان غير ملعوسة فى الواقع لأن. هناك تمن واحد للسلعة الواحدة بصرف 
النظر عن درجة أؤاويتيا؛ إلا أنها تذرقة تخليلية توضح .بنية الأثمان فى 
الاقتصاد الإسلامى وما تبلوره من قيم العدل فى قضاء الحاجات نثيجة عمل 


علولا 


مخلة مركر صا عبد الله كامل للاقغصاد الإسلامي تجامعة الأزهر العدد الساذس:عشر 


آلية تعظيم عائد الإلتزام على هياكل الطب والعرض. 

وهكذا فإن الأثمان السوقية قى الاقتصاذ الإسلامى تستيقى المزاياً 
التى يحتقها نظام الأسعار السوكية عموما من حرية اقتصادية ومن وحود آلية 
تجرى تكييفات حدية لاشتقاق عائد أقصى من موارد معطاق؛ أى عملية تعظيم 
فى ظل قيود. غير أنها فى ذات الوقت تستبعد. تحميل الأثمان بقيم النفعية 
والفرديةء كما فى النظام للرأسمالى لتحملها يدلا من ذلك بقيم العدل الحق» 
بحت تكون الأتمان: والحال كذللفه آذاة لتحقيق الكفاءة والغدل معا فى 
تخضيص. الموارد وهو عدل لايتعارض مع الكفاءة بل يكملها ويحكفها. 
*/0/؟ آليات الحد من التضخم فى الاقتصاد الإسلامى: 

الأسعار فئ اتتصاد إسلامى رغم تحددها فى أسواق إسنلامية عادلة: 
ورغم بلورتها لقيم العدل الحق فى .هياكل الطلب والعرض على نحو يون 
عدالة توزيع الدخول الحقيقية:؛ إلا أن التضخم قذ يعصف بهذه العدالة- 
وللتضكم أمنباية المعروقة من تضخم نقدى ناجم عن زياذة المعروض التقدئ 
عن الاحتياجات الحقيقية للسيولة فئ الإقتصاذ, وتضخم وليد الطلب تاجم عن 
زيائة الطلب الكلى علئ السلع والخدمات؛ وتضخم تكاليفى ناجم عن ارتفاج 
أسعاز مدخلات الإنتاج وخدمات عناصر الإنتاج. 

والحقديقة أن. هذا التضحم (بكل صورة) يمكن أن تتضاءل أسباي 
وحجوده فى الاقتصاد الإسلامى نتيجة لآليات ذانية قى صلب .هذا الاقتصاد: 
ولعل من أهم هذه الآليات- 
-١‏ أن التمويل التضخمى لا يعتبر سياسة شبرعية قى الاقتصناد الإسلتمى 

كما سنبين بمشيئة الله تعالى لذى يحتنا لاليات إعادة التوزيع عن طريق 
الموازنة العامة الدذولةء كما أن المصرف المركزىئ الإسلامى يتوخى فى 
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مؤمسات وآليات عدالة توزيع الدخل والتروة في اقعصاد إسلامي 


د ناح عيد العليم أبو الففوح 


إدازته للسياسة النقدية والاتتمانية ضبط الإصدار التقدى وإيجاد الإئتمان 
على الاحتياجات الحقيقية للسيولة فئ الاقتصاذ ويساعده على ذلك أن 
مخاطر التوسع فى الائتمان تعتبر محدودة فى الاقتصاد الإسلامئ كما 
سيق لنأ بيانة. 

؟- أن الإتفاق فى الاقتصاد الإسلامى (حجماً وهيكلاً) يتصف بالاعتدالن 
ورعاية الأولويسات ويتجنتب الإسراف والتبذين» وأن هيكل الإنتاج 
يستجيب لهيكل الإنفاق نيما وأن تحديد هذا الهيكل الإنتاجى فيما يتعاق 
بالقطاح الخاص لا تتحكم فيه آلية تعظيم الأرياح فقط يل آلية تعظيم حأئذ 
الالتزام أيضاء وهفذا قضلا عن أن هيكل الناتج القومى لايترك كلية 
للقطاع الخاض بل تشارك الدولة قى تحنيده. 

- يحرم الإسلام احتكان السلع والخدمات يما يرفع أسعازها ويحدت ضرراً 
بالناس. ومثلما أن الظاهر أنه يلحق بذلك تحريم الإضرار يأصحاتِ 
خدمات عوامل الإنتاج بيكس آثمان خدماتهع من قبل محتكر لشرائهاء 
قإن الظاهر أنه يلحق يتخريم الاختكاز أيضا حيس خدمات عوامل الإنتاج 
يقصة إقلاء أسعارها على تحىو يضير بالناين فالعلة واخدة و 
الإضرار يالتاس- وقئ تحريم الاحتكارء بهذه الكيفية: درء لسببين من 
أسباب التقضكم: ويقمتل السبب الأول فى ارتفاع ثمن العرض نتيجة 
لافستعال قصور قيه؛ ويتمتل السييه الثانى فى ارتفاع ثمن العرض نتيجة 
لأرتفاح الأجور وغيرها من تكاليف استخذاع عناصر الإنتاج الأخرى. 

:- محدودية العضارية المشروعة على قروق الأسعار عموما فى الاقتصاد 
الإسلامى علس التحو السابق بيائه الأمر الذى يحد من فرصة تقليات 
الأسعار ويريط هده التقلبات بأسباب من الاقتصناد الحقيقى. 


مجلة فركز الح عبد الله كامل للاقتصاذ الإسلامي بجامعة الأزهر المدذ السادس عشر 


- تتظيم الإسلام للأّسواق غلى نحو يمنع من التواطق للتأثير فئ الأسعار 
أو رقع سعر نقس السلعة (أى خفضه) عن السغر السائد فى السوق والذى 
يمكن أن يتجم عن تلقى الركبان أو أن ينيع حاضر لبادء إلى عير ذلك 
هن الأمور المحظورة شرعاً. 
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مؤمسات وآلات غدالة تورّيع النخل والثروة في اقتصاد إسلامي 


د/ جاح عيد العليم أبو الفتوج 


المبحث الثالث 
4/ آليات إغاذة التوزيع 

| مكير بؤشسك ركد متروي جنا عنما ااجلوية التوتيع لى 
الاقتضاد الإسلامى. فمهمة هذا الشق فئ إظاز هذه النظرية تيتى هن تاحيةة ‏ 
على تأمين متطلبات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى» كما تبتى من ناحية أخكرى 
على تحقيق كفاية العاجزين عن تحقيق كتايتهم (كالأغمى والكسيح) وإكمال 
كفاية من لع يستطع أن يحقق كنفايته كاملة ينفسةه:رغم .بذله ما فى وسعة من 
أجل ذلك. وقد أمد النظام الإسلامى إعادة التوزيع يمنظومة متكاملة من 
المؤسات لاس تكمال تخقنيق الغدالة تتدرج من الفرائض الواجبة وتنتهى 
بالنتظوع. فإذا ماقصرت هذه المنظومة عن أن تفى بلك فى ظروف من 
الظروف فإن النظام يجعل من حق (وواجب) ولى الأمر فى هذه الحالة أن 
يفرض حبايات مالية على القادرين بالقدر'الذى يفى يذلك. 

والفاغلؤن الرتيسيون فى هذه المرحلة من مراحل نظرية التوزيع هم 

الدولة والناس أنفسهم: الذولة من خلل الموازنة الغامة وسياساتها المختلفة, 
والثاس من خلال مجموعة من التنظيمات الإسلامية. 


4 آليات عذالة التوزيع من خلال الموازنة العامة للدولة 
تعب الموازنة العامة للدولة دورها الهام فى تحقيق عدالة التوزيع 
من خلال سجموعة من الآليات لعل من أهنها تطبيق مجموعة من الصوايط 
ال يسكت اث اظيا مسن الشريكة لاحي كلق لمر ارفاك 
وممستين الفصسروقات العامة بالإتشافة إذى لكر اذ موارعة كلمي بالزكاة 
لوالا 


جلة فركر صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأؤهر العدد السادس عكر 


ِنبا إلى جنب مع الموازنة الأساسية للدولة (التى تتضمن الموازتة الجارية 

والاستثمارية), 

4 ضوابط الإيرادات والمصروفات العاهة: 

من أفم الضوابظ فى هذا الصدد: 

-١‏ لو المالية الغافة الإسلمية عن الفعاملاث الربؤية» ومن كافة 
التصرفات غير المشروعة كالغلول والاحتكاز وجموع الظلم. 

؟- تعدد الموازد المالية من موارد أصلية كالزكاهء وموارذ إضدافية 
كالتوظيفات على الأموال؛ وموارد استثنائية كالاقتزاض العام. 

7- حق الذولة فى فرضى حبايات مكملة لسد احتياجات مصارقا يعم ضرر 


غيايها. 
3- العدالة قى توزيع. الأحباء العالية اللازمة آتمويل الموازنة العامة؛ ويقدر 
الحاجةافقط. 


5- إلا تلجأ الدولة للاقتراض العام إلا بعد استنقاذ كافة الوسائل الذاتية والا 
يعقد كرض إلا يعد التأكد من مصصدره مستقياة. 

1- عدم مشروحية اللجوء إلى التمويل التضخمى: 

- رعاية الأولويات. فى الإنفاق العامة وعدالة توزيعة بين اقاليم الذولةء 
ورعاية القواعد الشرعية المختلقة متل "درء المقاسد مقدم على حِابٍ 
المناقع". 

- الايستحق المال العام إلا شخصان» شخص يحتاج إليه المجتمغ قيأخذ 


١الو‎ 


مؤسات وآليات' عدالة توزيع الدخل والتروة ف اقتضادك إسلاني 


د ناح غيد العليم أبو الفوح 


مقابل عمله؛ وشخصن يحتاج إلى المجتمع فيأخذ كفايته!". 
5- “يعطى للإنقاق على التكافل الاحتماعى أسبقية على غيره من مجالات 
الانقاق» ويعتبر «الضعان الاجتماعى حق لكل مواطن دون نظر لاتتمائه 


العرقئ أو الفكرئ أو الدينى»(1) 
ترشسيد الأإبراذات العامة وغاء وريظا وتحصيلا: وَتَرْعَيّد !التققات: 


العامة. 

العامة ويمستوى لاثق فإنه يدخر للأجيال المقاومة قى صورة 

احتياجى 07 
4 التمويل التضخمى للغوازتة العامةة 

الأصل فى الموازنة العامة التوازن الكمى بمعنى أن تكفئ الإيرادات 

العامة النفقأت العامة ولكن إذا خيف القساد بوجوذ مخاطر تهدد أمن وكيان 
المجتمع فإنه يكن زيادة النفقاك عن الإيراذات بما يكفى لدرء هته المخاطر 
وتمويسل: العجرّ الناشئ عن .ذلك بقرض ضرائب مؤقثة أو أى تكليفات أخرئ 
على الأفراد أو الاقتراض7'). وقى هذا الصدد يكور التساؤل عن موقف 
الاقتصاد الإسلاصى من التعويل. التضخمئ كمصدر لتمويل العجز فى الموازنة 
العآمة؟ 


(1) "القوانين الاقتصادية هن منظور إسلامى" مرجع سيق ذكرهء ه114 
(؟) المرجع السابق» ده ؟17١,‏ 
0 المرجع السابق: حت١‏ 7 ,١‏ 
(2) الرجم السابق؛ ,١ 5١‏ 
1 


مجلة مركز حالم غبد الله كافل للاقتضاد الإسلامي تجامعة الأزهر العدد الساذنى عثر 


ومن المعلوم أن. هذا العصدر للتنويل وكما يتضح من وصفه 
يتمخصٌ عنه حن تطبيقه ارتفاح قى المستوى العام للأسعار يرجى من ورائه 
تحقيق قدر من الإدخار الإجبارى. ومن المعلوم أيضا أن ظلالا كثيفة من 
افك تحيط يمدى نقة وفاعلية هذه الوسيلة قى 'تحقيق هذا الهذف نسيما فى 
الدول المتطّفة بل إنها بالإضافة إلى ذلك قد تتبيب فى حدوث تضكم 
عستمز بما التضصستكم من مساوئ معروقة نذكر متهاء قيما يتعلق, يعدالة 
التوزيع؛ المضار. التى يلحقها التضخم بأصحاب الدخول الثايثة وهم حادة من 
الفثات الدنيا فى هيكل التوزيع. ونذكر هنها أيضًا الآثار السلبية الضارة التى 
مفتركها التتكم على الزغبة فى الإدخاز والاستتمار؛ ومن ثم على حجم 
التوزيع وقرص العمالة. وتذكر منها أخيرأ الآثار السابية الضارة للتضخم 
على تخصيص الموارد حيث يشجع أنشطة المضاربة على قروق الأسعاز 
_ 0 

وقى ضوء ذلك يبتى» فى رأيناء الموقف الشريعى من هذا المصدر 
للتمويل باعتياره لأيستكيم مع ضؤابط السياسة الشرعية المعتبرة (لأنه يجأقى 
العدل قضلا عن مضاره الأخرى) ومن تم قهو مرقوض- كما أنه لايمكن 
تشويغه فى إطار 'الضرورات تبيح المحظؤرات" لأن. له بدائل تحقق الهدف 
المرجو من وزائه على تح أكتر دقة وفاعلية دون أن تجلب مقالنة!!)؛ ومن 
ذلك الضزائب والقروض, 


(1) نجباح عيد العليم, "العمويل بالعجو"؛ مشروعحة وبدائله من منظور إسلامى", يحث 
مشور محلة 
يوافل” 


مؤّسسات» وآليات عدالة توزيع الدخل والثروة في اقتصاد إسلامي 


د/ ناح عيذ العليم أبر الفعوج 


4 آليات عذالة التوزيع من خلال موازئة الزكاة: 

الرّكاة زكن من أركان الإسلام الخمسة؛ وتتمثل فى مقدار هن المال 
تحدده الشريعة الإسلامية يؤخذ من الغنى طبقا لتنظيمات وشروط تحددها 
الشمريعة الإسلامية أيضا؛ ويعطى لثمانية مصارف حددها القرآن الكريم 
وهى: الفقراءء والمساكينء والعاملين على الزكاة؛ والمؤلنة كلويهم؛ وفى 
الرقاب» والغارمين». وقى سبيل اللهء وابن السبيل. 

وللزكاة قى النظام الإسلامى موازنة مستتقلة بإيراداتها ومضارقها بعا 
يضمن أموالا تخصص لهذه الفصازف كحد أدتى فرضه الشارح الحكيع. كما 
أن الزكاة لاتنتقل.من,بلد إلى بلد آخر حتى يستغنى أهل البلذ عنها. وفى هذا 
وذاك ضبط لمصارف الزكاة ورعاية للولويات فى الإنقاق. وتفرض الزكاة 
على أموال نامية حقيقة كما تفرض .على أموال نامية خكما حيث يوجد التمكن 
من الزيادة بكون المال قى يد صاحبه أو نائبه الأمر الذئ يدفع صاحبها إلى 
استمارها حتى لا تأكلها الصدقة. ولسنا بصدد دراسة مجملة أو مقصلة 
للزكاة تنظيمها وأهداقها.ودورها قى تحقيق عدالة التوريع وغير ذلك من 
الأفدافء لأآن ذلك لايمكن أن يحيط به بحت محنود ومجمل لآليات خدالة 
التوزيع عموماء وإنما هدقنا مجرد إبراز مجمل تانب من آليات الزكاة قئ 
تحقيق عدالة التوزيع: وعلى التحو الذى نورده فيما يلى: 
4 الوعاع والحصيلة: 

تتميز الزكاة بتعند الأوغعية وشمولها للتروة النقدية والتروات 
الحيوانية والنقساط التجارى والصتاعى وإيرادات الملكية للعئارية .وما 
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مجلة قركر صالح عبد ال كافل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السادس خشر 


يستخرجٍ من الثروات المعدنية والبدرية('!. كما يمكن توسيع هذا الوعاء طبقا 
لبعض الآرآء الفقهية!!! ليَشّمل كسب العمل والمين الحرة والأسهم والستدات: 
وكذا الموارد والمشروعات التى تملكها الدولة إذا كانتت من الأموال التى 
يجب تزكيتها ابل أ بعض الكتاب يثير (ويطلب الفتوى) مسألة 
مشروعية خضوح المال الحرام للزكاة نظرا لضخامة الأموال الحرام فى 
وقتنا الحاضر ضياع جانبا هام من زكاة مستحقة لأصحاب السهمان الثمانية 
وباعتبار أن ثمة قارق بين قيول الصدقة عند الله (ومن ثم إثابة فخرجها) من 
ناحية وبين أخذها ودفعها لمستحقيها من ناحية أخرى. وبإعتيار أن أخذ هذه 
الزكاة يحرم مخرجيها من أضتحاب المال الحرام من التمتع.يها وفى ذات 
الوكت يحرمون الثواب عليها فيكوئوا قد خسروا الدنيا والآخرة. كما يرى هذا 
الفريق أيضا إخصضساعالديون للرّكاة لأن عدم إخضاعهاء سيما فى الؤقت 
الراهن الذى يتميز بضخامة الديون: لايستند إلى سند قوىثايت فى الشزيعة 
الإغلامية. كما أله يخرج ميالغ ضكمة من وعاء الزكاة الأمر الذى يكاد 
يقرع الرَكاءَ من مضمونها!'). وهذا التنوع فى وعاء الزكاة وشمولة يكفل 
(1) "القوانين الإقتسصادذية من منظور إسلامى”: مرجع سبق ذكرة؛ د١١‏ إل صب 
ل 
(1) يوسق القرحاوى: "فقه الزكاة”؛ جال .من ١١1١‏ إلى عب"8171. 
() وهكدا المورد وإن لم يضف إلى الموارد المالية العامة للددلة إلا أنه يضيف للموارة من 
الزكاة. وأمية ذلك ترجع إلى أن أموالالزكاة ما مصارفها الحددة» بينما الموارد المالية 
الأخرى من أفوال المضالح. 
(4) شوقى ذنياء *تأملات فى بعض الجوائب الققهية للزكاة". أحد أيحاث ندوة "التطبيق 


المعاهر للزكافة. مركر صالح كافل للاقتصاد الإبلافى؛ القاشرة) ديسمير 21997 فن 
عللا١‏ إلى حصب ؟. 
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مإزبسات وآليآات عدالة توزيع الدخل .والثروة في اقنضاد إسلاني 


د تجاح عبد العليم أبو الفوح 


(فضلا عن تحقيق العدالة فى توزيع استحقاق الزكاة بين الأغنياء) ؤقرة 

الحضيلة لتقوى على الفيام بالدور المرجو من وزائها لأصحاب السهمان 

الثمانية عدلا وإعمارا ودقاعاء وطهرا للثموال والأئفس. 

وقد قام بغض الكتاب بعقارنة حصيلة الضبراتب المباشرة قى مصر 
لعامى 1551/17 119/548ام بحصيلة الزكاة لو طبقت على نفس مجالات 

الأنشطة الاقتصادية التى طيقت عليها الضريبة المباشرة وتبين الآتى: 

1- أن حصيلة الضرائب المباشرة عام /1957/419 كانت 14,5 مليار جتيف 
وأن هذه الحضيلة عام ١135/34‏ كانت 17,١‏ مليار جنيهف وذلك قى 
مقابل خصيلة مقدرة للزكاة عن نفس آلعامين هى 12,7١‏ مليآر جنيه 
و 1,14 مليار. جني على التوالى. 

؟- أنه ينقارنة كل من حصيلة الضدرائب المباشرة منسوية إلى التفقات 
الغامة للدولة؛: وحضميلة الزكاة متسوبة إلى النفقات العامة للدولة فى 
الغاميدن المذكورين؛ وجد أن حصيلة الصرائب المباشرة إلى الننقات 
العامة قى الغامين المذنكورين. هئ 96١١,5‏ لكل عام من هذين العامين 
بعسا يغنى نسبة عجز مقدارفا 70/17,5 من النفقات العامة لكل من هذين 
العاميين: ينما وجد أن ,حصصسيلة الزكاء إلى التفقات العامة عن نفس 
العاميسن هى 90795 970153 وهو ها يغتى نشبة عجز در .9605 
71 على التوالى- ويعتى ذلك أن الزعاة لو طبقت ستحد من العجز 
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مجلة مركز ضال عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزفر العدد السادس عضو 


بنسية 90719 و 9613,4 فى العامين النتكورين على التوالىل١).‏ 

وأخديرا يود الباحت أن ييف أنه مع بقاء العوامل الأخرى على 
حالهاء كلما رادت درجة التفاوت فى توزيع الدخول والثروات كلما زاد مقدار 
اشزكاة كقيمة مطلقة وكنسبة أيضا من الدخل القومى ويرجع ذلك فيما يرجع 
إلى ما يتوقع من زيادة مقدار الوعاء واتخفاض مجموع قيم النصاب حلى 
المستوى التجميعى. وهكذا فيتوقع - رغم عدم تصاعدية الزكاة - أن ثمة 
علاقة حعكسية على المستوى الكلى بن ذرجة التفاوت فى التوزيع وحصيلة 
الزكاة المظلقة والنسبية. فتزداد جرحة العلاج مغ زياذة حذة المرض- 
1/4 مصارف الزكاة: 
4 الفقراع. والمساكين: 

أيا ما كان مدخل تعريف الفقين والمسكين قإنهماً على وج التأكيد من 
الفئات الانيا فى هيكل التوزيع» وإعطاؤهم من الزكاة ما يغتيهم يوحد آلية 
لعدالة التوزيع تتمثل قى تحقيق.كفاية فاقدى الكفاية واكمال كقاية تاقصى 
الكفاية كما تتمتل فى تقريِب. الفوارق بين الدخول والتروات. وهذا فضل عن 
إزكاء أحساس هؤلاء الفقراء والمساكين بأنهم جزء من المجتمع يشعر بهم 
ويقيلهم عن عترتهم بما يجنيهم مشاعر الاغتراب والهامشية» وهذه الثمرة 
للزكاة ذات أهمية بالغة فئ تَحقيق وحذة المجتمع الإيمانى وتهيئة بيئة موائية 
لاتنمية: بدلا من تزك الفقراء والمساكين؛. فضلا عن ضياع اسهامهم الإيجابى 


و0 خفد أحد جادوء؛ "دراسة مقارنة لخصيلة الضرائب على المستوى القزمى مققارتة 
يحصيلة الزكاة” أحد يحورت تدوة" التطيق المعاصر للرّكاة" فركز صالح كامل للاقتضاد 
الإسلامى؛ القاهرق صم لك ىاد 

1 


دؤسسات وآليات عدالة توزيع الدحل والتروة في اقتصاد إسلامي 
د تاح غبل العليم آبو الفتوح 


فى يناء المجتمع. حوامل هدم وحقد قتخرج إلى المجتمع أضغانهم. كذلك فإن 
الاتجاء التقيى الراجح أن يغعلى الفقير القادر على الغمل من.الزكاة أداة 
ضتعة أو مهنق كما يمكن أن تمول من الزكؤات برامج لتعليم وتدريب 
الفقراء لمساعدتهم علي القيام يكفايتهم بأنقسهم['). 
كما أجاز بعص الفقهاء أن تقوم الدولة باستخدام بعضن أموال الزكاة 
فى إتشاء "مصانع وعقارات ومؤسسات تجارية ونحوها وتملكها الفقراتء كلها 
أو يعضها لتدر عليهم دخلا يتوم بكفايتهم كاملة ولاتجعل لهم الدق فى بيعها 
ونقل ملكيتها لتظل شنبه موقوفة عليهم!')" . 
14 العاملؤن على الزكاةة 
ويتلاحظ قى هذا المصرف الأمور الآئية: 
-١‏ أن العامليسن على الزكاة يقومؤن بنشاط خدمى ويأخذون أجورهم من 
ثروة حقيقية ومن فضول أمؤال الأخنياء: 
؟- أن الغامل على الزكاق: إلى جانب أنه يأخذ لدر المثل فإنه يعطى فى 
يداية عمله كفاية الزواج والمسكن. والمركب والخادم, قإذا ما علمنا أن 
غمال الصدقة يختارون من أفل الغفاف والصلاح وأنهع يخضعون ارقابة 


(1) اعتتير .بعش الياحتين. المعاصرين أيضا أن فصرفا الفقير والمكين يتضهن طلبة العلم 
والغاطلين لسبب خارج عن اوادقم, 
- نادية أحجد غاشم: "فصارف الزكاة" + ص1١‏ وكذلك : عبد التواب حلمى محمد» 
"تصرف الفقير والمسكن", جم١‏ ء من أينات نبوة "التطيق المغاصر للركاة"؛ 
هركر عالم كامل بالقاهرة ذيسمير //99١م.‏ 
(8) مالك بن نى "المسلم فى عام الاقتصاد", عادر عن ذار الشروق بالقاهرة 57:0ام) 
01 
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مجلة مركر صالح عبف الله كادل للاقتصاد الإملامي بجامعة الأزهر العدد الساذس عشر 


الإمام والمختسي والرحية قضلا عن رقابة المولى غز وجله غإن 
المأمؤل أن يلتزم العامل بتعاليم الإسلام قلا يقيل رشوة ولايسرق 
ولايعلء بما لتلك من أتر ايجابى يتمتل قى الحفاظ على أموال الصدقات 
وحذوث البركة فيهاء وكذلك قإن العامل تراعى العدل قى عمله بما لذلك 
هن مردود ايجابى على أصحاب الأموال سيغا قيما يتعلق بالحاف على 
الاستثمار وعدم اخفاء الأموال عن عامل الزكاة. 
4 المؤلقة قلويهم: 
'وهسم الجماعة الذهسن يراد. تاليف قلويهم وجمعها على الإسلام أو 
تثيتها عليه لضعف إسلامهم:؛ أو كف شرهم عن المسلمين» أو جِلب تقعهم 
فى الدفاح حتهم7') وهما أمزآن. لازمان لبذء واستمرار عملية الأعمازء يل 
زلتطييق. المنهج الإسلامى واستمراره. هذا ويرى بعضّ الباحين المغاصريق 
أن هذا المصرف يمكن أن يستخدم الآن فى إعانة الدول الإسلامية الفقيرة من 
جانب الدول التى تحقق فائضا فى موازتتها العامةء وكدَا إحأنة المسلعين 
الجدد ومقاومة حملات التيشير وتوفير متح تعليمية للمسلمين الفقراء!!؟). 
11 الرقاب: 
قال عالك» .هم العبيد يعتقهم الإمام ويكون ولاؤهم للمسامين: وقال 


)١(‏ السيد سابق» "فقه السعة" مرجع سبق ذكرةة جىء خا 

(9) سيد جسن عبد الله "فعرف العاملين عليهاء والمؤلفة قلوفهم- التطبيقات المعاصرة) 
أحد أيمات "تدوة العطيق المعاصر للزكاة": مركر صالح كامل للاقتصاد الإسلامى 
بالقاخرة 1554, ص9 ص "11 

1 


مؤمات واليات عدالة ترزيع الدخل والثروة في اقتهاد إسلامي 


ذ نجاج غيل العليم أبو الفتوجح 


القافعى وأيى حنيقة هم المكاتيون!'! والحق أن عيارة الآية تشمل الأمرين 
جميعاا'؟ ؤيرىئ'اابعض أنه يمكن صرق النصيب المخصصن اسهم الرقاب 
هبن الزكاة نحو اقتلاع تجارة الرقيق الأبيض وإلى تحرير الشعوب المسلمة 
التى تززح تحت ظلم المستعمر وبطش وتغسف دول الكفز والإلحاد كما هو 
الشان فى حركات تخرير فلسطين ...... وغيرهال"). غير أن هذا الاقتراح 
ينبغى أن يقره العالمون بااشريعة الإسلامية فضلا عن وجوب استيقاته 
تروط نقل امؤال :الؤكاء إلى غير اليلد الذى حصلت منه. كما يرئ اليعض 
أيضا أن. هذا المصرف يمكن أن يستفيد منه أسرى الحرب بإعتبار الأسر قى 
معتى الرق قيآخذ حكمه). 
8ه الغارهون: 

الغارمون صنفان صتف استدآتوا فى مصالح أنفسهم فيدفع اليهم مع 
الققفر دون الغنى مايقضون به ديونهم؛ وصنف منهم استدانوا فى مصالح 
المسلفين قيدفع إليهم مع الفقر والغنى قدر ديوتهم من غير فضل(. 

وكتخصيحن سهم من الزكاة للغازمين يحفظ عليهع كقايتهع من الضياج 
أو الانتقاص إذا ما ترك الغارم دون غوت فيقضبى .دينه يالرجوع.خلى كنايتهه 


)١(‏ ابن رشيد القرطبىء "بداية امجتهد وفاية المتتصد"؛ صادر عن عكبة الكليات الأزهرية 
بالقاهرة: 1555 جمدل ؤم 1. 

(؟) يوسف القرضاوف؛ "فقه الزكاة": مرجع سبق اذاكرف جد أ 1 

(") إنراهيم زيد كيلاق: “الركاة وسيلة للحمية الاجتناعية": أحد بوث ندوة البركة 
الخاهسة: اكتربر 1348/6 !ا 

(4) نادية أجد هاشم: "فصازف الزكاة" مرجع سيق ذكره: ص ْؤ) 

(3) الماوردى: “الأحكام السلطانية والولايات الدينية", مرجع نبق ذكره) م43 
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يحلة مركز ال عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجافعة الأزهر العدد السادس عشر 


وويمسا ضرورياته» يل وريما حريته: وهدا المصرف يمكن أن يلعب دورا 
فاما فى إصلاح ذات البين بين المؤمنين يما يحفظ وحذتهم وتماسكهمء كتلك 
قإن هذا المصرف. يعطى منة لمن تحل بهم 'الكوارت والجؤائح الأمر الذى 
(فصلا عن أنه يقدم عونا لاستعرار بعض المشروحات الإنتاجية العتعتزة بدلا 
من بيع أصول المشروح اسداد ذينه وخروجه من حلبة الإنتاج!')) يقدم ضممانا 
المسترين يحقزهم على الريادة والأقدام على إنشاء مشاريع لازمة ترتفع 
فيها دزجة العرم الإحتمالى» وذلك لاطمثتان المستتمر أن من ورلئة أنظمة 
إسلامية تؤازره فى عثراته. كذلك فإن هذا المصرف يمكن أن يتسع أيصا 
لمسن غلية الديْن بسبب تعليم ابنائه وكذا لإعانة الدولة لدولة أخرى تراكيت 
عَليها الديون!". 
1/1/4 ابن السبيل: 

"ابن السبيل من كان له .سال قى وطنه وهو فى مكان آخر لاشئخ: له 
فيه" ومن الصور الواقعة لابن السبيل:فى عصرنا المشردون واللاجتون 
واللقطاء. وقد أهتم القرآن الكريم فى مواضع كتيرة بأبناء السييل!؛) وذلك لآن 
الإسلام دما أتياعه إلى الضرب فى الأرضن والسياحة يها لابتغاء الزرق 
وطلي العلم والجهاد والحج. وهكذا فإن هذا المصرف يغزز حزكة السعى 


(1) شوقى دتباء "تأملات فى بعض الموانب الفقهية للزكاة": مرجع سبق ذكره: مد م 

(1) .نادية أحمد هاشم: 'مضارف الركاة": مرجع سيق ذكره ضدة 7 

(5) المرغساق؛ "المداية. بقسرح بداية المتبدى"؛ صادر عن شركة ومطبعة مصطفى البلى, 
الخلبى وأولادة بالقاهرة. جل 9 ص9 311. 

(4 من ذلك ١غ‏ الأنفال» ؟ الإسراءء 38 الروة: 


ا 


مؤسسات وآليات عدالة توزيع الدخل والتروة في اقتصاد إسلامي 
د/ تباح عيد العليم أبو النعوج 


فئ الحياة ومن ذلك طلب العلم والعمل. فيعطى من هذا المصرف من خرج 
من يلده طلبا للعمل فى القارج ولع يوققٌ فى الحصول على العمل ونقذ ما 
معه من هألء وكذلك من خرج طليا للعلم ونفنت موارده قبل اكمال تغعليمد!!/, 
+/5/1/ فى سبيل الله: 

نحن نذهب إلى ما ذهب إليه الدكتور يوسف القرضاوى من أن 
المراد يسيل الله فى آية مضازف. الزكاة المعتى الخاص وهو دصرة.دين الل 
ومحارية أعدائه وإعلاء كلمته فى الأرض حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله 
نم ولنيس الغعنى العأم الذئ يشمل كل أنواع: البر والطاعات وسيل 
الخيرات!'): ومن وجوه نصرة دين الله تعالى والدعوة إلية؛ 
-١‏ اعداد القوة للدفاح عن الدولة وتأمين الدعوة: يما قى ذلك إنشاغ مصاتع 

للسلاح والنخيرة. 

- مساعدة الذول المستضعفة والفارين بديتهم عن الِطش, 
“2# تفويل المطتورعات الخلصة بالدعوة ومتاومة أضطة التتغير 00 
4/* الموازنة العامة وعدالة التوزيع: 

تلغب الموازنة العامة عن طزيق آلياتها المختلقة السايق ذكرها؛ 
وغيرهاء دوزا هاما فى استكمال عدالة التوزيع يمكن تلخيصض: جاتيآ هاما منه 


(1).ناذية أحمد هاشم» "مصارف الزكاة", مرجع سيق ذكرهء صد 1 
(؟) يوسق القرضارى؛ 'فقه الزكاة" مرجع سبق ذكرفء ج5: من ص »18 إلى ل 
لحل 
() عسبد الفتاج تحمود أدريس, "نصرف مهم ف ,سيل الله فى الصدقة؟: فن أيحاث ندوة 
"التطيق المعغاخضر للزكاة» مركزر صالح كامل للاقتصاد الأسلامى: القاهرة؛ ذيسمبر 
علص ال ص؟ ,١‏ 
ما 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزظر العدة السافس عشو 


كما يلى: 

1- تتضمن الموازنة العامة تحويلات هن الأغنياء إلى الفقراء ويتضح ذلك 
حليا فى موازتة الزكاة التى تخص بإبرادات معينة تؤخذ من الأختياء 
لترد مصروقات مخصصدة لأصحاب. السهمآن التمانية ومن بيتهم الفتراء 
والمساكين والغارمين وَابِنَ السبيل. كذلك فإ أصحاب هذه المعصارقف 
ينالهم تحؤيل آخر حال عدم كتاية موارد الزكاة الإجمالية لمصارقها 
وإكمال أحتياجاتهم من الإيزادات غير المخصبصة بالموازنة العامة: 

؟- كما أن فذه التحويلات قد تتم قى شكل تخصيص موارد عامة لإنتاج 
سلع يستهلكها الفقراء والمساكين على حساب تخصيص هذه الموارد 
لإنتاج سلع.يستهلكها الأغنياء على تحو يسهم مع بقاء العوافل الأخرى 
على حالهاء فى تخفيض تسبى فى أسعار السلع الأولئ بالنسبة لأسعار 
السلع التى يستيلكها الأغنياء. 

“- من أوجه الأنفاق العام فئ النظاء المال الإسلامى نفقات توفيز السلع 
والعدمَاتٌ العامة ومني( 

أ- تفقات تنمية الموازد اليشرية وللحفاظ حليها متل الإنفاق على الصمحة 
والتعليم والتدريب والثقافة: 

ب- تفقات إتشاء وصيائة رأس المال الاجتماعى الثايت اللازع 
لإستخدامات الأقرادذ ويساعد على الأعمار الاقتصصادى». ولأيقوم بة 
القطاع الخاض لصَخامة تكاليقة وضخامة وقوراته الخارجية. وتقوم به 


[1عالقزانئن الاقتصادية قن منظور إحلامى " ترجع سبق ذكرة» دل ١‏ : 
ارا 


مؤمات وآليات عدالة توزيع الدخل والتروة في,اقتصاد إبلاني 
ذ/ تباح عبد العليم أبو النعوح 


الذونة تحفيزا للأستثمار والأعمار لأنه فى خيبة وجود هذه البثية 
التحقية يصيح العدية من المشروعات الاستضارية التى يلزم لإقامتها 
وجود متل هذه الينية عير ذات جدوئ من الناحية الاقتصانية. ورعم 
أن الظاهر أن .تلك يكون لصالح الأغنياء باعتبارهم الأقدر على الإنقاق 
الاستتثمارى: إلا أن هذا القول يفل أن هذه المشروعات ينيغى أن 
تكون ضمن هيكل أولويات المجتمع فى الإنتاج؛ كما يغفل إمكانية أن 
تسهم هذه المشروعات قئ تسبين أحوال الققراء عندما تستوعب عددا 
من المتعطلين منهم» قتوفر لهم قرصا للعمل سؤاء فى هذه المشروعات 
ذاتها أو فى مشروعات مغتية أو مستخدمة لناتجهاء وهدّا فضلا عن 
إناحة فرص عمل عديدة قى مشز عات البنية التحتية.ذاتها» وإتاحة 
الفقرصة لوجوة مجموعة من الآنشطة الخدمية التى تصاحب التجمع 
الأستتمارى. وكل ذلك بالإضافة إلى تحفيز مشروعات الفقراء أتفسهم. 
ج- تفقات. حماية مقومات الدولة: وتوحه إلى الإنفاق العسكرىء ونقفات 
ترسيخ وحماية العقيدة الإسلامية. 
ويحقق الإنفاق العسكرى خدمة الدقاع والأمن: وهى خدمة عير قايلة 
للاستيعاد فى الاستفادة منهاء تومن المجتمع كله وتوفز الإطار اللازم العمل 
والبتاء. ويس تقيد منهأ الفقراء مثلهم مثل الأغنياء غير أنهم لايتحملون عبئ 
تعويليا. كما يستقيد منه النقراء حأل أنقطاغهم آلجهاد: وكذاك فإن الإنكاق 
العسكرى قد يتضعن إنتاحا للسلاح والسلع وخدمات لازمة الجيوش فيسهم فى 
توفير فرص العمل. وأخيرا وليس آخراء إن الإنقاق العسكرى يتحعن إنفانا 
على اليحوث العلمية: وما يليت أن يستفاد يتعار هده البحوث على نطاق 


ا 


مجلة مرك صالم عيد الله كامل للاقتضاد الإملامي بجامعة الأزهر العدذذ الساذس عكى 


الإنتاج العدتى قى المجتمع: 

كمأ أن نفقات ترسيح العقيدة الإسلامية تسهم فى الحفاظ على متهجِية 
المجتمع المسلم المتماسك الذئ يسأل عن 'ققرائه وضعقائة» ويسآل عن العمل 
والأعفاز وعمؤم العدل. 
#- يلعب الإنفاق, المخصصل من خلال موازتة الزكاة دورا :هاما فى كحقيق 

عدالة التوزيع (صمن الموازنة العامة) حيث: 

أ- يلاحق الفرد بالكفاية فى جميع أحواله: إذَا كآن قاقدا للكفاية (الفتير) 
أو ناقص الكفاية (المسكين) أو منقطع عن كفايته (ابن السبيل)..كما 
يؤازر هذا الإتفناق القرد فى الحصول على حريته (فى الرقاب)؛ 
ويذازره قى كورائه (الغارمين). 

ب- يفكن هن خلال هذا الإتفاق أن يعطى المستحق آلة حرقة أو رآأس 
مال تجارة ليحقق كفايته ينفسه.. كما يمكن للدولة أن تقيم لمن لهم مال 
مستمر وياق.من أصحاب السهمان؛ كالفقيز. والمسكين: مشروعات 
إنتاجية تكون ملكيتهم فيها ثابتة بمقذار تصيب كل فرد منهم يحيث 
يكون له الحق قى رأس المال والريح والتصرف فى نصييه على 
التحو الذى يشاء.متلهم فئ ذلك متل الشرعاء قى شركة الآموال(١).‏ 
وتحن تقترح قى هذا الضدد أن يدرس توجيه هذه المشروعات أساسا 
لخدمة احتياجات. الققراء والمساكين: واستخدام تقنية مناصية من شأنها 


(1) حسين على سازع, "توظيق الركاة فى هشروعات إنتاجية", أحد يخوت ندوة "التطبيق 
المعامير للركاة": مركر حال كامل للاقتصاد الإسلامى: ديسمير سمة 1597م م 
3 
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مؤسسات وآليات عدالة توزيع الدخل والكثروة في اقتصاد إنلامي 
د/ تاج عبد العليم أبو الفعوح 


إتاحة الفرصس لتشغيل أكبز عدد ممكن.منهم. 

جب تسهم الزكاة قى توفيز .حد الكفاية للققراع والمساكينء والإنفاق 
على تعليميم وتدرييهم؛ ومن شأن ذلك الارتفاع بإنتاجية العمل 
الإنسائى ومقدرته علجى الكسب. كما تملك الزكاة الفقراء 
والمساكين والعاملين على الزكاة فتحسن موقعهم من توزيع 
التروة؛ ومن ثم فرصتهم فى الإنتاج والعمل. 

د- تقيل الزكاة الغارفين من المستحقين من حترتهم فتبقى عليهم قئ 
دائرة الإنتاج؛ كما أن قيام الزكاة بذلك يور محقزا لغيرهم على 
ولوج دائرة الإنتاج وتحمل المخاطر 

ه - ونلاحظ أن تمويل أغباء الجهاذ والذعوة يأتى من مصادر أهمها: 

١‏ سهم قى سبيل الله من مضارف الزكاة- 

/ا- حموم الإنفاق قى سبيل الله. 

- إيرادآت الدولة من ملكيتهاء 

4- الاسهامات الطوعية من القادرين. بالننس والمال والعتاد. 

ه- إجراء التوظيفات على القادرين. 
ويتلاحظ على هده المصنادر: 
1- أنها جمفيعا يقغ عبؤها على القادرين مع مراعاة العدالة فى توريعه 
؟- أن الفقراع لا يحملون بتكاليقه وآعبا- الجِهاد اللهم إلا الجهاد بالتفص 

وعلى نحولا يضر يكقايتهم حيث يعطى المتقطع للجهاذ زاتيا يكفيه: 


ءارا 


مجلة مركر عالح عيد الله كامل للاقتصاذ الاملاهي بجامعة الأزهر الغدد السادس عكر 


4 مؤسسات أخرى لإعادة التوزيع 

تمة مؤسسات عديدة (إلى جاتب الموازنة العامة للدولة) يتيحها النظام 
الإسلامى وتلعب ذوراً هاما قى تحقيق عدالة التوزيغ: ولعل. من أله, هذه 
المؤسسات طايكى: 
١/1/4‏ النفقات الؤاجية: 

اختلف. الفقهاء على من تجب على الإنسان تفقتاه لكنهم اتفقؤا على أن 
النققة تكون وأجبة: 
-١‏ للزوجة على زوجها الموسن. 
الأولاد على أبيهم الموسر: 
*- ' الوالدين المَحَتَاجِيِنَ على ولدهها الوسر (), 

وأما فيما يتعاق ببقية الأقارب فنذهب إلى ما ذهب إليه الدكتور 
يوسف القرضساوى ,مسن أن تققتهم تلزم القريب إذا لم يكن هناك قى عا 
التسلمين: ما يغنيهم عن سائر موارد .بيت الغال» وكذا إذا لم توجد الحكومة 
التى تجمع الزكاة وتكفل العيقن الكريع للفقراء؛ ولا حرج هتا على المنفق أن 
يحقق هذه الكفاية كلها أو بعضها مما وجب عليه من ركالاا: 

ولو أن كل أحد هن الناس التزم بأدآء النتقات الواجبة لكان ذلك رافدا 
خظيما لتحقيق, الكفاية لكل الناسء قما المجتمع فى نياية المطاف سوى نسيج 
من خاديا الأسر وذوى القربى. 


(1 ابن سلا "كاب الأمزال” 1 مرجع ببق ذكرة صلاؤأه عمذؤذزه, 
(؟) يومف العرضاوى, "فمه الركاة", مز جع سبق ذكرة جب أ صا ة ؟/ا؛ ص[ 1لا 
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دؤيات وآليات عدالة توزيع الداخل والثروة في اقتصاذ إسلامي 
د تجاح عيل العليم ابو الفتوح 


انا العارية وعموم يدل الفضل: 

العارية هى "إياحة المالك متافع ملكه لغيره بلا عوض؟!١)‏ وأوريد ابن 
القيم صنورا للعارية منها: أغازة القدن والدلو والقأس ونخوها وإعارة الحلى: 
كما أورد ات القيم خدمآت يجب أن تبدّل مجانا كبذل مناقع البدن, عند. الحاجة 
كتعام العلم وافتاء الناش|''. وأما يذل الفضلء فعن أبى سعيد الخدرى أن 
رسول اله يِه قال 'من كان له فضل .من زاد قليعد به على من لازاد لها. 
قال: فنكر من أصناق المال ما ذكر حتى زاينا أنه لاحق لأحد متا قى 
قصل9). 

وتتضمن العازية عملية تحويل من المعير إلى المستعير تتمثل قى 
تكلفة الفرصة البديلة لحيس هذه المتاقع حند المستعير فترة الإعارة» ويمكن 
أن تقفدر يالعوض الذى كان يمكن أن يتقاضاه المعير. كذلك فإن ما يبذل 
مجأنا من الفضل يمتل أيضا حملية تحويل من الباذل إلى المبذول له. 

ويمكن أن تقترج أن يتخل ضمن, هذه المؤسسة صورا عديدة يمكن 
دراستها وتنظيمها؛ ومن ذلكة 
؟- قيام ذوئ الفضل من المعلمين يتعليم الققراء ومحو أميتهم: 
“٠ت‏ مشاركة رجال الأعمال بالإشراف على مشروعات الفقراء وتوجيههم. 
- إتاحة قدر فائض .من الطاقة الإنتاجية بالمشروعات لإستخدام الغير- 


(1غ ابن وشد القرطىء "بداية اغتهد وفاية المقتصد": فرجع سبق ذكره جب هن حب 
إل صضصافئعم. 
(؟]) يوسف القرضاوى» “فق الركاة": مرجع سبق كر جدابمهةالاءعة"؟/ا 
9") ابن رشد القرظى» "بداية امتهد وغاية المتتصد"؛.فرجع سبق ذكرف حا فن ص 
1ن لعفم 
١‏ 


مملة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإنلاني بجافعة'الأزهر العدد السادس عشر 


*- إتأحة الفقرصة للتدريب العملى الققراء بالمؤسسات والمضائع التى 
يتملكها الأغنياء. 
- إتاحة منيارات القادرين لزقاف الفقراء من العرائن واعطائهم اليدلة 
وفستان ,الزفافه الذى أنتهت.مهمته عندهخ؛ وكذا إعارتهم بعض الحلى 
لَهده المتاسبة 
ويفكن لغرض تنظيم .هذه المؤسسة أن يتم إنشاء جهة محلية فى كل لد بل 
فى كل حجى: ولتكن تابعة للجان الزكاة متلا تكون مهمتها التعرف على 
الفضل المتاح لذئ الناس؛ وتوجيه المحتاجين إلية وتنظيم إستخدامهم له. 
1/4/” الإنفاق فى سبيل الله والجهود التطوعية: 
يعتبر الإنقاق فى سبيل الله كمصرفه من مصارف الدخل فريضة من 
خحيت وحوبه وأما من حيت مقذاره فيترك لكل فرد يحسب حالته: ويتصرف 
مقهومة إلى الفعنى العام السبيل الله الذى يشتمل كل أنواع البِر والطاعات!!): 
ولقد قامت الدولة الإسلامية فى مهدها ونهضت بقضل هذا الإنقاق ونشير فى 
هذا الصدد إلى مثالين هامين: العوّاخاه بين العهاجرين والانصار وتقاسمهم 
الأموال والزوجات» وقيآم الخليفة الراشد عثمان بن عتان 4 بتجهيز جيش 
العسرة بأن تكقل وحده يثلاشائة بعير بأحلاسها واقتابها قى مببيل الله وكدا 
كيامه رضى الله حنة بشراء بتر رومة لمضبلحة المسلمين7). 


(1) يؤسف القرضارى. "فقد الزكاة"؛ مرجع سيق ذكرف 8# عمبلاه 1 
(ا) الميوطى, "تاريخ الخلفاء": ضاذر غن الكنة التجارية مصرء 14817 ضذؤة ل 


١ةالدع‎ 


را 


مؤسسات وآليات عدالة توزيغ الدخل والغرزة في اقتصاد إسلامي 
د تجاح عيد العليم أبو الفعوج 


4//؛ الوقف: 

الوقف فى اللغة *الحبس" وفى الشورع حبس الأصل وتسبيل الثمرة ألى 
خبس المال. وصدرقف مناقعه قى سبيل اله'('): والوقفف عموما يسهم فى تذاول 
منافع الثروة بين عدد أكبر من الأحياء فالوقق الأهلى وأن كان يتم لعصلحة 
الأبسناء. والأقارب إلا أنه يصير من بعدهم إلى الفقراء. والوقف الخيرى قى 
حقيقته ينقل جاتيا من الثروة من ملكية قردية إلى ملكية عامة سواء كانت 
مشتركة بين جميع أفراد الأمة أو بين جماعة من جماعاتها بوصفها كذلك, 
الأمر الذى يجعل من الوققف عموما أداة من أدوات تقليل التقاوث فئ توزيع 
الدخول والتروات؛ سيما إذَا أخذنا يرأئ يعض الفقهاء؛ الذى يمنع الوقف على 
الأغتيآء('). وسيما إِذا علمتا أن الشريعة تحرة الأوقاف التى تخالف قرائض 
اشد كوقق. المال حلى. الذّرية مخالقة لحكم الله قى .انتقال الملك بالميرات لأن 
الوقق على الذرية قد يحرم بعض أصحاب الفرائض والعصيات من أنصبة 
من العيراث كانت ستئول اليهم عتذ موت الواقف إذا لم يوقف دا المال حلى 
خريته!". 

ؤيعتبر الؤقق أحد مصادر تحقيق كفاية النقراء والمساكين؛ وتلك من 
المتافع التى قد تؤول إليهم مته» كذلك فإنه إذ يوفز على الدولة يعض التفقات 
العامة فى يعدن الأحوال كبناء المدارس والمسآجد والمستشنيات وهى من 
الاستثمارز الاجتماعى يحرر جانبا من ميرّانية الدولة يمك الصبرف؛ منه على 


(1 السيد سابق» "ققه السنة"”: فرجع سبى ذكرف. م" فِن خم" إلى عتلام؟, 
(7) المرجع السايق, 
2 الرجع السابق, 
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مجلة ركز صالح عيد الله كافل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدة الساذس عشر 


الأفراض الأخرى ومن بينها تحقيق الكقاية للفقراء وزعاية شئُونهم كما أن 
الوقف قد يتضمن استتمارات طوعية لمصلحة المسلمين عامة؛ فعن عشان 
د قال" أن رسول الله و قال "من حقر بئر رومة فله الجنة: فحفرتها!!؟ ‏ 
"دور الأوقاف فى مجال التعليم (فى الواقع) يعتبر شموليا وحاسماء إذ قامت 
(الأؤقاف) يكل شئ انطلاقا من محاربة الأمية؛ وايحاد أماكن التعليم؛ 
وتجييرهاء وتزويدها يالكتب؛ وتأجير الأساتذة؛ وإيواء الطلتب المغتربيت'” 
واقيمت من الأوقاف المكتيات الإسلامية وكان يلحق بها قى كثير من الأحيان 
مراصضد فلكية:. وقد أتاحت أموال الوقف الاستقلال النادى والفكورى لرجال 
العلا قأمنت حرية الفكر والإبداع فى إطار من القيغ. الإسلامية. ولعل من 
أهم الصصزوحخ العلمية التى ازتكرّت على أموال الوقف الجامع الأزهر الذى 
هو جامعغ وجامعة: وتخسرج فيه أقذاد الرجال الدَّينَ ينتمون إلى ظيقات 
المجتمع المختلفة, 
5 الأضحية والهدى والعقيقة: 

الضخية اسم لما يذيح من الإيل والبقر والغنم يوم النحر وأيام 
التشريق تقزيا إلى الله تعالى؛ وهى سنة مؤكدة. وبالنسية لتوزيع لحم 
الأضاحى فقد قال العلماء: الأفضل أن يأكل المضحى الثلت ويتصصدق بالثات 
ويدخر الثلث ويجوز نقلها ولو إلى بلد آخر ولايجوز بيعها ولا بيع جلدها""). 


(1) السيؤطى؛ “تاريخ الخلقاء". مرجغ سبق ذكره؛ صت 89 1. 

ز؟) تعمت عسيد اللطيف همشهور. "أثر الوق فى تسمية الجتمع": صادر عن.هركز صالح 
كامل للإقتضاد الإسلامى بالقاهرة: 415517 من عب ١م‏ إلى عملم ة: 

(7) السيد سابق؛ "فقه السنة": مرجغ سيق ذكره. جا" فن عب 71/4 الى خاءخ/ 21 
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عؤنات. وآليات عدالة توزيع الدخل والثروة في اقتصاد إسلامي 


د تباج عيد العليم أبو الفتوح 


والهدئى هو ما يهدى من النعم إلى الحرم تقزيا إلى الله عزل وجل ويكون 
مستحيا أو واجبالا): وللمهدى أن يأكل من هديه أى مقدار يشاء (على 
اخكلاق بين ذلك بين الققهاء قيما يتحلق. بالهدى الذى يباح الأكل مته) وله 
كذلك أن يهدى أو يتصدق يما يرزادء وقيل يأكل النصف ويتصدق بالنصفء 
وقيل يتسم كلاثا فيأكل الثلث ويهدى التلت ويتصدق بالتلث ١١‏ وأما العقيقة 
فهى للذبيحة التى تذبح عن المولود. وهى سنة مؤكدة ولو كان الأب معسراء 
ويجرى فيها ما يجرى قئ الأضحية من أحكام إلا أن العقيقة ل تجوز فيها 
المشاركةا"). 

وتتضفن الأضحية والهدى والعقيقة (جزئيا) تحويل غينيا (فى شكل 
لحوم) إلى الققراء ومصدرا لعرض مجائى (قد يسهم فى تخفيض أَثّمانَ 
اللحوم) للحوم على مذار العام (فى خالة العقيقة)؛ وفى عيد الأضحى (ألهدئ 
والأضاحى). وكما ذكر فإن الفقهاء أجازوا نقل لحوم الأضاحى ولحوم الهدى 
من مقان تبحها إلى أئ مكان آخر حيت توجد حاجة للسامين اإليهاء وفى 
ذلك تعميم للتوسعة (من حيث الزمان والمكان) على ذوى الحاجات. وهو ما 
نفذته بالفعل المملكة العربية السعودية: 

هذا ويقترج بعض الكتاب إقامة مشنروع للأضاعى من شأنه اتاحة 
عديد من فرص العملء ويتضمن هذا المشروح: 
1-- إقامة مزارع لتربية الغنم والجاموس والبقرء بالإضافة إلى تيسير الدولة 


١‏ المرجع الايق. 
(1) المرجع السابق, 
وها المرجم السابق» جد" فب ,7/8 


محلة مركز صا عبد الله كامل للاقتضاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد السادس عشو 


عملية عرضها فى العقاطق المخلفة 
-١‏ اتشاء عدد هن المجارّر ‏ 
“- إقامنة مسسانع لتصنيع اللحوح تتظم الأستقادة من هذه الأضاحى على 
مدآر الستة(). 
/؟/؟ نظام الإرث والوصيةة 
التوارث بين المعسلمين واجب بالكتاب والسنة: وقذ أدر الإضلام 
يالتسوية فى أصل الميزات؛ وعلى خلاف الجاهلية» بين الذكر والأنثى وبين 
الكبيز والصغير طالما توقرت فيهم أسباب الإرث. وقد حدد الإسلام تصيب 
كل وارت فى نظام.متكامل للرت. 
والوصية بالحملة فى "هبة الرجل ماله لشخص آخر يعد موته أو 
عتىٌ غلام سواء صرح بلفظ الوصية أو لم يصرح يه' واتقق العلماء حلى أنه 
لاوصية لوارت اقوله عليه الصلاة والسلام *لا وصية أوار؟ وذهب 
جمووز العلماء إلى أن الوصنية تجوز لغير الأقربين مع الكراهة"(') ويتحسن 
نظام الميرات توزيعا لعال كان مملوكا لشدخص وآحد (المتوقى) بين عدة 
أشخاص عادة؛ والظاهر أن ذلك يتسق والحد من تركيز الثروات والدخول: 
ويعزز من ذلك جواز الوصية عموماء وعدم جوازها لؤارش. ويعزن عن 
ذلنك أيِضَا ما ذهب إليه سائز الصحابة وققهاء الغزاق والكوقة والنِصرة 


(1) جيل فجحى المفذاوىء "الزكاة سبيل مل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية": آحد 
أبماتث تدوة 'النطبق المعاضر للركاة” مركز حالم كامل للاقتضاذ الاسلامى: القاهرة 
لد تر ا 0 

(1 ابن وشد المنينء *بداية الجنهد فنهاية المقتصر“؛ مرجع سبق ذكردم جب ؟: ص4 75 
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مؤّسسات وآليات عدالة توزيع الدحل والثروة ف اقتصاد إسلامي 


| تاج عبد العليو أبو الففوح 


وجباعة محن العلماء من سائر الآفاق إلى توريتك ذوى الأرحام وهم من لا 
فرض لهم قى كتاب الله ولاهم عصية('). وكذلك فإنه إذا مات الإنشان ولم 
يترك ورثة ولم يوجد مقر له يالنسب على الغيز ولا موصى .له بأكثر من 
الث قإن المال يوضع فى بيت مال المسلفين ليصرف فى مصبالح الأمة 
العاة"). ؤيضاف إلى ذلك ما يرثه بيت المال قى يعن الحالات مع وجوة 
ورثة من أقارب المتوقى. ويدخل هذا المال ضمن موارد ملكية الدولة إذأ 
كان :تقسذا ومن نطاق الملكية العامة إِذَا كان سألا حيتيناء استهلاكيا أو 
إتقاحيا: وفكنذا فَإِنَ الجيراكت كذ يزود العوازجة العامة الدولة بار اد دن 
الميراث. كما أن توزيع التركة كد يكون من شأنه تخفيف العبء عن يغض 
أوجه الإنفاق الغام حال كون الوارت مثلا كان قبل أيلولة نصيبه من التركة 
يِه فقيرا أو مسكبنا يستحق من المال ثم آصبح بالميرات مستعنيا عن لاد(" 
وااعورث إذ يغلم أن أمواله تئول من بعده إلى وراتته ان ذلك قذ يعطياه 
خافزا على زيادة العمل والإنتاج وتنمية ثروته!ة). 
+/ القرض الحسين: 

"وهو المال. الذى يعطيه المقرضن للمقترضص ليرد متله إليه عفد قدركه 
عليه ... وقد ندب الإسلام إليه وحبيا فيه باانسبة للمكترض إينتقع يه قى 


لا الرجع السابق: جدالاى ده /الا. 
(1) السيد.سايق؛ “فقه السحة" مرجع سيق ذكرف ج "ص /أةغ, 
(!) فوقى أجد دناء "فى ظل القدٍ الاقتضادى والأجماعى للميراث'ء صادر عن ,مركز 
صال عبدال كامل للاقتصاذ الإسلامى بالقاهرة 1٠19م‏ ض ١!‏ ؛ ص18 
(4) محمود شلعوت؛ "الإسلام عقيدة وشريعة"؛ صادر عن داز الشروق بالقاهرة وبيروت؛ 
م5 ا حيبق 2 
1# 


مجلة مركو صالح عبد الله كامل للاقتضاد الإسلافي بجامعة الآزجر العدد الساقسص عشر 


قضاء حؤائجه شع يرد متله"!' والقرض الحسن من وجهة نظر توزيعية 
تحويل موقوت, لجانب من الأمؤال من المقزض إلى المكترضء» وهو فى 
جوهرة تمليك لمتاقع الال التى كان يمكن الحصنول عليها منه قتزة القرضص؛ 
ويصير القرض تحويلاً نهائياً للمال إذا وضع الدائن عن المدين المعسر: ولما 
كان الإقزاض يتم عن استطاعة (عادة) والاقتراض يكون عن حاجة حادة.قإن 
عملية التحويل تكون من أولوية أدتى لدى المقرطن إلى أؤلوية أعلى لدئ . 
المقترض يما يتوقغ مغه أثرأ توزيعيا إيجابيا. 

ويمكبن للدولة استخدام القرض الحسن (كبتيل مشروع لأنون 
الخزانة) ونلنك لتديير التمويل المؤقت إلفجوة الناجئة عن موسمية بعض 
الإيرادات العامة واستمرارية وانتظام الإنقاق العام ودلك يطرح صكوك 
قسراض حستة تضمن الدولة سدادها: ويقترج.البعض إمكانية تقديم حوافز 
للإجراض الصسن للدولةء ومن ذلك منح الإعفاءات الضريبية ومتح الجوائز 
قسريطة إلا تكزن مشروطة فى عَقذ القرض الحسن!'!. عير أن الباحث يرى 
- إلى جانب ذلك - أن المسلم لديه الحاقز من إسلآمه لإقراض الدولة (حال 
وجود ضروزة شرعية لذلك) لما تدب.إليه الإسلام من الإقراض الحسن ولما 
عظم من الأجر عليه. 
+/4/7 زكاة الفط 

"أى الزكاة التى تجب يالفظر قى زمضان وهى واحبة غلى كل فرد 


1 الم مابقء "ققه السنة”. عرجع مبق ذكره جسن ص “ام ١ذ.‏ 

(؟) نين زاتب رنان» "عجر الموازنة العامة ومعالته فى الفقد الانللامى”؛ صادر عن ذاو 
النقائس للتقر والتوزيع بالأودت» 1535+ عنصن 19" إلى عل 14" 
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مؤمسات وآليات عدالة توزيع الدخل والثروة في اقتصاد إسلامي 


د/ ناح عيد العليم آبو الفتعوج 


من المسلمين» صغير أو كبير ذكر أو أنتى» حر أو حيد"!''. ومقدارها صا 
من تمر أو صناع من شعير أو صاح من أقط أوصاع من زبيب, 

وشرط وجوب زكاة الفطر أن يملك المكلف مقداز صاع يزيد عن 
قوته وقوت عياله يوما وليلة على عذهب مالك والشافعى وأحمد؛ وغتد 
الأخناف لآبد من ملك النصاب!'). وإذا مآ أخذنا بمذهب الائمة الكلاثة بالهيبة 
لشرط.وحجوب زكاة النطر قإن المتوقع قى الأحوال العاذية أن الغالبية العظعنى 
من الأفة ستحب عليها هذء الركاة يمأ يجعل لها مقذارا معتبرا يمكنء قى 
متاسبة عيد القطر الميارك؛ أن يحقق لمتلقيها من الفقراع والمساكين كفاية يؤع 
العيد. كلك فمن المتوقع أن كثيرا من الفقراء والمساكين ستجب عليهع هذه 
الزكاة إلى جانب اس تحقاقهم لها. غير أنهم على أية حال (بعد الأخذ 
والأعطاء) يتوقع أن تتوقر لهم كفاية أيام العيد. هذا من ناحية ومن تاحية 
أخرئ ففى رأينا أن الشريعة جعلت ذلك الإخراج أزكاة الفطر من قبل الفكير 
الؤاجية عليه تدريبا للفقراع والمساكين ليذوقوا لذة الإعطاء ويتشوقوا إلى 
قغله: وحتى يعم الإعطاء فى أيام العيد يما يسَيْن فى شد لحمة المجتقع: 
ويشّعر الفقزاء أنهم جِرَء من نسيج المدتمع يشاركونه .يوم عيده. 
1/4 الهبةة 

الهية فى الشرع "عقد موضوعه تمليك الإنسان ماله لغيره فى الحياة 
بلا عوض*'؛ وعند الجمهور من الغلماء قإن ألإتسان أن يِيِي جميع مأ يملكه 


(1) السيد.سابق؛ "فقه الدة", مرجع سبق ذكره؛ جب]: ع(" 
(؟) المرجع السابق. 


مخلة فركر ضال غيد الله كامل للاقتصاد الإسلافي يجائعة الآزهر الغدد السادس عدر 


للعير!). والهبة يتلك شكل من أشكال. تقل الملكية إلى العير يلا عوض الأمر 
الذى قد يسهم فى توسيع قاعدة الملكية ويشارك فى تقليل التفاوت فى توريع 
الدخول والتروات سيما إذا كانت الهبة لفقر أو مسكين, 
٠/4‏ النذور: 

"النذور هو التزام قرية عَنر لازمة قى أصل الشنرع"١!‏ كدن يقول إن 
شفى الله مريضى فعلى .أن أتصدق يميلغ كذا. 

والندوز فى القزيات لا تخلوا من قَضَاء حاجات للمساكين كإطعامهم 
أو كسوتهم أو تقديم لدوم الذيائح أو التصدق عليهم بالتقود وقاع للنذور كذاك 
ققد تعود على المحاويج إذا مالزمت الكقارة ءن ثتر معصية أو حرم مياخا 
على تفسه؛ على مذهب أبى حنيفة. 


15 ]السيد مايق "فقه السنة” مرجع سيق ذكره؛ بج فن عب | 75 إلى صتغ 6 7. 
") المرجع السابق: جاثاء ص :"اذ 
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مؤّسات وآليات عدالة توريع الدخل والئروة في اقتصاد إملامي 


دل نجاح عيد العليم آبو التعوج 


ه/ الأغنياء قى النظام التوزيعى الإسلامى 


بالإضافة إلى ما ورد متناتزا. فى البحث قإنه يمكن لتا فى هذا الصدد 

أن نرصد مجموعة من الملاحظات لعل من أهمها: 

-١‏ أن النظام التوزيعى الإسلامى يبنى على العدل بالدق بأن يعطى كل ذى 
حق .حقاه» ومن هذه الحقوق حقوق: الأغنياء. 

؟- أن النظام الإسلامى إذا كان يريد إغناء الفقراء والمساكين وغيرهم من 
أصحاب والأحكياج: فإنه يالقطع لآ يريد افقار الأغنيائ: وإلا كان 
متتاقضا مع غاياته» وهو ليس كُذَلكَ 

- أن نظاد الملكية فى الإسلام يبنى. على ثلاثة أنواع من الماكيات من بيتها 
الفلكية الخاصة لادمؤال, وأن الإسلام يحترم حقوق الملكية الخاصة فى 


إطاز الحلال: 
4:- أن للأهنياء؛ فى إطار زغاية مقتضيات الشريعة الإسلامية؛ أن يقعلوا 
فى أموآلهم ما يشاءون تحيقا لمتفعتهح المعتيرة: 


أن الإسلاح مثلما يحرض على أن يَأخذ العمل العائد العادل أخدماته: 
فإنه يحرض أيضا وبدات القدر على أن يأخد أصحاب رؤوس الأموال 
(ؤعيرههم) من أصحاب عوامل الإنتاج العائدات العاذلة لخدمات هده 
الغوامل: 

1- أن محل البثل والتكليف بالفواساة إنما هو فضول الأمؤال. 

- لا يرفض الإسلام التقاوت فى الدخول والثروات ظالما كان فى إطار 
الحلال» بل يقبل هذه التفاوت مأ كان تفآوت تسخبر وتعاون وتكافل لا 
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مجلة مركز ضالح عبد الله كامل للاقتضاذ الإنلامي بجامعة الأزهر العدد السناذس عضر 


تفاوت تفاخر ومخيلة وإخراج للاضغان. مخل بالتوارّن الاجتماعى يجعله 
المال ذولة بين الأغنياء. 

4- من أحيا أرضا ميتة فهى له يستوى فى ذلك الأغتياء والتقراء» وأن 
كان للدولة أن تنظ حملية الأحياء على نحو يحقظ التوازن بين الأغنياء 
والنقراء. 

5- أن التظاءع الإسلامى إذ يحافظ على قيمة النقود انما يستهدف تحقيق 
العذل للجميع أغنياء وفقراء؛ قالتضخكم مثلما يضر بأصحاب الحخول 
الثايتة (وهم حادة فقراء) فإنه يضر بالدائنين (وهم عادة أغتياء). 

-٠١‏ يتلاحظ فى المدقوعات التحويلية من الأغتياء للفقراء عن طريق 
الزكاة؟ 

أ- اشتراط التضاب فى وجوب الزكاة(!!؛ بل إن الأحئاقه أضاقوا إلى 
ذلك أن يكون النصاب فاضلا عن الحاجات الأصلية لفالكك. 

ب- اشتراط النفاء (حقيقة أو حكما) قى وجوب الزكاة : أى أن يكون 
المال مدرا للعائد قعلا أو قابلا اذلك بكونه قى ملك صناحية أو 
5 

ج- اشتراظ حولان الحول الهجرى فى وجوب زكاة الأتعام والنثود 
باعتبازها أموالا معدة للنماء حقيقية أو حكما. وحولان الحول 
الهجرى يعطى قرصة لنضوح الاستثمار وتحقيق عائدة؛ وكناك 


.15 يومف القرضاوى» "فقه الزكاة"؛ مرجع نيق ذكره من صذة 114 إلى صدء‎ )١( 
اختراط التصساب فى مال الركاة مجمع عليه بين العلساء. فى غير الرزوع والتمان‎ 
واللعآدن.‎ 
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مؤسشات وآليات عدالة توزيع. الدخل والغروة في اتتضاد إسلابي 


ذ/ جاح عبد العليم أبر الفتوج 


قإن رَكَاة الزروع والثمار تخزج عند الحصاد. وفئ ذلك تحفيق 
للملاءمة والحقاظ غلى أصول الأموال: 

د - اشستراط المنوم قى زكاة الأنعام يأن تكون الأتعام مكتقية بالرحى 
الفباح فنى أكثر العام بقصد الدر وللنسل والؤياذة والعمق!١).‏ 
والظاهر هنا استقادة المالك من ملك عام من تاحية:.واتخقاض 
أو انعدام تكاليف العلف (جَاتب من تكاليف الإنتاج), 
وكذلك اشتراط ألا تكون الأتعاه عاملة: ويختص بذلك البقر 
والإيلء أى :لا يستخدسهاً صساحبها قى حرت الأرض وسقى 
الزرع وحمل:الأتقال وما شايه ذلكأ'). والظاهر أن الإيل والبقّر 
فى هده الحالة تساعد فى الإنتاج: فإذا فرضت عليها الزكاة كم 
قرضت مرة أخري على النائج كنا بصحد ازدواج قى أخد 
الصدقات وخو أمر متهى كته. 

ه- يالنسية لأسعار الرّكاة يتلاحظ تفاوت الأسعار بتقاوت الوعاع 
ويتفاوت. الجهذ والكلفة الميذولة تحقيقا للعذل فئ توزيع الأعباء 
وتحفيرًا للتوازن بين أوجة الاستثمار. ومن قلك التفاؤت فى 
سغر زكاة الزروع بين ما يروئ يغير كلفة وما يروى يكلف 
قيكون سغر الزكاة قى الحالة الأولى 961١‏ بينما يكون فى 
الحالة الأخرى 905 فقط: 

و- كذلك:فقد نهى الإسلام عمال الزكاة عن أخد كرائع الأموآل فتلك 


(9) المرجع اللابق: جب ١١.‏ 
(؟ المرجم السابع: جه ة؛ ع5 ١|/‏ إلى ف ”6817 
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مجلة مركز صائ عيد الل كامل الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السادس عغر 


وصية الرسزل 185'): وقال عمز بن الخطاب "لا تأخذوا خرزات 
المسلمين" يعنى خيار أموالهم كما أنه "لايتبغى للمصدق أن يقيم 
بموضع ثم يرسل إلى أهل المياء ليجليوا إليه مؤاشيهخ؛ قيصدقهاء 
واكن ليأتهم على مياهيم ختى يصدقها هناك"!') 
-١١‏ ويتلاحظ فيمآ يتعآق يالغدفوعات التحويلية عن طزيق التوظيفات: 
أن حق الدولة قى قرض جبايات مكملة مرهون ياحتياجات مصارقف 
يعم ضرز غيايها: وعلى أن تكون الجبايآت بقدر هذا الاحتياج فقط ولا يلجآ 
إليها إلا يعد ضغط وترشيد المصروفات العامة كما تشنترط العدالة فى توزيع 
أعباء هذه الجبايات: 
مما سيق؛ وعيره كثير: يتلاحظ أن النظام التوزيعى الإسلامى يششمل 
يعدالته الأغنياء تمامأ متلما يشمل يعدالته الققراء وأصحاب الأحتياج: فلا 
يحيق: على هؤلاء أو هؤلاء بل يعطى كل ذى حق حقه فى وسطية هى سمة 
الإسلام. هذا من تاحية؛ ومن ناحية أخرى قإن النظام الإسلام يحرص على 
تحقيز العمل والاستثمار وتحقيق. الكفاءة قييما ليّداد الإنتاج والدخل الكلى 
وحجة التوزِيع الممكن. قليست عدالة التوزيع الإسلامية عدالة لتوريع اعياء 
الفقسر يل هى عدالة تستهدق الغنى لكل أبناء الأمة وآن تفاوتت درجته بينهم: 
وصدق الله إذ يقول يِوْوَجَتَكَ عائلاً قأغتى) [الضحى/]. 


)١(‏ أبو عبيد القاسم بن سلام: *كتاب الأفوال” قرجع سبق ذكره؛ ع إنسن 
(؟) المرجع السابق: صق" 


د" 


مؤسسات وآلات خدالة توزيع الدخل والثروة في اقتصاد إسلامي 
د تاح عبد الغليم أبر الفعوح 


؟/ نتائج البحث وتوصياته 

5 نتالج البحت 

-١‏ يهتم الاقتصاد الإسلامى اهتماما بالغا بعدالة التوزيع باعتبازها فرعا من 
فروع الغدل دالحق وهو مقصد :آم الشريعة الإسلامية وياعتيازها مطليآ 
لازما لتحقيق كفاءة تخصيص الموارد» قضلا عن الآثار'الهامة الأخرى 
لعدالة التوزيع: 

-١‏ وحتى تحقق عدالة التوزيع العدل يالحق فئ تطاقها فإن الاقتصاد 
الإسلامى يجعل عدالة التوزيع شاملة لكل ها من شأنه أن يؤثر فيها 
قتشمل؛ الحاضر والمستقبل؛ الثروة والدخل؛ التوزيع الوظيفى والتوزيع 
الشخصنىء اكتسآب الدخل وإعادة توزيعف الدخل التقذى والخخل 
الحقيقى» مكاومة الققر وتضييق حدة التفاوت» زيادة حجم التوزيع وعدالة 
توزيع الحم القائم» عدالة توزيع الأعياء وعدالة توزيع الحصيلة» شمول 
العدالة لامغتياء والفقراء. 

- يرود التظام التوزيعى عدالة التوزيع بمؤسسات وآليات تكقى لتحقيق 
الهدق المنشود. فإلى جاتب اتام النظام بالشمول قإنه من ناحية يتسنح 
بالثبات قى شكل: أهداف ومبأدئ للعدالة لا تتغير ولا تتيدل» وفى شكل 
مؤسسات وآليات توزيعية ودور أصيل للدولة والأفزاد. كما يتسم النظام 
من تاحية أخرى بالمرونة فى شكل مؤسسات وآليات يمكن استحداثها فى 
إطار تصوص الشريغة وهمقاصدهاء وفى شكل تغير وتتوح فى نطاق 
ومدى (وليس فى أصل.وجود) دور الدولة (والأفراد)؛ وعلى التحى الذى 
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يحقفق كفاية هذه المؤسسات: والآليات وذور الدولة والأفراد فى كحقيق 


1م 


مجلة فركز. صالح عبد الل كافل للاقتصاد الإسلامي 5جامعة الأزهز العدذ السادس عضر 


أهداف النظام فى حدالة التوزيع على التحو الموضم يالبحت: 

4- تلتحقق 'فاعلية هذه المؤسات والآليات نتيجة كون النظاخ الإسلامى كله 
يستهدف تحتيق العدل بالحق الذى يرقى, إلى كونه جرّء!ا من حقيدة يؤمن 
بها الناس وشريعة يعملون بها: وذلك بالإضافة إلى أنه متوط يالدولة» 
فى النظام الإسلامى» رعاية تحقيق هذا الهدف. كما أن السلواك 
الاقتصادى لحميع خلايا هذا النظام يقترض أن يحركه ياعثان: باعث 
تعظيغ المنقعة الفعتبرة» وباعت تعظيم عائد الإلتزام بالشزيعة. 

اش تعالى أعلى وأعلم 


مؤمسات وآليات عدالة توزيع الدخل والثررة في اقتصاذ إسلاني 
د/ ناح عيد العليم أبر الفتوج 


5/؟ توصيات ومقترحات البح 
قى ضوع هذا اليحث وتتائجه يمكن أن تتور مكترحات عديذة لتحقيق 

العدالة التوزيعية لعل من أهمها: 

1- تفيل دوز الدؤلة فنى تحقيق أهداف العدالة التوزيعية: سيعا تصميم 
الخطظ القومية والسياسات الاقتصائية المختلقة (يما فى ذلك السياسة 
التكدية والأنتمانية وسياسة الموازتة العامة) فى اطار رعاية الأولويات 
الشرعية وعموم الإلتزام بنصوص ومقاصد الشريعة الإسلاميةء وخلو 
الأنشلة المختلفة من المحظورات. الشرعية واغلاق باب القسب الحزام: 
فهِذاء قى زأينا» بداية الطريق إلى الإصلاح وحلول البركة من خلال 
طاغة الله ووحدة المجتمع وتماسك تسيجه. 

5- العمل غلى تقر القيم الإسلامية قى حنيات الحيأة سيمأ قيم العمل 
والإتقان والإعمار والانفاق والاعتدال. والتكافل والشورى والحرية 
والعرة'والكرامة: ويتعاون 'قى تحقيق اذلاف كاقة المؤسسات المختلقة دَات 
الضلة من أسرة وتعليم وتقاقة ؤقن وإعلام وتقتين.. - 

*-. إعسادة النظر فى منظومة البحث العلمى والتعليم والتدريب واعطائها 
مرتبة قصوى .بين أولويات المجتمع: والعمل عَلَى تحقيق ريط هذه 
العنظومة أولا يضرورة تحقيق استقلال الدولة وثأنيا بالواقع من حيت 
الحاجة والاستطاعة وثالتا بالمأمول تحقيقه فى المشتقبل. والأخة 
بالاعتبار آليات: تحكيق العذالة قى هذا الصدد: وآليات تحقيق العدالة قَيماً 
يتعلق بالخيار التكنولوجى ياختئار الحلول التى تتناسب مغ الواقع فى 
إظار الاستطاعة وأهداق الاقتصاد الأسلامى- مع العمل فى ذات الوقت 


١ 


ل مركز صالط عيذ الل كامل للاقتصاد الإنلامي يجافعة الأزهر العدد السادس عشر 


على تغيير هذا الواقع ضوّب الأفضل دائما وعلى التحو الوارد فى 
البحف, 

؛ - تعميم المصرفة الإسلامية بأساليبها التى تحدق العدالة والكفاءة معاء 

- التطييق الإلزامى للزكاة عن طريق الذولة من خلال سؤسسة وطئية 
للسزعاة تكون ملادا لأصبحاب المصارف الثمانية ورافدا وئيسيا للمؤاخاة 
الدائمة بين الققراء والأغنياء, ويقترح وضع موازنة شاملة لموارد 
ومصارق الزكاة» قى إطار تصوص الشريعة ومقاصدهاء تتضمن تحكيق 
الكنايةء وإتاحة مستوى جيد من التعليم والتدريب وإيجاذ فرض العمل 
وغؤث الغارمين: والابقاء على المتعثرين من المنتجين الشرفاء داخل 
حلبة الإتتاج: ورعاية أبناء السييل ....... وتشعل هذه العوازنة تقدير 
قوائضن الزكاة فى المستاطق المختلفة داخل الدولة» وتخصيص هذه 
الفوائض لتمويل احتياجات المناطق الأذرب التى غى حاجة إليهاء وأخيرآ 
فإن ما قد يقذر من عجر محتمل فى الموازنة العامة للزكاة على ممنتوئ 
الدولة يمول من الموازنة الأساسية للدولة: وبالإضاقة إلى ذلك فإننا نؤيد 
عا يقترحه البعض ١|‏ من فرض ضيريبة تكافل موازية الزكاة؛ تقرض 
على غير المسلمين قى الذولة باعتيارهم حِرّءا من تسيج المجتمع وتسال 
الدولة عق رعايتهم.مثل السنلمين, وتقتضى العدالة أن يتحمل أغتياؤهة 
بنصيب من أعباء تمويل التكافل. ويعتبر التطبيق الإلزامى لَلرّكَاء اقتزاحآ 
واقعيا لأسباب عدة لعل فن أهعها: 


)١(‏ محمد أتتد جادر؛ درامة مقاونة لمضيلة العرائب على الستوئ.القومى مقازنة بمعبلة 
الوكاة, فرجع سبق ذكرة؛ ه)11: 
5 


مؤسسنات وآليات عدالة توزيع الدخل والتروة قي اقتصاة إسلاضي 


ذ/ تاج عيد العليم آبو الفتوح 


أ- أنتا بصدد مجتمعات. إسلامية الإسلام ديتهاء والزكاة أحد أركان 
الإسلام الخمسة وشّرط من شروط الإيمان: 

ب- أن لجان الزكاة أصيحت حقيقة فى يعضل الأقطار الإسلامية كمصر 
(رغم أن هذه اللجان تتلقى الزكاة طوعا وتفتقر إلى التتسيق الشنامل 
بينها) كذلك توجد مؤسسات للزكاة فى أقطار إسلامية أخرى 
كالكويت والمملكة الغربية السعودية. 

ج- لا تغنى الصضدرائب عن الزكاة فهما مؤسمنتان مختلفتان من تواح 
أغناسية لعل من أهمها قيمأ تحن يصذده من عدالة التوزيع أن الزكاة 
تخص كمصرقه أصحاب السهمان الثمانية دون سواهم. 

د- أن حصسيلة النزكاة حصيلة معتيزة: قفى مصر:؛ على سييل المثالة 
قدرها بعض الياحثين 0,74 مليار جتية مصز عام 1135/5/6م: 
كما ورة قى اليحت: قإذا أقترضنا تخصيص ريع هذا المبلغ للققراء 
والعساكين (بإفتراض ساوى أصحاب السهمان الثمانية فى الأنصية 
تمستا لكل منيهم) فإن تصيبهم يكون 6,47 ملياز حنيها مصريا 
يختصغل لهم تون سواهم يواقع ‏ 5,؟ 18٠‏ حنيها لكل فرد منهم 
ا 


(ؤ) فنا الرقي تم جسابه كمايلى: عدد سكان فضر عام 15954.هو 51,5 مليوت 
نمة. ونسية من يقل دحلهع اليومى عن ما يككافى دولار أمريكى واحد قوة شرالية 
الاو 
غدة الفقراع والمساكين بالتراض أنمع عن يقل دخلهم عن دولار واخد - 01/,5/ ؟ا 
414 -4, + عليون تسمة فايخص الفقير أو اللسكين الواحد > 6,217 مليار 
جد 316 > هايوت نهة- 4م 38.4 جيه اللترد رقد أخدذت يانات اعددك 
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مخلة مركز الح عيد الله كامل للاقتصاد الآملامي بجامعة الأزغر العدد السادس عضر 


5- احياء عؤسسة الأوقاف الإسلاميةء وتحقيق الاستثمار الكذاء لمواردهاء 
وإعادة تنظيمها فى إظار خطة قومية للدولة تتضمن تفعيل دوزها فى 
إطار شروط الواقفين ونصوص الشريعة ومقاصدها: 

1- إنشاء مؤمسة الفضل على مستوى كل قرية وعلى هستوئ كل حئ وفى 
إطار تنظيم على مستوى الدولة» وتكون مهمة هذه المؤسسة التعرف 
على الفغسول المتاحة لدى الناس» وتوجيه المحتاجين اليها؛ وتنظيم 
استخداههم لها. 

8- انقاء مؤسسة إحياء الموات تكون مهمتها تخطيّط وتتظيم اعمار 
الصحراء وغيرها مما يتطنق عليه مفهوع. المزات» وتأمين تحقيق العدالة 
قى ذلك بين الققراء والأغتياء. 


-الكان ونسية من يقل دخلهم اليومى عن. دولار أمريكى واحد هن “تقرنر عن 
السية فى العام .,٠:/5588‏ 3 ابتك الدولى: الطبعة العرييق جائر عن فركز 
الأعرام للترجمة والعشر بالقاهرةء 1/1539 دلام, 

701 


هؤمسات وآلات عدالة توزيع الدخل والتروة في اقتضاد إسلامفي 


ذ/ نجاح عيك العلم أبو الفعوح 


/ قبس من تجربة لجنة زكاة دماص 
فى الإعالة وتشغيل الفقراء والمساكين 


١-قامت‏ لجنتة زَكاء دماص يخصر الفقراء والساكين على تمودج أعد 
أذلك. يتحمن هذا التمودج: 

أ- امستيقاء ييانات دخل عقن الطلب عن الققزاء. والمساكين ويملدٌ 
بمعرفة الطالب» وتراجع بيانات النخل من قبل جهات غديدة مثل 
جهة العمل, الضمان الاجتماعى» والتأمينات الاحتماعية». الجمعية 
الزراعية. 

ب- تقديِز الاحمياجات القسهرنة لمقدم الظلب وأسرته من الغدّاء 
والكساء والمسكن والاحتياجات التعليمية والصحية؛ وفقا لمعابير 
وضّعتها اللجنة. 

ج- تجرئ مقارنة بين الدخل والاحتياجات» وتقيل اللجنة إذراج أسرة 
فقدم الطلب من الستدقين باللجنة إذا ما كانت احتياجات 
الآسرة تفوق المخل المتاح لها. 

د - قأست اللحنة بتقسيم الطليات الناجحة إلى ست فثات أء؛ ب» حت 
ذء فدو 

القئة أ: ققراع للا دخل لهم (يتلقون الإحسان)ء وغير قاذرين على 
العمل أيصّنا, 
ب فقراء يمكن تأهنلهم كحالة أسرة أحد أقرادها قادر على 
العمل. ولا يعمل سواء كان موهلا من عدعه 


مجلة يركز عالط عيد« الله كامل للاقتصاد الإسامي ججامعة الآزشر العدد السادس عشر 


ده ساكين ليم تحص بحل لا يكدى لحتراجائي: 
د : مساكين يمكن تأهيلهم: 
غ: مرض هزمتون من الفقراء والمساكين: 
و : يتامى من الفقزاء والمساكين 
؟- قامت اللجنة بإنشاء مشروحين أحدهها لإنتاج السجاد اليذوى الخريرى 
والصوفىء والآخر لإنتاج التريكو. حيث يتم تدريب من يرغب من 
القاترين على العمل (فئات بءد) يهدين المشروعين مع ريط التدريب 
بفترة معينة (شهرين) يتقاضى خلالها المتدرب إعانة جنيه واحد يوميا. 
ويد .ذلك يكون تشغيل المتدرب بأجر مقايل الانتاج: وبالنسبة لمشروح 
إتتاج السحاد اليدوى: قامت اللجنة بالائفاق مع أحد المشتغلين ياتتاج 
وتجارة السجاذ على أن يتولى المشروع بنفسة؛ على أن تقدم له اللجتة 
النتكان والمتدربات والأموال؛ ويقوم :هو من .انيه بتقديم المواد الخام 
اللارّمة وييع الإنتاج لحسايه كما يتكفل بأجور من تم تدريبهنء ووئقا 
لحجم الناتج. إلى جانب ذلك فإنه يتكفل أيضا. بتدريب الماتحقات الجذد 
لمدة شسهرين وتنفغ ,اللجة ليم إعانة التذريب خلال هذه المذة. - وتم 
الاتقاق أيضنا على,أن يخصص للجنة من الناتج عدد من السجاد سنويا 
تشتريه من المشرف على المشروع بسعر التكلفة وتتولى بيعه فى مرّاد 
خيرى بأضعاف قيمته ويورد لحساب اللجنة. 
وبالنسبة لمشروع الستريكو: تقوم اللجنة يتمليك الراغيات من 
العتدريات ماكينة تريكو بسعر التكلفة على أن تقوم الظالية سداد قيمتها على 
أقساط يسيطة على مدى عامين؛ ويعد قترة سماح هتاسبة: وتتايع اللجة نشاط 


م5 


مؤّمسات وآليات عدالة توزيع الدخل والثروة قي اقتصاذ إسلامي 


د/ تجاح عيد الغليم أبى الفعوح 


المستفيدة وتمدها بالرأى والمشور؟ والخبرة التسويقية. وبالإضافة إلى ذلك 

تقوم اللجئة بتؤزيع حانب من تاتج مشروع التريكو على التقراء والمساكين 

المستحقين باللجنة مجاناء وبيع الكميات المتيقية لتنويل أنشطة اللجنة. 

“> تقوم اللجنة بالإشراف على إنشاء مشروعات خاصة للقادرين على العمل 
من المسستحقين بها..حيت يتوم المتأهل باختيار المشزوع بنقسه. وتقوم 
اللجنة بدراسة الجدوى اللازمة: إن كانت. النتيجة ايجابية تتم الموافقة 
على تمويل إنشاء المشروع من قبل اللجتة؛ وتشرف اللجنة على عملية 
الإنشاء وتتابع سير التشاط. ويتم تقديم التمويل على أساس من القرض 
الحشين على أن يتم السداذ على أقساط شهرية على مدى سنتين .مع اعطاء 
فترة سماح هناسية. وقد قامت؛ اللجئة ببدع تشاطها فى هذا السبيل يتعويل 
عدد ؟؛ مشروعا على مدى متّة أشهر برأس مال للنشروع الواحد 
يتراوج بين 5٠:‏ جتيف 3١1٠١‏ جتيه. وهكذا فإن تكلفة خرصة العمل 
تكون محذودة للغاية. كما أنه يتم تدوير الأقساظ السددة للتْسيام مع 
حصيلة الزكاة فى استمرار تمويل مشروعات حديدة: كما أنه يتم استبعاد 
هذه الأسر من قائمة المستحقين للاعانات باللجنة: 

4- تتلقى اللجئة زكوات فى شكل إناث من الضان: وتقوم اللجنة يتسليم. أنثى 
مسن الضأن أو أكثر لبعض الأسر ذات الاهتمام هن الققراء والفساكين 
وقلك يصقة أمانة. وتشترط اللجنة اتماك الأسرة لهذه الإناث؛ أن تسلم 
الأسرة المستفيدة للجنة فرذا واحدا من نتاجها الأول يتم تسليمه إلى أسرة 
أخرى جديدة .,. وهكذاء وقد تم بالفعل مضاعنفة عدذ الأسر المستليدة من 
نفس القدر الأول من إناث الضأن. وما يهم اللجئة هر أن تتدرب النساء 
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ملة هركز صا عبد الله كافل للاقتصاد الاسلافي بجامعة الأزعر العدد السادس عكر 


الفقيرات والمسكينات على الإنتاج وتتتوكن خلاوة العمل والاستثمار. 

©- تقوم اللجنة بتديير كقلاء لليتامى يعطون من زكاتهم للجنة الرّكاة ما 
يكقلون يه هؤلاء اليتامىء ويتم كتسليم هذه المبالغ شهريا إلى .هؤلاء اليتافى 

"> تقوم اللجنة بالنسبة لأضحاب الأمراض المزمنة باستصدار قرارات 
غلاج لهم على نققة الدولة ويعطى كلا منهم اعاتة شنهرية 5٠‏ جنية: 

1--:تقوم اللجنة بالنسبة لباقى المستحقين يما فى ذلك اليتامى والزمتى بالائفاق 
على الإجراءات اللازمة لاستقااتهم من أية اعانات حكومية مستحقة من 
ضمان أو خلاقه. وبالإضافة إلى ذلك تقوم اللجنة يصبرقف مبالغ متساوية 
فى المناسبات المختلفة كالعيدين والمولد النبوى الشريف» فضلا عن التكفل 
بمصاريف الجتازة لعوتاهم وإعاتتهم فى الكؤارث: والمساهمة قى 
العضاريف المدرسية وتوزيع الإعانات العيتية عليهم من نائج مشزروع 
التزيكو: ومن زكاة الأرز .والحبوب وما يرد إلى اللجئة من أغانات حينية 
أخرى كالأدوية والملايس 'الجديدة والمستعملة 

/- تعتمد اللجنة فى تمويل تشاطها على الزكاة النقدية التى ترد إليها 
طواعية: كما تعتمد على ايرادات مشروع التريكو وتدويز الميالع المتاحة 
لهاعن ظريق التمؤيل بالاقزاض, الحسن واسترداده. كما تعتمد اللجنة 
على ما يزد إليها من فصبول الناس» من الملابس والأدوية والأدوات 
العدرسية واستعداد يعض المدرسين لتقديم العون العلمى للفقراء»ء واستعداة 
بعض الأطباء. للكشف عليهم مجانا كل ذلك قضلا عن تلقى الزكاة 
العينية إلى غير ذلك. 
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مؤمسات وآليات«غدالة توزيع الدحل والغروة في اقتصاد إبلامي 
دل نجاح عيد الغليم أبو الفتوح 


؟- اللجنة ييل انشاء مركز للتدرييه على الحابيا الآلى للتتراء والمساكين 
مع العمل على ريط التدريب بنوعية التخصصات والمهارات المطلوية فئ 
الأسواق. وهكذا تسير اللجنة فئ اتجاهين بالنسبة للتذريب: تدريبة علئ 
مهن يسيطة تناسب مستؤى التعليم والمهارات المحدودة (وهدا واقع)؛ 
وتحاؤل أن ترقى بالبعض من الحاصلين على شهاذات علمية إلى مستوى 
تعليمى ومهارى للحاق بركب التقدم التقنى, 


لأا 


محلة مركز حال عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العددٍ السادس عشر 


قائمة مراجع البحث 

-١‏ ابن رشد: الأمام محمد بن أحمذ ين محمد ين أحمد بن رسّد القرطبى» 
“بداية المجتهد وقهاية المقتصد": صادر عن مكتبة الكليات الأزفرية 
بالقافرة» 517 أمء 

-١‏ إيسن سلام؛ الإمام أبو.عييد القاسم.بن سلام- 'كتاب الأموال"” تحميق 
وتعليق محمد خليل هفراس. صاذر عن مكتية الكليات الأزهرية 
بالقاهرة» 1/1 ام: 

-٠“‏ أبن القيم؛ الإمام ابن قيم الجوزيةء "الطرق الحكمية" صادر عن المؤسسة 
العربية للطباعه والنشن» القاهرق. 35٠‏ ام. 

5- إين هشام؛ "السيرة النبوية"؛ الطبعة الثانية. حققها وضيطها مصطفى 
السقا وابراهيم الأبيارئ وحبد الحقيظ شلبى. صادرة عن شركة 
ومطيعة مصطفى اليابى الحلبى وأولاذه بعصرء 15896م: 

ه- أبو يعلى؛ محمد بن الحسين الفراءء "الأحكام السلطائية*, صححه وعلق 
عليه فحمذ حامد الفقىء صائر عن ذار الكتب العلمية بلبنات» 1541م: 

56- أيو يوؤسف: القاضى أبو يؤسق يعقوب بن ابراهيم؛ “كتاب الخراج. 
الطيعة الخامسة) صادر عن المكتية الفنلفية ومطبعتها بالقاهرة 1519/1 

/ا- إدريس: الدكتور عيد الفتاح محمود ادزيس؛ "مصبزف سهم فى سييل الله 
قى الصدقة"؟ أحد أبحات ندوة "التطبيق المعاصر للزكاة'ء مركز صالح 
كامل للاقتصصاة الإسلامى القاشرةء ديسمين /1153ه: 

4- البعلى؛ النكتور عيد الحميد البعلئ: "الضوابط النقيهية فى الملكية": صادر 
عن الاتحاد الدولى لليتوك الإسلامية. 1/7 ام. 


و 


مؤنات واليات غدالة توزيع الدخل والتروة في اقتصاد إسلافي 


د نجاح عبد العليم أبو الفتوح 


5- السبهى؛ الدكتور. محمد البهئ؛ “منهج القرآن قى تظوير المجتمع"؛ صادر 
عن مكتية وهية بالقاهرة- 

- جادو؛ الدكتور محمد أحمد جادو؛ 'دراسة مقازنة لحصيلة الضرائب 
على الغستوى القومى مقآارنة بخصيلة الزكاءت: أحد أبحات تدوة 
"التطبيق المعاصصر للرزكاف'ء مركز صالج كامل للاقتصناد الإسلامى 
بالقاهرة؛ .ديسمبر 151534 

-١١‏ حبيشء» الدكتور على على حبيش: 'التحديات العلمية والتكنولوجية 
والفرص المتاحة لعصر"؛ حَهن ميادرة للتقدم", صادر عن مركز 
الدراسات” السياسية والاستزاتيجية بالقاهزة: /151 ام. 

5 دنياء الدكتور قسوقى أحمد “الأخلاق الإسلامية فى مجال التجارة 
والأسواق": أحذ أبحات:ندوة القيم الأحلاقية الإسلامية والاقتصاد": 
مركن ضالخ.كامل للاقتضناد الإدنلامى بالقاهرة. ٠٠٠ ١‏ لاع, 

17 - دنيا؛ الدكتوز شؤقى أحف؛ 'تأملات فى بعض الجزاتب القيبة للزعاف/ 
أخد. أبحات تدوة "التطبيق المغاضر للركاة؟ - مركز صالح كامل 
للاقتصاد الإسلامى بالقاهرة 319/8 اهم: 

-١‏ ريانء الدكتور حسين .راتب .يوسف» "عجز الموازنة العامة ومعالجته 
فى الفقه الإسلامى"؛ صاذر عل ذار النفاتس التشر والتوزيع بالأردن» 


آم 
1- سسابق؛ الشيخ سيد سابق؛ *فقه السنة"؛ صابز عن مكتية داز التراثت 
بالقاهرة- 


>١5‏ السعية» الدكتور محمد السيد "التكنو لوجيا"؟؛ صضائر حنْ مركز الدراسات 


17 


مجلة فركز صا عيد الله كامل للأقتضاد الإسلامي يجائعة الأزخر العدد السادص عشر 


السياسية والاستراتيجية بجريذة الأهرام بالقاهرة: 1١١1م‏ 

5- السيوطىء الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبى يكر؛ "تاريخ 
الخلناء: الطبعة الأولى: صاذر عن المكتية التجارية الكبرى يبمصره 
67 أمء 

٠‏ - الشاقعى؛ الإمام محمد بن إذريتن؛ "الأم' ضادر عن سلسلة كتاب 
الشعب بالقاهرة» بدون تاريخ: 

-١‏ شلتوت؛ الإمام الأكير محموة شلتوت: 'الإسلام عقيدة وشريعة"» صادر 
عن داز الشروق بالقاهرة وبروت عاع 528٠‏ اح, 

3- القنوكاتىء الإحام محمد بن على بن محمدء "تيل الأوطار - شرج 
الأخبار من أحانيت سيد الأخيار"؛ صادر عن شركة مكتية ومطبعة 
مصطفى اليآبى الحلبى وأولاده يمصل. 

:لح الصمالح الذكتور؛ محمد بن أحمدء "الأساليب الإسلاميةلعلاج مشكلة 
الثقر مقارنة بالأساليب. العصرية: أحد أبحاك ندوة “الفقر والفقراء فى 
نظر الإسلاء" - مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى؛ 115 أم. 

-"١‏ الصذرء السيد/ محمد باقر "اقتصادنا": صصادر عن دار الكتاب اللبنانى 
بالقاهرق 1541غ: 

1- عبداله: الدكتور/ سيد حسنء *مصرف. العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم: 
التطبيقات المعاضرء" أحد أبحات ندوة التطبيق المعاصر لارّغاك. مركز 
صالح كامل للاقتصاد الإسلامى بالقاهزةء 134 1م: 

7- عمرء الدكتور محمد عبد الحليم عبرء “التفسير الإسلامى لأزمة 
البورصاأت العالمية" من أبحاث ندوة "أزعة البورصنات: العالمية فى 


كلقا 


مؤبسات وآلات عدالة توزيع الدحل والئروة في اقتصاد إسلافي 


ذ/ نجاح عبد العليم أبو الفتوج 


أكتوبر 599 إم"؛ صادر عن مركن صالج كامل 'للاقتضاد الاسلامئ 
بالقاهرة؛ /351ام. 

8 7- السناني: الدكتوز حسن صالحء 'الأسسن الاقتصادية الإسلامية وتتظيم 
تطبيقيا" صائر عن الاتحاد الذولى للبنوك. الإسلامية بالقاهرة: يدون 
تاريخ. 

8- القرضاوئ: الذكتور يؤسشق القرضباوىة 'فقة الزكاة. صادر حنٌ 
مؤسسة الزسالة: بيروت: ليتان 585 ام, 

5- كسيلاتئ: الدكتور ابراهيع زيدء "الزكاة وسيلة للتتمية الاجتماعية"؛ أحد 
أبحات ندوة "البركة الخامسة"؛ مركز صالح كامل الاقتصاد الإسلامئ 
بالقاهرة: 358/8 1م 

117- اللحيانى» الأستاد/ سعد ين حمد اللحياني "الموازتة العامة فى الاقتصاد 
الإسلامى": صادر عن البتك الإسلامى التتميةء يجدة- المملكة العربية 
السعؤدية؛ 1351م 

8 مالك الأستاذ/ مآلك ين نيى: "المسلم فئ عالم الاتتصاذ": صناذو عن 
داز الشروق بالقاهرة وبيروت: 13104م. 

5- الماوردى؛ أيو الحسن على بن محمد بن حبيب؛ “الأحكام السلطانية 
والولايات الدينية": صادر عن المكتية التوذيقية بالقاهرة؛ 518١م‏ 

“٠‏ المرختانى؛ أيو الحسن على بن أبى بكر بن عبد الجليل المرشدائى 
"الهداية شرح بذاية المبتدى: الطبعة الأخيرة» صائر عن شركة مكئية 
ومطبعة مضطفى البابى الحلبى وأولاده بعصرء بدور تاريخ. 

1- محمود؛ الدكتور/ عبد التواب خلمى محمدء “مضرف الفقير والمسكين'؛ 


للا 


مجلة مركر صالم عيد الله كافل للاقتصاد الإسلامي بتجامعة الأزهر العذد السادس عشر 


00 
أحد أبحات ندورة “التطييق المعاضر للزكاة": مركن صالح كامل 
للامتصاد الإسلامى بالقاهرق: 4م 

7 مشسهورء الدكتورة نعمت عيد الأطيف» “أثر الوقف فى ثنمية المجتمعثت 
صاذر عن مركز عبالح كامل للاقتصاد الإسلامى؛ بالقاهرزة؛ 3317 آأم. 

7- المعداؤىء؛ الأستا/ تييل فتحىء "الركاة ... سبل لخل المشاكل 
الاقتصاذية والاجتماعية" أحد أبحاث ندوة "التطبيق المعاصر ألزكاف: 
مركز صالع كامل للاكتصاد الإسلامئ بالقافرة: 1157م 

غ- محتازح: الدكتور/ حسين على محمد: 'توظيف الزكاة فى مشزوعات 
إتتاجية"] إجراءات تدوة “التطبيق المعاصر للزكاة؟, مركن صالح كامل 
للاقتصاد الإسلامئ بالقاهرة» 155/8م: 

5- النجار» النكتورة/ حنان. إبراهيم؛ "البنوك الإسلامية وأهم مشاكلها"' أحد 
أبخاث المؤتمر العلمى السنوئى.الثالت اكلية التجارة يجامعة المتصورة: 
أيريل “13547غ. 

“- بحوث مختارة من المؤتمر العالمى الأول الاقتصاذ الإسلامى"؛ صادر 
عَنَ المزكز العالمى لأبحات الاقتصاد الإسلامى بجِدة 98٠‏ ام: 

/51- “القواتيبن الاقتصاذية هن منظور إسلامى"؛ ضادر عن مركز صالخ 
كآمل للاقتصاد الإسلامى بالقاهرة. 

"العموسوحة العلمية والعملية للينوك الإسلامية؟» صادرة عن الاتحاد 
الدولى. لليتوك الإسلامية بالقاهرة: 11417م, 

كتب مترجسة: 

1> بايلى» مارتن نيل؛.وآخرون؛ "النمو مع المساواة"» ترحمة الدكتور محمد 
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بمؤسات واليات عدالة توزيع الذخل والتروة في اقتصاد إساامي 
ذ/ تباح عبد العايم أبر الفتوج 


قفتحى صكرء صسادر عن مركز الأهرام للترجعة والنشرء اللمفة 
الأولى: 197 ام. 
دوريات: 
-١‏ 'محلة أبحات الاقتصاد الاشلامى' تصدر عن مركز ابحاث الاقتصآذ 
الإسلامى بالمملكة العربية السعوذية. 
“- “قرآءات استراتيجية" تصذر حنّ مركز التراشنات السياسية والاستراتبحجية 
يجريدة الأهرام بالقاهرة: السنة الثالثة؛ العدد السابع؛ يولية 514 أم, 


ل 


رؤية إلامية ق خاولة لترخيد الإعلانات التجارية 
د/ علا عاذل على عيذ المال 


روبة إسلامية 
ني محاولة لترشيد الإعلاناث التجارية 
دكتورة/ علا غادل على عبد العال/”) 


المقدبة 

لقند شرع .الله النيع توبدعة,منه على .عبادهء قلكل إنان: ضرورات هن 
الغذاء. والكساء. وغيرهما. والإنسان لا يستطيع وحده أن يوفرها لنفسه: وعلى 
ذلك فهو مضطر إلى أن يجلبها من خيره عن طريق المبادلة. في سوق تلتقى 
فيه الإراذاك الحرة: ولذا فقد.اهتم الرسول 45 بالسوق وأسن قي المدينة 
مسوقًا يستقل يها السلمون؛ عن السوق. التي كان يسيطر عليها يهوذ بتي 
قينقاع؛ وكان يمر 35 بين حين وآخر فيرشد ويعلم ؤيحذر ويزجر ويراقب 
ويؤنب. ونجد أن الإسلام عندما أقر نظام السوق قد أقر فيه الحرية 
المنضبظة المقيدة بالعدل وضوابط الدين والأخلاق, 

ولقد حثنا النبى ب على التجارة وما تتضمنه من بيع وشراء ولكن على 
أن تكون هذه التجارة حلالا فيقول: "أفضل الكسب عسل الرجل وكل ديع 
مبرور" أى الذي لا غشى فيه ولا خيانة('). 

وينبعغى على كل من تصدى الكسب أن يكون عالمًا با يصحح ويقسده 
نتقع معاملته صبحيحة؛ وتصرفاته بعيدة عن الفساد فقد روى أن عمز <ه 
كان يطوف بالسوق» ويضرب بالادرة بعض التجار ويقول *لا يبيع في عوقنا 


(*) هدوس يقسم الاقتصاد.- كلية التجازة بئات -.جافعة الأزهر 
(1) فقه السمق المزء الثالث: ١117‏ . 


مجلة مركر صالح غيد الله كامل للأقتصاد الإسلاهي جامعة الأزقر العدة السابع غشر 


إلا من يفقه؛ وإلا أخل الربا شاء أم أبى"11؛ 
ولكن كثيرًا من المسلمين أَعَفلوا ها قأصبحوا لا يبالون. بأكل الحرآم: 
قما يعينهم هو زيادة الريح وتصّناعف المكسب» وقد كال رسول الله يل 'يأتى 
على الناسن زمان لا يُبالى المرء ما أخد أمن حلال أم من حراء"!). 
وإيمانا متا بذلك: تخاول التصدى لموضوع من أهم الموضوعانا. في 
عصرنا الحالى ألا وهو الإعلانات التجارية. والتي, يتعرف. المستهلك من 
خلالها على السلعة وهى موضوع التباذل» وللإعلان فؤزائذه ومضازه: ولذا 
ينبغى ترشيده وتوجيهه الوجهة الصحيحة مع أَحْذ المبادئ الإسلامية في 
الاعتبار كى يستقيم هذا النشاط يدلا من أن ينفلت من يد المجتمعات.فيصيح 
تدير دمار عليها إن ترك دؤن تحجيم. 
ولهذا التقاط حوانيه المتعددة (إذاريةق- ا<ماعية- اقتضادية) والتى 
تتضنافر جميعها لتؤثر في النشداط الاقتصادي لأئ مجتمع, 
وعلى ذلك فإن هذا البحث يهدف إلى تحليل ظاهرة الإعلان. بوجهء 
عام مع التزكيز حلى التحليل الاقتصادي لها من أجل الإسهام المتواضع في 
تقدهم زؤية إسلامية لترشيذه وتوجيهه صوب .صالح المجتمعات خاصة 
الإسلامية منهاء ووضيعه في مؤضعه الصحيح كى يمكننا تقليضص آثارة السلبية 
سواء بالتسبة للمستهلك الفرد أو المجتمع. 
ومن خلال هذا البحت نخاول الرد على غدذ مخ الأسئلة أأرئيسية 
المتعلقة بالاستخدام الاقتصادني القعال للإعلان» وهذه الأسكلة نوجرها 


لعد السحق الجرع الثالتك؛ 1518 _ 
2 صحيح البخارى» 0 
ندا 


زؤية إسلامة فى غاولة لترغيء الاعلانات التجارية 
ذ/ علد غاذل على غيد العال 


- ماهى مدى ضروزة الإنفاق الإعلاني؟ 

- هن الَذَي يتحمل العبء.الحقيقي للإعلان المنتج أم المستهلك؟ 

- ماهى الأثآر الاحتماعية والاقتصادية الناشئة حن الإعلان؟ 

- .هل مين العمكين استخدام أسأوب لترشيد الإعلان وتجنب آثاره غير 
المرغوب فيها وتعظيم آثاره الإيجابية من خلال زؤية إسلامية؟ 

وسوفا يتم بمشيئة الله تقسيم البحث إلى المناحث. التالية: 

الأول؛ ويكتناول بعص المقاهيم الأساسية الخاصضة بالإعلان التجاري والتي 

منها تغريف الإعسلان: وأهم عوامل تطوره؛ وعرض لأفتاف الإغلان 

ووظائفه. 

الثاني: يتناول تحليلا للاثار السلبية والإيجابية للإعلان على المستويين 

الاقتصادي والاجتماعي وذلك من خلال عرض للاراء المتناظرة حول آثار 

الإعلان التجاري. 

الثالت: نوضنح قيه علاقة الإعلان بالنظرية الاقتصادية 

الرابع: يتناول النشاط التسويقي في ضوع الإسلام ذلك حيت أن الإعلان جرّء 

من النشاط التسويقي 

الخامس: وفيه عرض لرؤية كيقية ترشيد الإعلانات التجارية. 


إايضا 


تجلة مركر ضام عيد الله كامل للاقنصاد الإساذمي جامعة الأزهر العدد السابع عشر 


المبحت الأول 
مفاهيم أساسية في مجال الإعلان التجارئ 


يعد الإعلان من أدؤات تنقيّط العمليات التسويقية للسلع والخدمات 
المختلقةة: وهو من الوظائفا الهامة المؤترة قي تجاح المؤسسات أتحقيق 
أهدافها التسويقية المخططة. كما أن له تأثيره المتشابك على التظورات 
الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. 

آى أن هذه الأداة تؤثر وتتأثر بالعديد من التطورات؛ فهى تؤثر وتسهم 
في إحداتك تطورات على جانبى الإنتاج والاستهلاك: وذلك من خلال تأثيرفا 
في سلوك المستهلك وزيادة الطلب على السلع المختلقة والخدمات. 

كما أنها تتأثر بتطور العلم والتكنولوجيا في مجال الإنتاج والذي أدى 
إلى تزايد كميات: ونوعيات السلع والخدمات والتي يستخدم الإغلان كأناة 
للتعريف بها وأيضا تطور في مجال وسائل الاتصال وتدقق المعلومات» 
والذي حعل العالم ككرية واحدة مترابطة. 

ولح تقف آهمية الأعلان عند هذا الحذ.بل أنه تخطى الحدود الجغرافية 
واتصق بأنة إعلان دولي؛:فقد تمددت دوائز الإعلان توعيا وجهزافيا فى 
الذاخل والخارج.نتيجة تزايد الاستثماراث الأحتبية عن خلال الشركات متعددة 
الجنسيات: وكذا التحزير التجاري في ظل التنظيم التجاري العآلمي الجذيد. 

مسن هنا جاء الاهتمأخ يهذه الوظيفة للدرجة التي خصصيت.معيا كل 
مؤدسة قسع وإدارة متخصصة يُسند إليها إدارة وتنظيم النشاط الإخلاني 
داختياره نك اطل يكت للنشاط البيعي» وأداة محققة للارتفاع بعستوى الأدا 


بردلا 


روية إسلامية فى محاوئة لترطيد الإعلانات التجارية 
ذ/ علا عادل على عيذ العال 


التسويقى فى المؤسسة. 

ولجد أن تطلور الإعلان وأهميتة يكتلفان باختلاف طبيعة التظام 
الاقتصادى السائد > إن كان نظابا بِحَحَد الخرية الأقتصادية شتعارا له > كنا 
فى الاقتصادات الرأسمالية - أم ينادى بتدخل الدولة - كما فى النظام 
الاشتراكى. 

كما يختلف تطور الإعلان بندى التقدم الذى تحظى ربة المجتمعات 
المختانة فتتدرج هذه الأهمية فى المجتمعات المتقدمة'ذات مستويات التطوز 
الهائلة إنتاجا واستهلاكاً عنه فى المجتمغات المتخلفة ذات القدرات الإنتاحية 
و الاستيلكية المحدودة تسيل 

ومن خلال هذا الفيحت سوف تلقى الضوء على يعصن الفتاهيم 
والأساشيات الخاصةنة بالإعلان. فنبدأ بتوضيح ماهية الإعلان التجاري؛ تم 
توضيح مراحل تطوره: ودلك لما يحمله هذا التطور من مضامين اقتصادية 
واجتماغية على حاتب كيير من الآهمية. 
1- تعريف الاعلان: 3715م 

يعرف اليعض الإعلان بأنه 'حملية اتصال تهنف إلى التأتيز من يائع 
إلى متسترى على أساس .غير شخصي؛ حيث يقصح المعلن عن شخصيته: 
ويتم الاتصال من خلال وسائل الاتصدال العامئة*(١).‏ 
كما ينظر للإعلان على أنه 'فن, التعريف بالسلعة وطبيعتهًا 

وخصائصها؛ حيت يعاون المنتج على تعريف عسلاكه المزتقبين بسلعته 
وخدماته؛ كما يعاون المستهلك في التعرف حلى حاحاته وكيقية إشياغياء فهو 


(1) السيد أمد عيد الالق:19531: ة 


مجلة فركز صالمح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جافعة,الأزهر الغدد السابغ عشي 


بتلتك يؤدى إلى نشر أز إذاعة الأرسائل الإعلانية المركية أو المسموعة على 
الجمهوز يغرض حته على شراع سلع وخدمات؛ أز.من أجل سياقة إلى التقبل 
الظيب لسلع أو خدمات أو أقتخاصن أو أفكار أو منشآت مغلن عنها"(0. 

وفناك من بيرى أن الإعلان هو "النشاط المخطط حلى أسس, علمية 
وعمليةء والهافق لخلق الطلب. على السلعة أو الخدمة وإشياعه هقايل أجر 
مدفوع وذلك من خلال وسائل النشر المنسابة شريطة مزاعاة كافقة الضوابط 
الفنية والشكلية المتأثرة به والمؤثرة قيه لإحداث الآثّر الإيجابي في الجمهور 
الفزاد تخاطييب!, 

كما نجد أن جمعية التسويق الأمريكية عرقت الإعلان يأنه "مختلف 
تواحي النقاط التي تؤدى إلى نشر أو إذاعة الرسائل الإعلانية الدرئية أو 
المسموعة على الحمهور يقرض حته على شراء سلع أو خدمات معينة أو 
بول الأفكار الحسنة عن الأشخاصض والمتقآت المغلن عنيا!؟). 

ومع تعدد التعرينات نجد أن التعريف الأكثز شيوعًا هو تعريق 
جمعية التسويق الأمريكية والذي جاء قي أن الإعلتن هو 'آداة اتصال غير 
شخصي 2855015831 205 مدفوحة التمن من قبل بعض الشركات. والمؤسسات 
التي تهدف إلى الترويج لسلع أو خدعات أو أفكار معيئة» وحث المستهلكين 
على شنرائها أو الاتتناع بها"!ة). 

ويتقضح من التعزيقات السابقة أن الإعلان يتركز على عدذ من الحقائق 


(1) مود حصسان. 1191/5 مه؟: 

5 قبل الفسيى التجازء 10:1931. 

(17) .19613 ,الخطوعهة8 ,810 يمتوم ع نتمم زع 

(4) انظر في ذلك: السيد أحمد عبد الخالق, فرجع سابق: 4 1954:9 بزعا5 80 
5 


رؤية إسلامية فى مخاولة لترضيف الإعلانات التجارية 
ذ/ علد عادل على عبد الغال 


منها: 

-١‏ أنه عملية اتصال غير شخصي تستهدف ثقل المعاني من المعلن إلى 
المستهلك لتعريفه سلعة أو خدمة مغينة يهدف إحدات تأتير في سلوك 
المستهلك يحثه على طلب السلعة أو الخدعة المعلن عنهاء أو التقليل من 
إعراضه أو التحول غنها. أى أن الإعلان يُمتل عملية متكاملة تتلخص 
عناصرفا قي الراسل (المعلن)» والمرسل إليه (جمهور المستيلكين)؛ 
الرغالة الإعلانية (المعلومات عن السلعة أو الخدمة)؛ ووسيلة الاتصال 
(وسائل الإعلان الستخدمة): يمعتى أن الإعلان يختلف عن البيع 
الشخصي والذي يتم من خلال الاتصنال المباشر بين البائع والمشترى, 

؟- أنه باعتباره عملية اتصال غير شخصبي فهو يهذف لإحذات تغير في 
اللوك. الاستهلاكي لمس قيلي الرسالة الإعلانية: وحتهم على أقتناء 
السلغة أو الخدمة المغلن عنهاء 

*- أنه نشاط جرثى من تشاظ أوسغ وأشمل وهؤ التسويق يمعنى أن 
الإغلان لين هو المئّثر الوحيد قي السلوك الاستهلاكي حيث يتكافل مع 
عناضر أخرى للبرتامج التسؤيقي: لأنه لو تظر للإعلان بشكل متقصيل 
فقد يؤدئ ذلك إلى ضعف عفاءة الإعلان إلى خد كبير- 

#-- الإعلان تشاط مدقوع الثمن وليس. مجانياء فهو يقدم المعلومات المختلقة 
حؤل السسلعة واتمانها وخصائصها للعستهلعين؟ وي المقابل تحصل 
وكالات الإغلان من المعلنين تمن مغين؛ ولهذا العنصر أهمية من الناحية 
الاقتصادية حيث قد يؤتر قي سعر السلعة الععلن غنها. 

5-. وبالإضافة إلى .ما سيق نجد أن الإعلان ينمو ويزدهر قي السوق الكبيرة 


لوالا 


مجلة عركر صاءل عبد الله كامل اللاقتصاد الإسلامي جاضبة الأؤغر الم اساي عكى 


المردهرة اقتصادياء لذا فإن شركات الإعلان والتي تريد أن يكون.لها- 
تواجد على المستوى العالمي يعد نجاحهاً قي السوق الأمريكية حبرورة 
د يوجد بهذه الدوق أكثر.من ظلقى شركات الإخلاثات الكبيرة. ودلك 
يعنى أن دخول هذه السوق ليس ترفا يل ضرورءطا). 

5- هذا أيصا إلى جانب أن الإعلان نشاط احتكاري بالنسية للذول التي 
تسيطر عليه إذ طيقًا لمعلومات اتحاذ المعلنين العالمي قإن أريع دول فقط 
(بريطائها- فرنسا- إيظاليا- ألمانيا) تمثل حوالي 961/٠:‏ من جميخ 
الإعلانات التجارية فى القارة الأوروبية في حام 15415 (". 

ونخلص من ذلك إلى أن الإغلان يعد أسادئا للدراسات التسويقية 
ولكن لا يتيغى إحقال جوانيه الاقتصادية والتي ستتعحرض لها في الميحث 

الثالت. 

-١‏ عوامل تطور الإعلان: 

إن تضور الإغلان التجاري يكشق عن التطورآت الحادثة قي العديد 
من المجالات (اقتصادية- اجتماعية- علمية- تكنولوجية)؛ كما يكشقف عن 
تطور الهياكل الاقتصادية وحجع المشروعات» أحجام الإنتاج: ظبيعة 

المنتجات وتعددها» سياكل الأسواق وطبيعتها ومستويات المعيشة والدخول ٠٠‏ 

فالإغلان ليس هدفا في حد ذاته: بل وسيلة لتعريف المستيلك الحالي أو 

المرتقب بالسلعة أو الخدمة التي يراد تصريقهاء ومن.ثم قإنه من الطبيعي أن 
يبدأ الإعلان التجاري غتد .وجود المبادلة بين الأفراد عند زيادة ما ينتجه القرد 


١ع‏ إنطر في ذلك: السيد أجد عبد الخالق» مرجع سابق:. ٠‏ لاء +1302 باعة نمه معط ع0 
62-3 
(5) اليد إحمد عبد الخالق» مرجع سابق: ١‏ * . 
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زؤية إسلامة فى حاولة لترشيكل الأعلانات العجارية 
د/ علا عادل على عبد العال 


عن احتياجاته قي العصور القديمة؛ حيت أعتمد الإعلان على عرص الفائفض 
على الآخرين: تسم تطور بعد ذلك وأخذ صور:ة المتاداة على السلعة في 
الشوارع والدليل على ذلك انتشار المروجون.قي شوارع .روما القديمة ولندن 

ففي إنجلترا طلب البرلمان من فئة التجار قي القرن الثالت عشر أن 
يضغوا علامات مختلفة زمميزة على متنتحاتهم كى يحوأ العستياك من 
الغش: وليعاقيوا المنتج الذي يقش العملاء: ومع مرور الوقت اكتسيت 
العلامات التجارية أهمية متزايدة اتصبح أصلا من أصول المشروع بعد ذلك» 
وأسهمت هذه العلامات يدورها في تسهيل عملية الإعلان عن السلع 
والتغريف بهالا. 

ولقد شهد الإعلان التجاري تطور؟! كبيز"! سنا جَعْل الإدارة الحديتة 
يمزداد اقكناغيا بأهمسية الإعلان كوسيلة أساسية من وسائل ترويج وقشّيط 
المبيعات. وعما يدل على هذه الأهمية النزايد البائل قي حجم الإنقاق على 
الإغلان في الاقتصادات الصناعية. إذ أنه في الؤالثيات المتحدة أصيح الإثقاق 
على الإعلان يكل حوالي 967 من الناتج القومي الإجمالي قي أواسط 
التمانينات. - وهى تسبة تبلغ حوالي 55 مليار دولار. أئ ما يزيد عن الناتج 
التومي لعدة دول نامية مجتمعة- وذلك بعد أن كانت نفقات الإعلان في ذلك 
البلد تبلغ 7 متيارات» 5.٠‏ مليون دولان خام 156١‏ (. 

كما نجد أنه في إتجلترا ارتقع الإتفاق الكلي على صناعة:الإغلان في 


(0ع البد أجد عيد الخالق» مرجع سابقة لاد 
() انظر في ذلك: اليد أحهد عبد الخالق: مرجم سابق: 87.4 :1979 رلفسس13 
الله 


ملة مركر ضاح عيذ الله كامل للاقتساذ الإسلامي جابعة الآزهر العدد السايع عشر 


جام +8 مايتجاور 5 بليون جتية استرليتي بِرَنْآدة.قدزها 9611 حن عنام 

4 1:.وآضيح يشكل حوالي 961,5 من الناتج القومي الإجمالي!!). 

وهناك العديد من. العوامل التي ساعدت حلى تطور الإعادن وتقدمة» من هذه 

العوامل: 

-١‏ التطور الصناخي» وازئياك حجم الطاقة الإنتاجية للمجتمع. الأمن الذي 
يدعو إلى ختمية توسيع تطاق الأسواق وتتشيطيا .من أجل التخلص من 
الإنتاج الفائئض 

5- ظهور السوق الكبيرة والدي يشمل أعداد هائلة هن المستهلكين 255 
35:16 وذلك تتيحة التوسع في الطاقة الإنتاجية المجتمع: والإنتاج 
كبير الحجم الناشي عن التطور الصناعي» وزياذة عمليات الحمج بين 
الشركات؛ تزايد الاستثمارات وظهور الشركات المساهمة»ء ونتيجة ظهور 
هذا السوق ازدادت أهمية التسويق والبحث عن هتاف لَيِدَا الإنتاج: مع 
استحالة آتصال المنتج يجميع المستهاكين على حَكس الحال في السوق 
العحدودة؛ حيت كلما يعد السوى وتياحدت أطراقه أصيح الاتصمال 
الشخصي .أصعب نين المنتج والمستهلكء وأصيح الاعاد على الإعلان 
كرسيلة اتصال غير شنخصى هو الأسلوب الأكثر فاعلية, 

7- تغخصير طبيعة السوق وتزايد حدة المنافسة الاحتكارية؛ حيت أن الاتجاه 
تحو الحجم الكبير أدى إلى تغير قي طبيعة السوق لتزداد حدة العتافصة 
الاحتكارية ومن تم لم تعد الشركات في اننظار الستهلكء بل أصيحت 
هى التي تبحث عن المستهلك وتجذيه إلى منتجاتها. 

4- التوسع في التصدين؟؛ حيث يتوقع زياذة أهمية الاعلان وحجمه مع 


.16-1985 تاماك 0 ريفنهمعصلك /ة سس م1102 أدنعممدنك 2 (0) 
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رؤية إساذمة فى غاولة لترغيد الإعلانات العجارية 
3/ علا عادل على عيد العال 


الاتجاه صبورب تدرير التجازة العالمية» وفلسقة الاعتماذ على قوى السوق 
يما تشمله .عن آليات العرض والطلب وحرية المستهلك وسيانته: واشتداد 
وظأة الفنافمة: قللإعلان أهمية كبيزة قي تقديم المتتجات المحلية 
للمنشات الفيتمة بالاستيزاد في البلاد الأجنبية؛ وكذلك المستهلكين في 
تلك الدول وتعريفهم بخصائص الإنتاج العربي» وبعت الثقة فيهء وتكوين 
سمعة طيبة له حتى يأحذ مكاته في الأسواق العالمية؛ ويحوز النصر 
في ميادين المنافسة الخارجية» وينتج عن ذلك زياذة الإنتاج إلى أن يصل 
إلى الحجم الأمتل الذي تصل عنده التكاليف إلى مقدارها الحدي هما 
يؤدى إلى خقض تكاليف الإتئاج وأسعاز بيع هذه المتتجات. 

ولقد أصبح ميدأ تح المنافذ التسويقية والوصول إلى الأسواق 

الأجتبية أحة أهم أفهذاف الاقتصادات العتقدمة والنأبية على حد 

فسواء. قعلى سييل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية ارتقعت 

مصسروفات الإعلان من ١5/4‏ دولار للفرد قي العتوسط عام 115 

إلى 258 دولار في عام 154؛ يمعتى أنها تتمو يمعدلات أسزح 

من معدلات تمو الإنتاج ذاتها('!. 

وكدل لف قي الهنذ. -تلك الدولة النامية- حفقت نفقات الإعلانٌ فيها 

زيادة هائلة؛ حيت تضاعفت قيمة فواتير الإعلان إلى خسة أضعاف 

في الشماتينات] كنا تنمو هذه المصروفات يمعدل ه"٠‏ - 904٠‏ كي 

كوريا الجدوبية. 

وبالإضمانة إلى ها سبق خإن البلاد العربية في جاحة إلى الإعلان 


(1) السيد أجد عبد الخالق مرجع بابق؛ 137 


مخلة مركز صالخ عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جاعة الأزهر العدد السايع عشر 


المحلي لبعت نقة الجمهور في المنتجات الوطنية التي تحل. بالتذدريج 
محل المنتجات المستوردة» كما أنها قي حاجة إلى تنمية وعى 
الجيمهور من النواحى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عن طريق 
الإعلان. 

ه- تطور الأنظمة الاقتصانية والسياسية تحو الحرية الاقتصادية. فقد أدى 
تلك إلى الإكتمام بالمستهلك؛ ومحاولة إشباع رغباته» وتحليل ساوكه 
ودواقعه للتأثير عليه من خلال الإعلان. ويؤكد ذلك تمو الإعلان في 
للدول الرآسمالية الغربية: كما أنه من المتوقع أن يشهد الإعلان نمؤا في 
دول أوربا الشرقية بعد انهيار الكتلة الاشتراكية وتحول اقتصاديات هذه 
التول تحو اتتصاذ المشروغ» ويصدق ذلك بالنسية للدول النامية التي 
تسير قي نقش الاتجاه. 

ومن فظاهز تظوز الإعسلان مع الاتجاه صوب فلسفة الحرية 

الاقتصصادية هو النموذج الصيني؛ حيت سمحت بالأعلان لأول مرة 

قي عام 15171: واستمر الإعلان ينمو ويزدهر قي هذا اليلد ليصل 

حجع الإنفاق عليه إلى 8,'ابليون دولار أمريكي في عام 11552 

وقي عام 13460 وضعت الصين قاتونا لتنظيم نشاط الإغلان بها 

أصيح ساري المقعول في فيراير من تقس العام: 

وتعثل السوق الصيتية الآن واحدة من أكثر الأسواق الواعدة قي 

مجال الإعلان التجاري!2. 

آما بالنسية لليلدان التي تنتهج الاشتراكية قتختلف حولها الآراء: 
قهتاك عن يرى أن مجال الإعلان يكون محدوذا فيها؛ حنت 


.3 :1995 واوأسمدمع5 16 (1) 


كردا 


رؤية إسلامة ف عماولة لترقيد الاعلانات الجارية 
ذ] علا عاذل على عيذ العال 


تنتقلصض في ظل هذا النظام خرية المستهلك إلى حد كبير نظرًا لقلة 
البدائل المطروحة في السوق من السلغ ‏ والخدمات؛ هذا بالإضافة إلى 
أنه قي ظل هذه المجتمعات الاشتراكية يضيق حين ميذا سيادة 
السمتهلك؛ حيت تتركز كرارات الاستثمار والإنتاج أسامئا في أيدى 
الحكومات» وأجهزة التخطيط المركزي فيه: وآنه وإن سمختايعض 
الدول الاشتزاكية بالإعلان فنحد دوره يدوز حول دعم القطاع العام 
والترويج أسلعه وخدماته من جهة؛ ولتدعيم مركزء كأداة لإدارة 
الاقتصاد من ناحية أخرى(ا: 
هناك رأئ آخر يرى أن تنظيم القطاع العام قي الاقتصادات 
الاستراكية كان سنيبًا في تطوير الإعلان وزيادة نسبة المنفق عليه 
سنويًا؛ ولك لأن خضوع شنركات القطاع العام المختلفة لنقسن 
آلقواتين- واللوائج القي تحم تقديد الأسعار؛ ونسب الارياح» 
وإجراءات البيع بالتقسيط وخير ذلك من أساليب التافر على المبيعات 
أدى إلى انعدام إمكانيات التناقن على الأسعار التي يُقدمها المشروع 
للستيلك؛ ومن ثم فإن مجال الثناقس الوحيذ والمتاح أصيح هوق 
التناقين من .خلال المجال الإعلاني!!): 
3- استمرار التطور الفني والتكنولوجي والذي أسيم في زيادة قدرة الجهاز 
الإنتاجي للمجتمع على إنتاج العديد من السلع والمنتجات الجديدة 
واإرخيصة مما افتدعى ضرورة رسم خطط تسويقية وإعلانية متطورة 


(1) مود عسافى 1910/8 ١"اء‏ 
(1) المرجع السابق, 
اننا 


مجلة مركز صالم عبد الله كامل اللاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد السأبع عقر 


لترويج مبيعاتها. 
الزياذة المطردة في الدخل القومي» والدخل القردي المتاح للإنفاق؛ حيث 

تعسل هذه الزيادة على جعل الميل الحدي للاستهلاك لدى الأفراد أعلى 

ومن ثم يزداد إقبالهم على الشراء. هذه الزيادة قي الطلب الفعال تخلق 

لدى الوائعين زغية في الحصول على حصة أكير مثه ومن هنا يصير 

الكقثافس من خلال الإعلان لكسب ثقة المستهلك وإقناعه يشراء ماركات 

مول 

هدًا من جائب؛ ومن جانب آخر قإن ارتفاع مستويات الدخول وزيادة 
الرقاهية الاتتصاذية تمكن الستيلك من همارسة.حقه في حرية الاختيار على 
حعكس المستهلك الفقير الذي لا يملك القّوة الشرائية؛ حيك تضيق دوائر 
اهتمامه لتشمل السلع الأساسية التي تشبغ الحاجات الضرورية:فقطء ولذا 
يمكن القول.يأن.الإعلان يُعتى بالدرجة الأولي بالأثرياء» وذوي الدحول 
إلمرتقعة وإن كان الفقراء لا يسلمون من التأثيرات الضازة للإعلانات 
التجارية المكثقة عليهم- وعلى ذلك قالإعلان. والرقاهة الاقتصادية يدوران 
في حلقة واحدة؛ حيث أن الثراء يغدئ الإعلان: كمأ أن الإعلان يُفيد الأترياء 
يما يحكقه لهم من إشياع معنو ونقسي - 
ويتقق مع ما سبق أن الإعلاتات تشدأت وازذخرت قي الاقتصادات 

التي حكقفت نموا اقتصانيا واجتماعياء وازتفاعا في مستويات المعيسّة 
والدخكول قيل غيرها من الاقتصادات الأخرى. وخير مثال على ذلك أن 
الإعلانات التجارية ظهرت في انجلترا قل الولأيات المتحدة الأمريكيق 


17) على السلمي: ؟؟ 
او 


رؤية إسلامية فى محاولة لترشيب الإعلانات العخارية 
د/ علا عادل غلى غيد الغال 


وبرغم ذلك إلا إنها نصجت وازدهرت قي الولايات المتحدة نظر! لتخطى 

معدلات التقدم الاقتصاذي ومستويات المعيشة فيها عن نظيرتها في الأولي!١).‏ 

- تطور وسائل الاتصال العام. خيث تنوحت هذه الوسائل بين صحق 
ومجالات وراديو وتليفزيون وتطوز.وسائل الطباعة. فعلّى سييل المتال 
تجد أن اختراع الزائيى واستخدامه غام 1377 قد ساعد على تسهيل 
عملية الإغلان» كُما أن الصحف أصيخت تتشر الإعلانات الملونةء والتى 
تجتب القارئ لهاء كما تجد أيضنا أن الثليفزيون له أثر كبر في تطور 
الإعلائات؟ حيت أن للصورة سحر خاضن وفاعلية كبيرة قي التأثير على 
المستهلك وجديه 

14- تزايد سعدلات الهجرة من الريق إلى الحضر قيما يسمى ظاهرة 
التحضر 171081128001 فاتساع وكير حجم المدن والتجمعات النشّرية 
من ناحية: وتزايد حاجاتها وتنؤعها من ناحية أخرى قد استلزم البحث 
عين فنون تسوؤيقية جديدة أو تطوير الموجود منها لتصل إلى مسامع 
وأعين أكيز عدد ممكن من البشز. 

- ارتفاع مستويات التحضر الفكرى والثقافئ والاجتفامى مما سهل 
اسستيعاتِ الرسالة الإعلانية؛ ولقد ساعد على تلك أيضاً الانقتاح 
الاقتصادئ علي الاقتصادات الأخرئ الأكثر تقدها وتطوراء والتّى جعاث 
المستهلك فى الدول النامية يحاول تقليد أنماط السلؤك الاستهلاكى فى 
الدذول المتقدمة. 
وقد يدل ميل الطبقات الترية والوسطى فى الدول التامية إلى تقليد أتماطد 


1١ السيد أحمد عبد الثالقء مرجع سابن:‎ )١( 
رار‎ 


غلة مركر صا عيد الله كامل للاقتصاد الإملامي جابغة الأزهر العده السايع عر 


إلحيأة والإستهلاك السائدة قى الذول الغربية» والتى أضيحت تطلع عليها من 
خلال الوسائل الإعلاتية المتطورم: 


وخلاضة القول: 

أن التطور في وسائل الأعلان يأتي أيضا كنتيجة منطقية لاختيارء حلا 
وفنا يخضع لذراسة وتحليل سلوك متلقى هذه الرننالة الإعلانيةء ومن هنا 
يأتي التطوير ليجاري التطور قي الأتواق والاتجاهات. النفسية والسلوكية ومن 
ثم فقد أصيح للإغلان دوره الإيجابي قي توجيه سأوك المستهلكين. 


-٠‏ أهداف الإعلان ووظائفات 
نستهذف من هذا الجزء تحديد وظائف وآهداف الإغلان الأساسية) حتى 

يمكن تبين الشروط الواجب توافرها قي النشاط الإعلائي للوحدة الإنتاجية 

ليصيح منتمًا وفعالا: 

وللإحائن غدد من الوظائف تدكز بعضبها قيما يلي: 

- العمل على زيادة الطلب وحهم الاستهلاك والمبيعات» ويتحقق ذلك من 
خلال خلق مشترين جدد من <مسهور المستياكين أو إقناعهم بشراء كميات 
أكبر.من الشلعة أو السلع محل الإعلان» ومن ثم يكفل الاعلان كأمين 
قبول حام للسلغة ومن ثم يصبح الطلب عليها في عأمن من الاتخفاض أو 


الهبوظ الحاد. 
- أن الإغلان المستمر عن سلعة يخلق نوعًا من الثئة لدى. المستهلك» والذي 
يجعله مستدنًا في الطلب عليها. 


- أن الإعلان من خلال تنشيطه الطلب وكينيذه لرغيات الستهلكين يعن 


لد 


رؤية إسلامية فى محاولة لترشيد الإعلذنات التجارية 
ذ/ علا عادل على عيد العال 


مريدًا من الإنئاج والاستار؛ وخلق قرمن عمل للجميع هما يودئ إلى 
رفع مستوى المعيشة والرفاهية الاقتصادية. 

- هن العمكن أن يخلق المعلن عن طريق الإعلان أصرلاً قاعوكة: 
لمتسروعه ومسالعتة قد تقوق .في أفميتها أهمية الأصول المادية ذاتهاً 
كاعفكد 1351621 

فالإعلان يخاق شهرة للسلعة أو المصتع أو المشتروح: هذه الشهرة 

ترقع من القيمة السوقية للدسهم» وتزيد من الإقبال عليها مما يفتح فرصنا 

عديدة أمام توسعات استتمارية جديدة أو إدخال تطويرات وتحينات!١)‏ 

كما أن الشسهرة الطيبة للمنتج تكون في الواقع بمثابة حملية في مواجهة 

المناقسة وبالتالي ضد خفضن الأثمان+ كما تعمل الشنهرة والإعلان. على حماية 

المتتج من التقلبات النوسفية وده قدطون1*1 [لههمكدء5: 

- تتعيم المنافسة فيمجرد أن يدخل منتج ديد إلى العوق ويحقق بغض 
التجاح يميل. المنتجون الآخرون إلى إدخال تطوير وتحسين علية لإظهاره 
يمظهر مختلف. ومن ثم يدذل إلى السوق العديد من المنتجات المتمالة 
المطورة والتي قد تحمل خصائض ومواصفات أفضل: وإذا كان كل منتج 
يعمل على تحسين ضلعته وتظؤيرها قإن ذلك قد يدقع إلى ظهور سلع 
جديدة وهذا عا يسمى بالأثر الخلاق للإعلان والمنافسة ع«تادء ك6 
أع ترسك 

- يقسوم الإعلان أيضًا بتنمية الوعى الادخاري لدى المستهلكين بما يسمح 
يتحقيق قائض معقول عن طريق خنض الاستيلاك. فليست مهمة الإعلدن 


28-29 ,195:1 عع كوع82 () 
1 


مجلة مركز صالم عبد الله كامل الاقتضاد الإسلامي حامعة الأزهر العدد السايع 'عشر 


ذائما مقصورة على زياذة معدلات الاستهلاك. قي السلع(ا). 

ونختلص من ذلك أن نظام الإعلان متكامل من حيت النتائج التى 
يستيذفياء قالإعلان كما رأينا لآ وستهدف فقط إحدات تغيرات سلوكية 
المستيلكي: بل يسعى لتحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية؛ أن تكامل هذه 
الأهداق السلوكية والاقتصسادية والاجتماعية ينبغي أن يتخذ أساسا لقياس 
كفاءة الإعلان وتكقييم قاعليته. 

ولذا قإننا سوق نتناول تحليلا للآثار السلبية والإيجابية للإعلتن على 
الفستويين الاقتصادي والأجتماحي ولك من خلال المبحت الثاني. 


(1)عيرد عاف. 41/6[ هة؟ 
5 


وؤية إسلامة فى مماولة اتركيد الأعلاناث العجارية 
د/ علا عادل.على غيد العال. 


المبدث الثاني 
المناظرة حول آثار الإعلان. التجاري 


كما زأيتا في المبحت الأول أنه.من الضروزي التعرف على الآثار 
المختلفة للإعلان. وسوف يتم التعرف على هذه الآثار من خلال إقامة 
مناظرة بين مؤيدي ومعارصحي النشباط الإعلاتي قبين التقيضين يظهر يريق 
الأشياء. فالإعلان مو.رسالة حامة موجية للكافة ومن ثم يستطيع الكثيرون 
تكوين آراء مختلقة حول أهمية وطلديعة الإعلان. 
فقد تختلف النظرة لأهمية التشاط الإعلاني ياختلاف وجهات نظر 
القائمين على الإدارات والأقهام المختلفة في المنظمة الواحدة: وعلى سييل 
المتال!" تحد أن مدير الإنتاج كذ يرى من وجية نظره أن الإنفاق حلى 
التشاط الإعلائي غسير ذَي جدوى» ويؤكد في ذات الوقت أن توزيع هذا 
المقصص على العمالة الأنتاجية منيؤدى حتما إلى مؤشرات إنتاجية مرتقعة 
يحقق من خلاليا أقداف المتظمة» بيتما نحد أن المدير المالي قي سعيه 
الدءوبه لتخقفيضس بتود التكلفة وترشيد الإنفاق قد يرى توجيه مخصصن, 
الإنقاق الإعلاني إلى الاستخدامات الأخرى لأن الإغلان من وجهة نظزه.ما 
هو إلا استذزاف لموارد العنظمة. 
وقي المقابل تجد أن وجهة نظن مدير التسويق تختلق تمامًا عن 
وجعتى نظر مدير الإنتاج ومدير الإدارة المالية قي المنظمة؛ حيت يرئ أن 
النشاط الإعلاني يعد استثماراً هاساً؛ ومن ثم فإن توظيف جانب من أموال 
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المنظمة في هذا التشاط يُعد اتجاهاً صائياً إلى زيادة معدلات دورأن السلع أو 
الخدمات المقدمة في سوق السلعة. 
وسن تم قَإِنَ هذا التقاط يتردد بين مؤيد ومعارض: فمتن الآزاء التي 
تعارض أسمية هذا النشاط رأئ الكلاسيك الذين يرون أنه لا حاجة للإعلافات 
التجارية ودلك لغديد من الأننباب!!): 
- ند حيما انون 'ساى" فان العرس يخاق الحلاب النساوىئ له تمافاء 
ومن ثم فلا مكان للوعادن- 
- ينبغي توجية الفوازد نحو الإنتاج وليس الاستيلاك؛ حيت كلما زاد 
الإنتاج زاد معه طلنب المستهلكين وتحققت بذلك. التنمية ذونما تدخل 
مؤترات أخرى كالإعلان مثلاً- 
- افتراضهم أن المستهلك رشيد يحاول تعظيع العنافغ الثي يحصمل عَلَيِها 
- أن السوق صوده المنافسة الكاملة. ومن تم إن السلع.قيه تتمين بالتجائس 
اعتبروا أن العوامل المحددة للسلوك الاقتصادى عى الدخل التقدي الحالي 
السنتهلك من ناحية: وأسعار السلع والخسمات من ناحية أخرى. 
أماآ المدرسة النيوكاتسيك ثقد انتقدت: الإعلان على أساس أنه يتجزد 
من فكرة الزجل الاقتصبادي الرسيد الذي يبتى قراراته الاستهلاكية بعقلانية 
وموضوعية ساعيًا لتحتيق عصلحته وتعظيم متفعتك وليس بطريق العاطفة 
والتي يركز عليها الإعلان معا يشجع المستهلك على تصرفات غير رشيدة. 
كما نجد أن مارشال حوالدتي كان من أزائل الاقتصصاديين الذين هيزوآ 
نين الإعلان الإعلاسى- 09786قتتوققمة والإعلان الإغزائي اليجومي 
(1غ لزيد من التفعيل انظر: السيد أتخد عيد الخالق: مرجع سابق: “الهم 
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عنلكة510ز28 حيت رأى أن الأول يعد حيرا وميد من الناحية الاقتصادية 
لما يوفره.من.معلومات تهم جمهور العستهلكين؛ حيث يكونون. على خير 
درلية بالاستخدافات المتنوحة للسلع المعلن عنها مما يُحد من معدلات المياخ 
مسنهاء وحن شم .يكون.هذا الإعلان بمثابة رسالة تعليمية مؤترة قي اتخاذ 
القسرازات القاصة بالشراء خاصة أن حِرَءٌ كيير!.من احتياجات الستيلكين 
ورغنباتهم قد يكنون كامناء ومن ثم:فإن إثارته من خلال هذا التوع من 
الإعلانات يمثل عنصر! حيويًا قي هذا المجال. 

أما التوع,الثاني. فيرى مارشال أنه يُعد نوعاً من الهدر الاقتصادي؟ 
حيت تتبدد موارد المجتمع في مناقسة لا طائل من ورائها بين المنتجين. كل 
يسعى إلى اختذاب المستهاك تاحيته. ومن كم فوظيفته لا تتعدى تحويل الطلب 
من ساعة الأحرئ مغ يقأء مقدار الطلب الكلى قي العجتمم ثاينً. 

ومن ثم -كقي نظرء- أنه لا يضيف أية فاندة اجتماعية أو اقتصادية: 
ولكن يُرد على .هذا يأن الإعلان يساعد على تنظيم الطلب على مختلف 'السلع 
والخدعات فقذ يعمل حلى الحد من الطلب على السلع غير الضرورية وزياذة 
الطليه على السلع التي تعد أساسية في المحتمع وذلك دا أحسن استخدام 
الإعلان واستودف يه المصلحة العامة. العيرة إِدَ] بالتطبيق وليين بوظيقة 
الإعلان في حد ذاته!')؛ 

وقد آيد (بيجى) فكرة أن الإغلان هذرء وعن ثم ققد اقترح تجتيه 
بفرض الضرائب أو بالمتع المباتيز- 

فنجد معارضوا الإعلان يرون أنه يعبل على تقويض دعائق ميد 
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سيادة النس تياك والذي طالما نادت به النظرية الكلاسيكية والتيوكلاسيك. 
فبعد أن أترث. الإعلاقات التجارية على قرارات المستهلكين حمل ذلك على 
تخويل مركز القرار في عمليات شَرَاءِ السلع والخدمات من المستهلك إلى 
المتتج؛ حيت يستطيع الأخير توجيه الأول. 

ولقد استتد أصحاب وجية النظر هذه بأن الشركات المعلنة لم تكن 
لتنقق الميالع الطائلة إلا إذا كان ذلك يحقق صالحهاة 

ولعل من أهم من هاحم الإعلان في المحتمعات الرأسمالية هو الكاتب 
الأمزيكي قانسي ياكازد() والذتي ركز هجومه على أن.الإعلان وسيلة 
تستكغلهاً الإدارة للتأثير حلى المستهاكين بجعلهم يشترون أشياء لا يريدوتها 
حقيقةء وتوجيه سلوكهم يما يعود بالريح على المشروعات الرأسمالية دوق أن 
تؤخذ مصلحة المستهلك في الاعتيار ولقد ساعد على ذلك ما قدمة العلم 
والتكنواوجياً من تسويلاتء حتى أن عدم الإلمام بالقراءة لم يغد حائلا دون 
امتداد تأثير الإعسلان إلى كل قثات المجتمع من خلال الإعلان المسبوخ 
والمركي والذي يخاطب كل التفافات. 

ولذا يمكبن القول يأن الشركات المنتجة واليائعة تطلق على أقسسام 
التسويق والمنيغات فيها أقسام إدارة الظاب أى التي تتحكم في الظلب وتوجهه 
يما يتفق ومصلحتها ولكن يرد على ذلك يأن الإعلان يعمل على إمداد 
المستهلكين بالمعلومات عن السلع القائمة وكذلك عن السلع الجديدة اشترح 
خصائصها وأغراضهاء وكذلك يمكن توظيف الإعلان كنقطة انطلاق للتعامل 
مع كل الملتحظات التي قد يبديها المستهلكون على سلعة ماء وَأُيضا يستخدم 
كأآذاة للتعريف يما'قد تشهده سياسات تسويق سلعة ما أو بعض السلع من 
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تقيرء أو بما يكون قد أدخل على السلعة من تحسينات وتطويرات هما يعمل 
على توسيع نطاق الاخثيار المستهلك ويزيد من حريته بالتالي[!), 
- أن الإعلانات لها تأثيرها السلبي على عمليات التنمية الاقتصادية من غدد 
من النواحي. قعلى سبيل المثال نجد أن البعض يرى أن الإعلان يضأل 
المستهلك وينتقص حق المشروع. فقد يتم الإعلان عن اسم تجاري 
يطزيقة مكتقة عن غيره في حين أنه يتم إنتاجه بقضلل مشروع أقل كفاءة 
على عكس مشسروع أكثر كناءة ولكن, لا يعثلك الإنكانات المادية في 
مواجهة المناقسة الإعلانية ومن ثم تتقلض المشروحات ذات الكقاءة 
الاقتصادية على حين تتعاظم المشروعات غير ذات الكقاءة: 
هذا بالإضافة إلى ما تقوم به الإعلانات من دقع النستهلكين في كيار 
من خمى الإنقاق والاستهلاك وئلك يدقعه نحو شراء سلع لآ يحتاجهاء مما قد 
يحثه حل الاقتراض من أجل الحصول على سلع الاستهلاك الحديثة والتي 
يروج لها الإعلان ويظهرها على أنها سلع ضرورية لا عتى للفرد المتعذين 
عنها؛ أى أنه يخلق حاجات زائفة ليعيش الأفراد قي خيلاء ورقآهية مائية 
كَاذِيَة الأمر الذي يضغف من قدرة المجتمع على الادخار والاستثمارء وكذلك 
أتحراف أتماط الاستثمار وتخصيص الموارد إلى مجالات ريما لا تعمل حلى 
إشباع الحاجات الأساسية لادٌغلبية العظمى من المستيلكين؛ وبالثالي تضعقت 
إمكانياتك تحتيق. التنمية |الاقتصادية. 
ويرد أنصاز الإعلان على ذلك بأن الإعلان يؤدى إلى زياد الطب 
وَالدَيٍ يدفع في لتحاه:تشريع كبول السلع الجديدة والجيدة: وكذاك التكنولوجيا 
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الحنيثة المتطورة مما يعمل على زيادة الاستثماز والعمالة والإتتاج: 
هذا بالإضافة إلى أن الإعلان يعمل على تشجيع الانخار من خلال 
تنمية الوعى الادخاري لدئ الأفراد ينا يسمح يتحقيق قائض مغقول عن 
طريق خفض الاستهلاك وهدّا يعني أن المهمة الأساسية للإغلان ليست ذائماً 
زياذة الاستهلتك(1). 
- كما نجد أن الإعلان من وجهة تظر البعض يعمل على خفض. مستوى 
الزفاهية الاقتصاذية والاجتماحية؛ فهو قد يؤدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج 
والذى يتحمل المستهلك العبء الأكير منها فى حالة طلب غير مرن حيت 
يكون الاحلتمال عبرا أن يكون التستيلك فى موكف كسبى أضعقا فى 
علاقته مع المنتجء وفن:تم يتقل المنتج الأعياء الإضافية الناشثة عن 
الإعلتن للستيلكين غى شكل أسعار بيع أعلى أو خدمات أقل. 
ولكدن يرد غلى هفؤلاء يأنة بالرعم من أن تكاليف الإعلان تعد 
حتصبًٌا من عناصر تكاليق التسويق إلا أنه يقابلها في ذات الؤقت زيادة في 
المبيعات مما يودى إلى التق النسبي في تكلقة الوحدة الواحدة المنتجة عن 
السلعةء هذا علاوة على أن الأتصال المباشر بالمستيلكين عن طريق الإغلان, 
يوقر كثينًا من نفقات التوزيع. كما أن استخدام التكنولوجيا الحذيثة المتطورة 
في الإعلان -والتي تعمل على زياذة الاستتمار والعمالة'والإنتاج- كد يخلق 
مايُعرق باقتصاديات الحجم. الأمر الذي يؤدى إلى خفض نفقة الإنتاج 
والأئمان. 
- وجرى اليعض أن الإعلانات التجارية تعمل على خلق نزحات اجتماعية 
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بين الذين يملكون والدين لا يملكون وذلك من خلال تأصيل التفاوت بين 
قئات المستولكين بالتركيز على إعلانات عن سلع كمالية ترفيهية والتي 
يسهل إجراء التمبيز الظاهري نينهاء كما تسم بأنَ الطلب عليها يكون 
بداقع مظيدري أساساً ولين يغرض الحاجة إليهاء كل ذلك يؤدئ إلى 
تهنيش قطاعات واسعة فن المجتمع تعانى بالفعل من وضعها الاقتصادي 
والاجتماعي غير المستئر هذا بالإضافة إلى أن الإعلانات تثير في نقوس 
الأفراد. رغيات وتظلعات استيلاكية قد يحول مستوى الذخل دون تحقيقها 
مما يؤدى إلى انتشار الشّعور بالإحباط وعتم العدالة» وتأصيل الشعور 
بعدم الانتماء: 

- كماينسب إلى الإعلان التجاري أنه يؤدى إلى تدعيم ظاهرة التبعية من 
كخلال: 

أ سيطرة وكالاته خلى وسائل الإعلام. المخثلقة المسموعة والمرئية وذلك من 
خلال التمويل الذي توقره.لها: فهم يمثلون مصذر الدخل الرئيسي لهاء ققد 
بعت الستاحة الكلية لإعاتنات الصدف افي مصر عام 1111 على سييل 
امكل حراك ‏ تيف لباه الكلية ليذه الصجيت, كنا ينم حي الأطانا 
الإعلاتى على هذه الصتخف اليومية 8 مليون جنيه في نفس العآء(١).‏ يل 
و ومسل إنى تحوائم ملكة ليون حنية كينا عام 1,511/69 1 كما تعتيرن 
الإعلان مصدر تمويل الرأديو والتليفزيون في معظم .دول العالم فقي مصسن 
أيضتا على سبيل المثال بلغ إيراد الإعلانات في التليقزيرن عام 1354./85 
حوالى ١59؟‏ مليون جنية وفي عام :1945/46 ايلع 7٠‏ مليزن كيه حنى 
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وضصل إلى 8,/الامليون جتيه في العام المالي /3584/417 كما نجد أن 
الصحافة في يويطانيا تحصل علئ 966٠‏ من تخلها تقزيبا من نيع مساحات 
معينة للمعلنين: هذا بينما نجد أن التليفزيون التجاري يعتمد.كله تقريباً على 
يقانه.ويت رسالته على العائد المتحصل بهذه الطزيقة(') ولزيما تتجاوز 
الأرقاة التسي السابقة في دول أخرى خاصة مغ تزايد الاتجاه تحو جعل 
وسائل الإعلام تعتمذ على تمويل تفسها ذاتيًا قي ظل الاتجاه.نحو التحرر 
الاقتصاذيء وتكمش ذور الذولة. ولعل التبرير الذي يقدم قي .هذا الشآن هو 
أن إيرادات الإعلان تمكن هذه الؤسائل من الوضول إلى الجمهوز بأثمان 
تقل عن ثلك التي يتكلفونها في الإنتاج. ونجد أن الخطر الكامن من هذا هو 
أن وكالات الإعلام هذه تستطيع أن توجه هذه الوسائل الإحلامية الوجهة 
التي تتفق ومصنالحها فحسيه أئ أنها يمثاية دعم خفي عن المعلنين لوسائل 
الإعلام أكثر من كونا شيئا يزغبه المستهلكون: ويكوتون على استعداد لدقغ 
ثمته. 
ويرد أنصار الإعلام على هذه النقطة أن انتشار الوعى الإعلامي 
والحتزام العاملين في حقل الإعلان بالأصول والمباذئ المهنية السليمة» وما 
اتجه إليه البعض من تكوين اتحادات تضم الناشزين وأخرى تضم المعلنين؛ 
مستهدفين يذلك مصلحة الجمهوز والحد من.تفوذ المعلنين» كل ذلك حمل على 
تنظيم الغلاقة بين المعلنين ودور نشر الإغلانات: كما قلل كثيرًا من الآثر 
الفزدي لهم على وسائل. النشر. فهم. وإن كانوا يمتلكون قكوة مالية فعالة وتأثينًا 
كويًا كمجموع: لكن ما يمتله كل منهم في حد ذاته لا يمثلا إلا شريحة بسيطة 
من المجموع الكلي: ومن ثم قإن: سحب تمويّله الإعلاني قد لا يكون سلاحًا 
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فعالاً. هذا بالإخافة. إلى أن معازسة التأر: حلى الإعلام قد يغرضنه 
للاكتشناف, أو افتضاح أمسره من كيل وسائل الإعلام المنافسة أو القركات 
المعلتة المثافسة: كل هذا يعني أن خطر السيظرة والهيمئة ير موجور[. 
ب- أئحه على العستوى العالمي تخضع معظم وكالات الإعلان العالمية 
لسيطرة الولايات المتخدة الأمريكية حيث توجد 51 شركة دولية 
للتعلان منها ١١‏ شركة أمريكية أئ بنسية 9617 وتمتلك هذه الشركات 
حوالى + آلافق قرع :في مختلف دول أوروبا وآسيا وأنريقيا والعالم 
العربي. فتحد أن هذه الفروع والوكالات تسيطر على حوالى 9061 من 
سوق الإعلان في .دول مجلس التعاون الخليجي؛ 9765 من سوق 
الإعلان العربي ككل!"). 
ومن حملة ١5٠‏ مليون درلار -وهى إجمالي قيمة الإعلانات التجارية 
الدولية عام -١1981‏ نجد أن قيمة قواتير الأعلانات. التجارية في الولايات 
المفتحدة الأمزيكية قد بلغت حوالى 5١,7‏ يليون دولآر أى ينسبة ,مو 
نكريناا"؟ 
وتجد أن عنذا قليلاً من الشركات الذولية العملاقة تسيطر على 
الإعلافات التجاريةء وهذه الشركات تسون الدول النامية؛ وتمتلك هذه 
الشسركات خبرة عظيمة قي محال الإعلان وفنونة: كما تمثلك الشركاك 
الدولية المعلنة معلؤمات وفيزة عن سلوك المستهلك في السوق المحلية 
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مجلة فركر صالح عبد الله كامل للاكتضاد الاسلامي جامعة الأزهر العدد السابع عشر 


والقومية أكثر .من كثيز من الحكومات, فقد أصيح الإعلان أحد المكوتات 
الأساسية للتجارة الكلية للدولة؛ حيث أصبحت قيمتها تتراوح حسب قوة 
الاقتصسان؛ فيو يتراوح بين : 900,٠‏ في أثيوبيا إلى 96١‏ من التاتج التومى 
الإجمالي في أمريكا!ا). كل ذلك يعني أن الإعلانات التجارية في الأصل تعبر 
عن القِم السائدة قي المجتمعات العربية والتي تسودها قيم الاستهلاك المادي: 
وحن ثم يمكن لهذه القيم أن تنتقل إلى كثير من المجتمعات النامية» ولذا فإن 
اليعض.يرى أن الحملات الإعلاتية المكثقة من قيل. الشركات الذولية تعمل 
على خلق أتماط استهلاكية تعمل ضد مصلحة الاقتصادات النامية. 
- وأخيرا يرى البعض أن الإعلان يدعم الاحتكار من خلال دعم تمو عدد 
قليل من. الشركات الكبيرة في صصتاعة ماء والإعلان بذلك يعمل على خلق 
شركات عملاقة تستطيع التحكم قي السوق» ويصعب على القادذرين الجدد 
هفخول السوق؛ حيث لا تستطيع مجاراة الشركات العملاقة في الإعلافات, 
ويرد على ذلك بأن الإعلان لا يعد عامل من عوامل الاختكار؛ حيث 
يرئى اللعض أن الإحعلانات التجارية يمكن أن تكون وسيلة لدعم المتافهة كما 
سيتصخ قيما بعد بإذن الشء 
وعلى الجانب الآخر نجد من يؤيد الإعلانات التجارية والدور الذي 
تلعبه؛ وتوضح أن للإعلان التجاري مرَّايا وقوائد في المجال الاقتصادي» 
ونتغزض قيما يلي ليعض هدء الآراء: ْ 
- يزون أن الإعلانات استتمار خلاق؛ حيث يؤدى إلى خلق أصول معلوية 
ذات قيمة حيوية للمشروعات التجارية: 
-. يجادذل البعض يأن النمو الاقتصادي الحديث في الاقتصادات الرأسمالية 


.463,105 :1913 سدس كا لوم ساسا (0) 
اكش 


زؤية إسلامية فى محاولة 'لترشيد الإعلانات التجارية 
ذ/علا عادل على عيى الغال 


واسستخدام التكنولوجيا على تطاق واسع يرتبطان ارتباطا وتيا بالدحاية 
والإعلان: وهذا التأثير الإيجابي يعود قي نظز (رستو) إلى أنه يحافظ 
على الظلشب عند مستويات مزتقعة. ونظرً! للغلاقة بين الاستهلااق 
والإنتاج فإن. الإقتاج يتوسع ويتزايد ليستجيب الطليات المتجددة 
للمستهلكين مما يعني تؤسيع نطاق السوق وهو مأ يكون ذَات آثار ايجانية 
على التكلفة والسعر والتطوير؛ حيث يعمل الإعلان على خقض تكلفة 
الإنتاج, 

- يععل الإحعلان على خفض ككلقة الإنتاج من خلال مساهمته في زيادة 
الطلسب على المنتجات». ومن ثم زيادة حجم الإنتاج؛ وهذا الوفر في تكلفة 
الإتنتاج قد ينتج عنه أتخناض سعر الوحدة مما يؤدى إلى زيادة الطلتٍ 
وزيادة الأرباح للمنظمة في النهاية. أو قد. ينتج حته عذم تغير السعر: 
وزيادة أرياح المنظمة مياشرة مما يمكنها من التوسع في الاستثمار. وكي 
كل هن الحالتين تعود القائدة على الاقتضناد القومي ككل 

ولكن 80068 71811 قد أوضح في نتائج دراسته أن تأثير الإعلان على 

تكلفة الإنتاج غير محندة(١).‏ وقد. لآ يؤدى الإغلان إلى خفضل تكلقة الوحدة 

المنتجة في يعض الحالات للأسباب الاتية: 

ه وجود بعض الصناعات التي تعثمذ على العمالة اليذوية مثل. صتاعة 
السجاد والأثات اليدوي إذ يصعب تخفيض نصيب الوحدة المنتجة نتيجة 
لسزيادة الإنتاج لأن ذلك يصحبه زيادة في الأجور بنفس نسبة الزيادة قي 
الإنتاج. 


زليه عد الحليى هة15: فق 


مجلة مركز صا عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جانعة الأزهر الغدد السايغ عكر 


» قد تفرض ظروف السوق الإتتاج بكميات صنغيرة قي بعض 
الضصناعات» ومن ثم لا.يكون باستطاعة الإعلان تخفيض تكلفة الوحدة 
للمنتجة. 
- كما يلعب الإعلان دور هاما في زياذة الطلبء ومن شأن هذه الزيادة 
أن تؤدئ إلى استخدام الموارد المتاحة في المحتمغ؛ هذا بالإضافة إلى أن 
الإعلان يعرفه الأفراد بالاختراعات الجديدة: ويحتهم على استخدامها مبا 
يؤدى إلى زيادة الاستثمارات التي ينتج عنها زياذة في قرصض العمل 
وزيادة الدخل القومي ورفاهية المجتمع ككل. 
- يرى اليعض أن أسلوب الإحلان والدعاية يحمى. المستهلك عن طريق 
الغلامات التجارية المعلن عتها: فلا يستظيع المنتج أن يخدح المستهلك 
يإحلال سلعة رديئة محل أخرى جيذ التسويق بذات الثمخ تحت الاسم 
التجاري ذات الشهرة. 

51 هناك ما يعرق بالإعلان العابز للحدود غ13058:0506ء والذي 
سعرد أهميته في المستقبل خاصة يعد إزالة معوقات التجآزة بين الدول 
المختلفة: واتجأه الأفواق العالمية نخو التكامل فيما بيتها فيضبح قي 
إمكان الشركات العملاقة أن قسوق منتجاتها على نظاق عالمي!!). 

-. سند الإعلان عن السلع الأجنبية فإنه يفنتخدم كوسيلة لخاق الأذواق. هذا 
التحول قي تفط الاستهلاك لايقف تأثيره عند ذلك بل تتبعه تغيرات 
عديدة في التكنولوجيا وأنواعهاه وهو ما يكون له أعمق الأثر خلى 
النمو الاقتصبادي في الذاخل خاصة بالتسية للاقتصادات النامية. 


(1) السيد أحمد عبد الخالق: مرجع شابق: 7ش 
ان 


رؤية إسلامية فى محاولة لترشيد الإعلانات التجارية 
ذ/ علا عادل على عيذ العال 


- يساهم الإعلان في خلق المنافع. فنجده يخلق المنفغة الزمنية بتعريف 
المستهلكين يتوافر السلع في وقت الحاجة إليهاء كما يساهم في حَلقق 
المنقعة المكانية بتعريف المستهلكين بوجود السلع قي المكان المطلوية 
فيه. هذا بالإضاقة إلى مساهمته قي خاق منفعة التمأك بتعظيم أهعية 
الفئلعة في ذهن المستيلك والفائدة التي يحصل. عليها من تملكهاء وخلق 
المنفعة الشكلية يإشباع رغيات المستهلكين وحاجتهم لشئ جديد. 
مماسيق يتضح ننا أن الآراء. المؤيدة والمعارضة تؤكد على أهمية 
الإغلان في حياة المستيلك والمجتمعء وأن هذا الإعلان لا يتم دون تفقة؛ كما 
نلاحظ أن الجدل النظري تمركز حول,دور الإعلان في الاقتصادات المتقدمة 
(النؤثرة) وأهمل -إلى حد كبير-.الاقتصادات متلقية التأثير (النامية). لذا فإن 
كثَيرًا من المرّاعم حول الآثار الإيجابية للإعلان قد لا تضدق بالنسبة للدول 
النامية نظر"! لاختلافها قي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 
كما لوحظ أن الاقتصاديين -الدين طالما أهملوا هدا الجانب الإعلاني- 
يعالجون هذا الموضبوع من منطلق استاتيكي جامد على أساس التكلفة الحدية 
والإيراد الحدي هذا في حين أن الإعلان يخاطب الجانب الذيتاميكي قي 
السوق وفي سلوك المستهلك ومن ثم يجب معالجته قي هذا الإطار, 
وخلاصة القول: 
أنه من بين مؤيدي ومغارضى الإعلان نحد الإعلانات التجارية كما قال 


عنها عانها 81201 أنها أداة قنية لتسويق السلع والخدمات؛ وأن الرأى في 
هذه الأداة يعتمد. على كيفية توظيفها والأغراض التي تيدف إلى تحقيقها. فهى 


لوذانا 


عله بركر صالح عب الله كامل للاقتصاد الأسلاضي جادعة الأزهر العدد السابع عشر 


- قي رأيه - وسيلة تحمل.خصنائض المتفجرات؛ ولكنها تستخدم قي أغراض 
سلفية كتلك. التى يستخذمها المهندسون فى تقجير الجبال من أجل شق الطرق 
والأنقاق.لبقاء سبل حياة أفضل!). 

يععتى أن الإعلان له جوانبة السلبية وأيضاً الإيجابية ولكن ينبغى 
نراسة كل حألة حلى حدة لتبين الآثار التى تتجم عن الإعلان دون تحيز 
سابق فى ضالح الإعلان أو ضيده. 


01-1 :1983 و لتتوم0 سجرن اانه () 


رؤيه إنللامية فى محاولة ترش الإعلانات العجارية 


د/ علا عادل على عيد الال 
المبحث الثالث 
علاقة الإغعلان بالنظرية الاقتصادية 


تغرفنا قيما سبقء وَمَن خلال المناظرة السابكة بين مؤيدئ ومعارصى 

النشاظ الإعلاني أن هذا النشاظ له آثانًا اقتصادية. 

فالإعلان التجاري أصبح.مجال اهتمام ليس المغنيين يإدارة الأعمال 
ققط أو حتى الاقتصاديين وإنما أصبح يحظى باهتمام رجال الأعمال أنقسهم 
والنين يهتمون. بمعرفة إن كان الإعلاق يؤدى إلى إحداث آثاز إيجابية على 
أداء مشروعاتهم ونموها من خلال الإنتاج الكبير الأرخص نسبيّاء وكسب 
أمواق جديدة. 

كما نجد أن العستيلكين ييتمون أيضنا بما إذا كانت السلع التي يشترونها 
تصيح أكثر رخصنًا في ظل الإغلان أم كان يمكنهم الحضول عليها بأثمان 
أفضل في ظطشل عتم الإعلان عنهاء كما يتساءل البعض عن مدى تأثير 
الإعلان على حرية المستيلة/!!). 

كل ذلك يعني أن التشاط الإعلاني له حلاقة وطيدة بالاقتصاذء وأنة 
يدخل في جانب هام هنه في ميم الدراسات الاكتصادية؛ ويتضح ذلك فيما 
يلي: 
-. فراسة سلوك المستهلك ومحنذائة. 
كرزاسنة طبيعة السوق والعوامل للمؤترة قيها: 
- دراسة الأثمان وتأثيرها على حجم الاستهلاك. 


07-3 ,1982 رما () 
لا 


مجلة مركز بما ل عيد الله كامل للاقتعاد الاسلاخي جابعة الأزهر العدذ الشايع غشر 


وسوف تتم ذراسة .هذه النقاط خلال هدا المبحث يإذن الله. 
١-١‏ الإعلان وسلوك المستهلك: 

قالمستهاك يلغب يورا هاف في نجاخ أو ققل المشروغات 
الاتقتصادية؛ كما أن له نفس الدور بالنسبة لنجاح أو فشل الخطط والسياسات 
الاقتصاذية القومية ولك عن خلال سلوكه وتصرقه الاستهلاكي والذي يعني 
“تمنرفات الأفراه النين يقومون يصورة مباشرة بالحصؤول على السلع 
والخدفات الاقتصادية واستخدامها يما قي تلك القرارات: التي تسيق وتحدد 
هذه التصرقات'١).‏ ويظهر أقر .هذا الشلوك على الوحدات الإنتاجية 
الاتقتصمادية والمشروعآت من خلال اتخاد الستهلك. لأحد قرارين هاميق 


وهما: 
« أن يقرر شراء سلع معينة ومن ثم يعمل على تنشيط المشروحات 
الاقتصادية: 


« أو أن يقرر الإحجام غن شراء سلع معيتة أو مجموحة من السلع عمأ يؤدئ 
إلى انهيار سياسة اقتصائية ترغب الدولة قي تشجيعها, 
ولذا فإن. تفهم ودرنامنة سلوك المستهلك والتعرف على رغباته والعوامل 
المؤثرة قي قراراته لايد وأن يكون موضع, اهتمام كتير من الاقتصاديين 
سواء كانوا ينتمون إلى دول تؤمن بالحرية وبنيادة المستهلك أو ليؤلاء الذين 
ينتبون إلى بلهد تؤمن بالاشتراكية وخلك من آجل رسع سياسات الإنئاج 
والتوزيعء فالمسكيلك يلعب دور هاما قي أى محتمغ مهما كان الدر 
الأيدوزوجي الذي يؤمن بة: 
فبالرغم.من أن هناك رأ شائع في بعض البلدآن الاشتراكية يأن 
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رؤية إسلامية فى اولة اترقيذ التعاذنات الجارية 
د علا عاذل على عيذ العال 


المستهلك. لا يمثل الأهمية المنسوبة إليه فى 'المجتمعات الرأسمالية: حيث لا 
سبيل أمامه إلا قبول ما تقدمه إليه الدولة الاشتراكية من سلع وخنمات إلا أن 
هذا الرأى هردوذ عليه بأن المستهلك ولو لم يجد إلااسلعة يعينها دون بديل؛ 
وإذا لم تكن هه السلعة مقبولة منه فلا يزال يغلك حرية الرقض أو الامتناخ 
عن الشراء: الأمر الذي يؤدى إلى خسائر قومية كبيرة: ومن هنا يمكن. القول 
أن المستهلك. يلعب دورًا أكثر خظورة في المجتمغ الاقتراكي؛ حيتث أنه في 
هذه المجتمعات:تكون قرارات الإنتاج والتسويق مركزه في جهاز التخطيط 
المركزيء وبالتالي تصبح التكلقة الأجتماعية للخطآ في تلك القرارات أعلى 
بكثير ممأ يتحمله المجتى[0. 

كما تجد أن الأهمية القصؤئ التي يحتلها المستهلك في الفجتمع الحديت 
تقتضبح إذا علمتا أن النجاح النهائي لأى مشزوع اقتصادي يتوقف على قدرة 
هذا المشروع على إنتاج سلعة أؤ خدمة تخد مستهلكا يقيل على شرائها: 

ونظرا لنتلك الأسية التي يحتلها الستهلكء وخطورة تأثيره في الحياة 
الاقتصضانية للعجتمع فقذ تعذنت الدراسات والنماذج:التي هدقت: إلى تحليل 
مساوكة والتوصل إلى مبادئ ومقاهيم حول هذا الشلوك وكيفية التأثير عليه 
وتغيرء. ومن هذه التمادّج التمودج الاقتصادي الذي يبنى.على أن المستهلك 
يسعى لتحقيق أقصى إشباح ممكن وأقصى متفعة ممكنة من خلال توزيع 
دخلة بين أوجه الاستخدأمات المختلقة في خدود علمه بأسغار السلع في 
السوق. قالس تهلك له من القدرات العقلية ما يمكنه من اتخاذ القرارات 
الرشيدة قالمستهلك في أى وقت لديه سلم معين للتقضيل ودخل محند؛ كما 


(1) على السلهيء مرجع مابق: ٠ه‏ _ 
ولع 


تجلة مركو صاخ عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامغة الأرَر العدد السايع شو 


توحد مجموعة محددة من العلع المتاحة في السؤق بأسغاز محددع وهو يكوم 
بشراء واستهلاك كميات: من هذه السلع والمقاضلة بيتها بحيت يصل إلى 
أقصى منفعة ممكنة. 
كثلك يمكن للستهلك أن يمير بين أنواع المؤثرات المختلفة التي 
يتعرض لها والاخخيار من بينها ومن ثم قبول تلك المؤثرات المناسية له 
واستيعاة غير المناسبة من خلال عمليات الانتباه والقهُخ والاستحابة 
والاستيعاد. 
ويؤخت على النموذج الاقتصادي لتفسير سلوك المستهلك ما يلي: 
أنه يالرغم هن أن النفودج الاقتصادئ أعطى أهمية كبيرة لمقهوم 
التفضيلات (أقصى إشياع ممكن) إلا أنه لم يقدم أية معلؤمات حَنَ مصدر هذه 
التفض_يلات ولا مكوناتها أو التغيرات التي كد تطرأ علديا خلال الزمن تتيجة 
الخيرة والتعلليمء كما أنه يغفل بيان أثر الأنشطة التسويقية كالإعلان والتي 
تهدف إلى التأثير على هذه التفضيلات وتغيرها. 
ومعتى ذلك أن النموذج الاقتصادي إنما ركز على الجوائب المادية ءن 
حياة الأتسان؛ كما أغفل جانبًا هامًا وهو الإشياع المغتوى والرضا النفسي من 
خلال شووره بالشيز الاجتماسي والذي يلعب الإعلان التجاري فيه الدور 
الأمنامني . 
- التركيز على المتغيزات الاقتصنادية ققط كالدخل والأسعار ومذى كأتيرها 
على تصزفات الستهلك ميغلا تأثير دوافع الأفراد واتجاهاتهم قي عملية 
اتخاذ القرآرآت بالشراء- 
وتختلف آزاء آلياحثين حول مدى صلاحية التحليل الاقتصاذدي 


رؤية إسلامية.قى محاولة لترشيد الإعيلاتات التجارية 
ذ/ غلا عادل على عبد العا 


للسنلوك الاستهلاكي كأسانن للدراسة التطبيق: فهتاك من يرئ أن علم 
الاقصاذ يهتم يسلوك السلع وليس نسلوك: الأفرادء ومن ثم قإنه لا يمكنه تقديم 
تظرية خن السلوك الإنساني؛ بينما يعارض البعض الآخَر هذا القول يآن 
الفسلع لا تكتسسب معذا إلا قي إطار اجتماعي؛ ومن ثم تصبح العلاقات 
الاقتصائية قي تهاية. الأخر علاقات بين أفراذ يسلكون مسالك مختلفة. 

مما سبق ترئ أن الإعلان .له دوز فعال قي تغير سلوك المستهلك» 
ومن ثم فإنه لايد أن,يتم الاهتمام به كعتصز أساس في نظرية الطلبء وأن 
تفرة له دالة يتضح من خلالها العلاقة بين الإعلان والطلب وتسمى بدالة 
الطلب -الإعصلان ممتاعمدة لسقمعل - لتعنزء5اك309 حيت يرى 
البعض أهمية الإعلان واعتباره.من المحددات الأساسية والعوامل المسيتقلة 
المؤقرة قي دالة الظلب فنحجد أن العلاقة التي تربط بين عامل الإعلان 
التجاري والطلب على السلع والخدماك هى علاقة ظرنية: إذ كلما زادت 
فثافة الإعلآن وازدادت مدته طولاً أصيح أكثر تأئيرا على الكميات المطلوية 
من السلعة موضوح الإعلان يالزيادة. ومن ثم يزداد الطلب الكلي خاصة في 
لل الأسواق التي تشهد نشاطا اقتصاديًا. /زال:عمومع8 مما يؤدى لانتقال 
متحتى الطلبه ناحية اليمين؛ وتفسير هذه العلاقة أن الإعلان على سلعة ما 
يكون لكسب حعملاء جدد أو لكسب تقة العملاء القاثبين فعلاً وذلك من خلال: 
- إظهار أن الساعة الفعلن عنها أفضل من خيزها. 
- بيان محالات استخداج حديدة لأسلعة لم تكن معروقة المستهلكين, 
- الجانبية من خلال الشكل الجيد والتغليف الأفضل. 
- محاولة توضيل الرسالة الإعلانية لحذب طائفة معيئة من المستهلكين وهم 


قره ا 


جل فركر صائل عبد الله كامل للاقتصاذ الإسلامي حافغة الأزهر العدد السايع عو : 


الذين يشعرون بالتميز من خلال شرائهع للسلع المعلن حنها ‏ 

أما قي حالآت الكساد ,10ووعمع18 والتي تميز بظهوز النطالة وانخقاض 
القوة القرائية للمستهلكين مما يؤدى إلى اتجاههم إلى الخرضس الشديد قي 
الإنقاق والبحست عن المنتجات التي تحقق لهم أكبر متقعة يأقل سعر ممكن؛ 
فقطبيعي أن يتعكس ذلك على اتخقاض الطلب يالنبية لكثير من المتتجات: 
ويرى البعض أنه بإمكان إدارة المشروعات التخفيف من حالة الكساد 
وتخظييها باس تخدام الأعلان في هذه الفترة لتشجيع المستهلكين على الإنفاق 
بدلاً من الادخار» وأيِضنًا لتقنيم سلع جديدة لاشوق الحد .من الاتجاه التزولى 
الطلب قي هذه الفترة: 

كما نجد أن الإعلان يمارس تأثيرنا هاما على شكل ,منحنى الطلب من 

خلال تأشره على فرونة الطلبء فكما يؤتر السغر وأسعار السلع الأخزئ 
ودخل المستهلك في مرونة طلب المستهلك على سلعة سأء قإن, الإعلان أيضْنًا 
يؤر على شكل متحتى الطلب» وتعتمد مدى استجاية المستهلك للتغير قي 
الإعلان يصفة عامة عَلَى َلك من اللعوامل عنهاً: 
- ظروف المستيلك ودى الأهمية التي يوليها للجواتب المادية للسلعة 

مقارلة يالأهمية المعتوية لها. 
- .ندئ وطى المشتهلك. وموكنه من الاعلادلت التجارية. 
خبرة المستهاك الماضية غن الساعة التي يستهلكهاً. 
- مستوى الذخل الذي يتمتع يه المستهلك حيت يكون الإعلان أكثر تأثيرا 

باانسنبة لذوى الحكول الكبيرة والمتوسظة. 
- مسدى انتشار الإعلان واستعرازة على نطاق واسع مما يؤدى إلى خلق 


العلا 


رؤية إسلامية فى تمحاولة لترشيد الأعلانات العجارية 
ذأ علا غادل غلى غيف الغال 


أجيال من الأطفال والشياب تكون أكتر نفاعلاً وميلاً للاستجابة للزسائل 
الإعلانية. 
كما تجد ليضًا أن للإخلان تاثيره على متحتى الطلف العام على السلع 
الوطقية والسلع الأجنييةء قعننما يكون إعلان الشركة الدولية مكثقا علّى 
منتجاتها فإن الطلب يزيد على السلع الأجنبية ويقل على السلع المحلية خاصة 
وإن كانت هذه الأخيرة مجهولة بالنسبة المستهلك؛ هذا الوضع يؤدى إلى 
أنخقاض الإنتاج المحلي وزيادة تفقات هذا الإنتاج؛ ويعاد بذلك ليشكل ظلب 
المستهلكين نحو تفضيل السلع التى تبيعها الشركات النولية بعيذا حن السلع 
الؤظنية 80085 018680105هآ أى يتحول نسط الطلب إلى الخارج 
ممقتمعل عسعاهه1 لكة/03 . 


؟- الإعلان وطبيعة السوق('): 

كمأ أن للإعلان. دون! وتأتيرًا لا يمكن تجاهله على سلوك المستهلك إلا 
أننا تحد أن هذا التأتير يختلف باختلاق طبيعة السوق إن كانت سوق .تنافسية 
أو احتكارية أم أَدَها تسير تبعًا للمنافسة الاحتكارية. 
ولكن ما هى العلاقة بين الإعلان التجاري وئوعية السوق؟ وما هى أهمية 
الإعلان التجاري في كل توع من أنواع السوق؟ 


أولاد الإعلان وسوق البائعين: 
وفذا السوق تزيد فيه الكميات. المعروضة من سلعة ما عن الكميات 


و انظر ف ذلك: هاء عيد الحليم سعيلء. مرجع سابق: 1/-88: السيد أخل عي 
الخالق: مرجع سابق: 58-45 
بان" 


مجلة خركر عال عبد الله كامل للاقتصاد الاسلامي جآافعة الأزهر الغدم السابغ عشر 


المطلوية على هذه السلعة؛ وتزداذ ذيه حدة المتأقسة دين العنتجين. 

وتحد أن الكلاسيك. والنيو كلاسنيك يرون أن الإعلان. التجاري يتنافى مع 
السوق التفافسية والتي يسودها العلم الكامل يظروف السوق وأثمان السلع 
وغيره من القزوض الأخرى: 

ولكنتهم بذلك حصروا أنفسهم في إطاز نوع واحد من المناقسة وهو 
العناقسة السغرية» وتغاضوا عن أنواع المتافسة الأخرى مثل متافسة التميز: 
بتقديم خدمات إضائيةء أو منافسة الجودة وإظهار السلعة بشكل مختلف كتغير 
حجم السلعة وتصميمها أو اللجوع إلئ تتشيظ المبيعات يتقذيم المسابقات 
والهدليا وتخفيضات الأسعار وغيرها. 

وعلى ذلك فأسية الإعلان في هذا السوق هو العمل على زيادة الطب 
حلى العنتج وحث المستولك على استخدامه؛ وتعريقة بمزايا المنتج والتطوير 


تانيا: الإعلان وسوق المشترين: 


وهت.. السوق تزيد فيه الكميات المطلوبة على سلعة ما عن الكميات 
الععروضن.عتها لظروف متعلقة بالإنتاج أو التمويل أو.توريد عواملٌ الإنتاج؛ 
وقد يكون ذلك لفترة محدودة أو قد يستمر لنترة طويلة. 

وللإصلان أهمية كيبيرة في هذه الظروف؛ حيت يعمل على تتليل 
الطلب على الساعة؛ والحد من الاستهلذك. وترشّيده والتوجيه للبدائل 


المغروضة وتلك من خلال 
- تعريف المستهاكين بكيفية ترشيذ استهلاكهم من المنتج خلال فترة عدم 
تواقريةف 


بارت 5 


رؤية إضلامية قى محازلة لترديد الإاعلانات العجارية 
د/ علا عادل على عبد الغال 


- توجيه المستهلكين إلى السلع البديلة التي يمكنها أن تقبيع احتياجاتهم يدلا 
من السلع.ذات العرض المحدود. 

- تعريف المستهلكين بالمشكلة وأسبابها وإقناعهم يما يتبغى أن يكوموا يه 
ا ل 

- تذكير المستهلكين بالسلعة ذات العرض المحدود. 


تالتا: الاعلان والاحتكان: (') بر[ترمم ه31 
توجد حالة الاحتكار عند قيام شزكة واحدة يإنتاج متتج هعين: أو موّح 

واحد بتوريع منستج معين من المنتجات التي لا توجد لها ندائل تشيع نفس 

الحاجة قي السوق ويخطئ البعض بالاعتقاد يعدم أهمية الإعلان في هذه 

السوق. إذ أن هناك حاجة للإعلان للتأثير في الطلب وريادته. من خلال 

- حت المستهلكين الحاليين على زياد استخدامهم المنتج: 

- تشحديع المسكيلكين المزتقيين على تجرية السلعة واستخدامياء وذلك: 
بتعريفهم بالسلعة ومزاياهاء وترغيبهم في شرائها 

- تعريقا المستهلكين الحاليين والمرتقبين بالتطوير الذي تم بالنسية العتتج, 
سواء كان تطوير جوهري أو شكلي.خاص بالعيوة. 

- خلق رأئ عام مؤيد المنظمة المحتكرة» واتجأه إيجاني لهأ من حانب 
للمحافظة على البيئة وخدمة المستهلكين: وحل مشاكل الجماهيز: وغيره 
وذلك لخلق غلاقات عامة طيبة تساعد على استمرار العنظمة ويقائها. 


(1) هناع عبد الحليم مرجع مابن: 88 . 
15 


مجلة فركز عبالح عبد الله كافل للاقتصاد الإسلامي جانعة الأزهر العذد السابع كر 


رابعا: الإعلان واحتكار القلة “ي[هموين01 

توحذ هذه الحالة عنذما يتكون منتجى سلعة معيئة من عدد محدود عن 
الشركات كبيرة الحجم بالإضافة لنعض الشركات صغيرة الحجمخ: وكل منهم 
نسيز متتجاقه عن المنتجات الأخرى؛ وله حصة سوقية من السوق, الكلى 
محدودة ومعروقةد 

وغاليًا هما تعتمذ الشركات في زيادة مبيعاتيا على العتاصر غير 

السعريةء حيث أن أى تخفيضات سعرية تتبعها كوسيلة لَحِتِب العستهلكين لا 
ينتج عنها إلا خرب سعرية تضدر الجميع: ومن أهم. العناضر غير السعرية 
والتي ترتكن عليها هذه الشركات هو الإغلان؛ حيث يلعب دورًا هامًا قي 
تعريف المستيلكين الحاليين والنرتقيين بالمنتج وخصنائصة ومزاياه وأسغارء. 
مسن أجل إثازة اهتمام المستهلك وإقناعه يتفضيله ليده المنتجات عن البدائل 
الأخرى» .ثم تذكيرهم به حتتى يستمروا في استعماله. 


خامسا: الإعلان والمنافسة الاختكارية 3زهثاتاءمسزهة © عناو ناه و3105 

وتوجد هذه الحالة في وجود عند كبير من المتتجين لسلعة ماء» وسعى 
كل متتج لتمير سلعته عن السلع الأخرى بحيث يبدو مكتلقًا عن البدائل 
المعروضة في السوق» ومن ثم تتوفر له حرية تحديد السعر الذي يناسبة- 

وللوعلان دور هام في هذه السوق إذ يؤكد على تميز السلعة عن غيرها 
بتركيزه على الاسم أو العلامة التجارية المميزة للسلعة: كما يُعرف 
العستهلكين يها وبمزاياهاء بالإضافة إلى إثارة رغياتهم وإقناعيم بشرائها ثم 
تذكيرهم بالمنتج» وخلق توع من الولاء للمنتج لدى المستيلكين. 

ولقد حدث جدال شديد بين الكثيرين حول العلاقة.بين الإعلان والتركز 
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رؤية إسلاسة لى محاولة لوخد الاعلانات العجارية 
ذ/ علا غاذل على عبد العال 


(الاحتعار)!!! فهناك هن يرى أن الإعلان يسيز بالسوق لأن يكون سوق 
احتكازي؛ حيث يرون ألذ: 

>5 يسبل على ذم تمن عيد من الشركات الكبيرة في جستاعة |٠‏ لثل 
مما يساعد على خلق شركات عملاقة تستطيع التحكم في السوق, كما أن 
الإعلان الكتيف من الشركة القائعة يزيد من نفقة الشركات التي تزمع الدحول 
إلى هذه السوق» مما يعني معدلا أفل للأرياح: وقد ينتهى بالخسارة هما يقيظ 
من حزم هذه الشركات:لعدم قدزتها حلى تحمل هذَه التكاليف ويصنعب يذلل 
على القادمين الجدد دخول السوق؛ حيث؛ لا تستطيع مجاراة الشركات العملاقة 
في الإعلاتات» هذا بالإضافة إلى خفض مرونة الطب السعرية والمرونة 
التقطعية للظلبء ومن ثم تستطيع هذه الشركات أن ترقع أثمانها دون حشية 
التافسة: 


راع انظضر ذلك: اليد أجد عبد اطخالق؛ 11555 4غ: غك ,13-21 812قل ءررؤااكم 
251-82 :1408 رماو 
- 55 


مجلة موكر صالح عبد الله كافل للاقتصاذ الإسلاني جامعة الأزهر العدد الابع 'عشر 


ويوضحج التبكل التاللي القجوة في التكلفة والتي يتحملها المشروع الحديد 
مقارنة بالمشروح القذيم!ا). 
ويلاحظ منه أن المشروع .رقم (؟) الجديد يود الدخول إلى السوق وفي 
هذه الحالة علية أن يتحمل ينفقات أعلى بكثير لكى ينتج نفس القدر الي 
ينتج المشقروع الأول رقم )١(‏ والذي يتواجد قي السوق قعل خاصة في 
المرحلة الأولى ويظهر هذا قي المسافة (با ج) إلا أن استمرار المشروح 
قي السوق والإتتاج يؤدى إلى هيوظ النفقة, وكذلك الأشان التي تخقص 
المشروع »)١(‏ ومن ثم تضيق تدريجيًا الفجوة في النفقة بين المشروحين 
(1» ؟) لذا فإن التققات الكبيرة التي على المشروعات الراغبة قي الدخول 
إلى السوق تحملياء قد تشكل حاجزا! صَبد دخولها إلى السوق المحلية: 
- كما يزم اليعص أن المشروعات كبيرة الحجم القائمة قي السوق قد 
تستفيذ يما يعر بالإعلان بطريقة غومق1ع3ق دع 3096150؟ حيت 
تحصضل على كميات أكبر من الإعلانات مما يمكنها من الحصول عليها 
بشعر أقل من خيرها مما يغتى اتخفاض نصيب الوحدة المنتجة المباعة 
من نفقات الإعلان: ولاشك أن ذلك يخلق لها ميزة .هي ألوقت. الذي يشكل 
فيه خبثاً إصافياً ضذ الشركات الجديدة؛ حيت علبيا تل تكقات إضافية 
نسبيًا إذآ رغيت قي النفاذ إلى السوق. 
- كما يذهب البعض إلى أن الإعلانات التجارية تستئيد بما يسمفى احتكار 
الشهزة :ز120001 85ومهارامء: وهو أن تخلق انطياع شخصي لدى 
المستيلك بأن السلع متقاوتة» وأن بعضها -محل الإعلان الكثيف- متمين 


(1؟) السيد أحد عبد الخالق: فرجع سابق+ )/ 4, 
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رؤية إسلامية فى خاولة لترشيد الإعلانات التجارية 
د/ علا عادل على عيذ الال 


عن غتيره بعرايا تجعنا. أقضلء .هذا على الرغم من أن الفروق 
الموضوعية بين هذه السلع تكاد تنعدم؛ ويتحقق ذلك من خلال الإعلان 
التناقسي الإغرائي؛ والذي ينقد فيه التمن والجودة دورهما في هذا الصدد 
لتحل مخلهما قترة: المتتجين على كسب الأسواق يخلق الشهرة: 

- ويرى 91301 -بالإضاقة إلى ما سبق- أن الإغلان يدقع إلى التركيز 
من خلال تحويل الطلب عنَ يعض العنتجات لصبالح منتجات أخرى. أى 
من المشروعات الصنغيرة إلى الكبيرة» ومن ثم يقلل عدد المشروعات 
ليتم الإنتاج في النهاية بواسطة حدد قليل من المتتجين؛ لذا قإن المنافسة 
تعتمد غلى أساس. العينات والهدايا والتي تؤدى بالتالي إلى ازتفاح تفقة 
الإدارة؛ وتكلفة البيع والأثمان» وإقامة غراقيل في وجه دخول شركات 
جديدة مما يؤدئ إلى تزكز قوة السوق. 

- أفثر من هذا يزئ البعض أن الإغلانات التجارية المكثقة قذ تعمل على 
طرد غنات. 06256 المشروحات الصنغيرة التي لا تستطيع أن تجاريها قي 
حملاتها الإغلانية؛ حيت أن. هذه المشروعات الكبيرة تستفيدٍ من خلال 
كتافة إغلاتاته أ- .من وقورات الحجم الكبيز: والتى تؤدى إلى خقض 
النفقة العتوسطّة للوحدة المنتجة ومن ثم لا تستطيع الشركات الصعيزرة 
المناقسة الاسنثمرار قي السوق خاصة في الأجل الطويل. 

ولكن يرد على أن الإعلان يمثل حاجزً! د النخول إلى .السوق» يآن 

البعض يرى .آنه وإن كان الإعلان يشكل تحنيًا لبعض الشركات التي .تود 

الذخول إلى السوق لأول مرة؛ فهدا ليس بالأمز كله حبت. أن العديد من 

الشركات المنافسة لمشروعات كبيرة قائئة استطاعت أن تدخل إلى السوق 


0000 


مجلة مركز صاخ عيد الله كامل للاقتصاذ الإسلامي جامعة الأزهر العدد السابع عشر 


بأصتاف تنتمي إلى ذات السلعة المغلن عتها بكثافة. 

ومن تم قإن الإعلان ليس هو العائق الوحيد أمام الدخول إلى السوق 
حيث توجد عوائق أخرى ومنها كثافة الإنقاق على المصانع والآلات. 

وعلى ذلك فلايد من. البحتٌ عن طبيعة السوق يصفة عامة؛ والدؤز 
الذي يلعبه التطور التكنولوجي؛ ومدى تغقد هذه التكنولوجيا فكل ذلك قد 
يكون عوائق لدخول السوق وليس الإعاادن وحده: 

وحول القول يأن الإعلان يضع عقبات ضد النخول إلى السوق هن 
خلال تمير المتتجات ظاهريًا لتبدو أكثر إغرراءً وتقردًا عن غيرها يُزد عليه 
بأن الأخلان يذلك كد يعمل في اتجاه زيادة المنافسة وليس, إزيادة التركيز. 
وذلك إذا ساعد على إنخال سلع جديدة في السوق أو كفع المنتحين. إلى 
التذافس في سبيل تحسين منتجاتهم وتطويرها. 

والقول بأن الإعلان قد يؤدى إلئ تحقيق اقتصاديات الحجم الكبيرا؟) 

مما يضيف إلى العقبات التي تعترض نحو الدخول إلى السوق» ويرى البعض 
ومنهم 1009/16 معزع8 أن الجتل التقايدي حؤل الإعلان يعد ميسط الغاية 
حيت يدرس اقتصاديات الحجم كما لو .كان المشروع ينتج سلعة واحدة ققط؛ 
هذا على الرغم من أن معظم المشروعات الآن تنتج أكثر من سلعة من 
تاحية: وقد تنتج أكتر من صتقه من ذات السلغة: وأكل صنف يحمل حلامة 
تجارية مختلفة مما قد يؤدى إلى تتافسها مع بعضياء ومن ثم فإنه كلما تعددتك 
السلع التي ينتجها المشروع الواحذ كلما قلت اقتصاديات الحجم. 


زد اتظر ف ذلك ,ننهاى0 ,537-562 ,1964 زعواء'1 اليد أحمد عيد الخالق» 
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رؤنة إسلامية ق غخاولة لتريد الأعلانات التجارية 
ذ/ علا غادل على غيد الغال 


وخلاصة ما سبق أن بعض الكتاب يرون أن الأعلان آذاة للتنافس 
وليس للتركز؛ ولقذ قام 1585ع1 يعذة نراسات حول العلاقة بين الإعلان 
والتركز في السنوات. /1181١ء‏ 1185 198648 شعلت 40 صئاعة في 
الؤلايات المتحدة» ووجد أنه توجد علاقة إيجابية ولكنها ليس ذاخا مغزى1. 

زبايج از مازالت مسألة الخلاق بين الكتاب حول تأثير الإعلان علئ 
ندى التركيز إلا أن هذا الخلاف يدور قي إطار قهم معين للتركيز والمنأقسق 
ولاشك أن ذلك الفهم ينفعتا تحو توضيح مقهوم المنافسة» والتي من الممكن 
أل تون متافسة كاملة أو احتكارية حسب قؤاعد النظرية الاقتصادية: ولكن 
ها يقصده الاقتصاديون حيتما يقؤآون أن الإعلان يؤديئ إلى ظهور الاحتكار 
هو ظاهزة الفتنافسة الأحتكارية حيت ستطيع قلة من المنتجين التحكم فيه 
ححا ار نوها ار عمقل 


5-1١‏ الإغلانات ومستوى الأتمان:!؟) 

يمارس الإعلان التجاري -يلا شك- تأذن محسومنًا حلى الأثمآن من خلال 

عدد من الطرق: 

- من خلال كفاءة أداء الشركات وقاعليتها تتيجة كثافة الإغلاتات. 

- والسؤال الآن هو من الذي يتحمل عبهء تكلفة الإعلان المنتج أم 
المستيلك؟ 

رلع انظر في ذلك: 107 19817 بقعيزمال)5 ع النادرنلت ,100-112 عزةقا عفلعم 

(5) انظى ف ذللك: نيلا الحسيي النجان مرجع سابقة 5ه, اليد أحمد عي اخالق 
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مجلة فركز حال خبد الله كامل للاقتصاد الآسلامي جامعة الأزخر العدد السايع عشو 


أو يمعتى آخر هل يودى الإعلان. عن السلعة إلى رقع ثمتها أم خقضمة؟ 

وقي ذلك يزى البعض أن الإعلان: التجاري يعني تمل المنتجين نفقات 
إضانية لإحلم المستهلك. بالسلعة؛ ولذا يتعمد متخذي القرارات.قي المعتشأة 
تضميتها صَعَنَ هأ يسمى ببتود تكلفة التسويق» وأن .هده النفقات ستؤدى فى 
التهاية إلى زيادة أثمان. هذه السلع والحدمات المعلن عتهاء وغلى ذلك فإن 
المستيلك الأخير هو الذي يتحملها بصورة مباشرة خاصة وأن الإعلان يؤذى 
إلى ربط المستهلك بالسلعة وذلك بخلقه لتوح من الولاء للغلامة التجارية أو 
الاسم التجاري» وكذلك بخلقه لتوع من الاحتكار قي السوق: 

وقي المقابل يرى البعض أن الأعلان التجازي لا يعمل على زيادة 
أثمان. السلع الفعلن عنها بل قد يعمل على خفضها؛ حيث ينبغي النظر إليه 
كأحد أتواع النققات كتكاليق الأجور والفواد الخام» وأن الإعلان يعمل على 
خض متوسطل نصيب' الؤحدة من النفقات' الثابتة مما يدىئ إلى تحقيق 
اقتصاديات الحجم في الإنتاج والتسويق. 

وهتاك رأى ثالت يرى أن نفقات الإعلان. لا يتحمل بها أى من المنتج 
أو المستهلك ولكن الإغلان ينفق على نفسه ينفسه(') وأن طريقة في ذلك أنه 
يعمل على زيادة إقبال الجمهور تحو شراء ما يعلن عته من منتجات: الأمر 
الذي يؤدى إلى زياذة قي كمية إنتاجها والخفض في تكلفة الوحدة منهاء 
وتحقيق الوفر فيما ينققه الجمهور على شرائها هما يفسخ المجال ازيادة 
المدخرات» ويهذا يسهم الإعلان في حل المعادلة الصعية التي تواجة محتمعتا 
وهى كيف يمكننا أن تزيذ الإنتاج وفي نفس الؤقت نريد من كمية السلع 


مخبرد عساف: مرجع سايق: 117 
لحل 


رؤية إسلامية فى محاولة لترشيد الأغاذتات العخارية 
دعلا عادل على عبد العال 


والخخمات مع استمرار التزآيذ في المدخرات من أجل استتمارات جديدة. 


خلاضة القول: 

أن الإعلاتن. التجاري قد يعمل على زيادة المبيغات والأرباح يالتالي7 
ولكن ليس يالضروزة عن طرزيق زيادة الأسعار بل من خلال تحقيق 
اقتصانيات الحيم الكبين- ومن ثم يصعب وضع قاعدة غامة تنطبق في كل 
الحالات عن أثر الإعلان على ثفقات الإنتاج» والتي تختلف باختلاف توزيع 
تلك النفقات على عناضر الإنتاج المختلفة من عمل ورأس مآل ومؤاد» كمأ 
تتأثر يدرحة وجود النفقات الثابتة إلى النفقات المتغيزة: وعلى ذلك قإِن الحكم 
لا يتوقف حلى ,ما إذا كان الإعلان يؤدى إلى رفع الأسعار أو خفضيهاء وإتما 
يتبغى تحليل كل حالة غلى حدة؛ حيث أن هناك بعض السلغ التي أصبحت 
موضعًا لإغلاتات مكثقة: ومع ذلك فأسعارا تقل كثيرًا عن الأسعار قبل بدء 
الإعلان؛ مما يشير إلى أن الإعلان قد أسهم في خفض النققأت وأسغار البيع 
تتيجة لزيادة الطلي. ,ونج على النفيض من ذلك أن منلعة أخرى يُعَانَ حذها 
كقيرًا دون أن كتخفض أسغارها (المروبات الغازية) بل على .العكس تجد 
أنها ترتقع. 

وتخلص من ذلك أن الإعلان.هو أحد عناصر الإنفاق» ويالتالي يصعب 
تحديد أثيره على إجمالي النفقات وأسعار البيع الا إذا درسنا العلاقة بين 
النققات وتركيبها (فتغيرة وتابتة) وبين حجم الإنتاج والمبيعات: 
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خلة مركو تسالم عبد الله كامل للاقتصاد الأسلامني جابعة الأزهر العدد المابع عضر 


المبحث الرابع 
النشاط التسويقي في ضوع الإسلام 


من المباحث السابثّة وجدنا أن الإعلان. لمن الآثار السلبية كدر ماله 
مسن الآثار الإيجابية: ولا ينبغى أن ننظر له نظرة موضوعية ليكون مدقنا 
ليس بالتأييد المطلق ولا الرقض البت» وإنما نتخذ.بين ذلك سبيلا كى تعظم 
من.متاقعه وتدنى من سلبياته اتصل بذلك إِلَى أفضل استخدام ممكن لَهدّه 
الأدات 

وليس هتك أعظع من دين الإسلام في تحقيق هذه الوسطية ولترشيد 
هذه الأداة. ولدراسة هذا التشاط من وجية التظر الإسْلامية لابد أن'نقرر أنه 
ختالما كان هذا النشاط جزء من العمليات التسويقية؛ فإنه ينبعى في البداية أن 
تستعرف على معنى النشاط التسويقي يشكل إحمالي لننتقل بعد ذلك إلى شرح 
هذآ النشناط وكيفية ترشيده. 


النشاط التسويقي: 

يشمل تلك الأنشطة التجارية 'المختافة التى تتضمتها عمليآت تدقق السلّع 
والخدمات من أماكن إنتاجها حتى وصولها إلى المستهلك. النهائي؛ لذا قهى 
يضيف أحد الأنقطة الإنتاجية قي المجتمع؛. حيثتا يضيف. منافع مكانية بنقل 
السلع من أماكن إنتاجها إلى حيت الطلب عليهاء ومتافع رعانية عن طريق 
تخزين السلع لحين الحاجة إليهاء كما يضيف التسويق أُيضنًا مناقع قي الملكية 
والحيازة ونلك:بتفل ملكية السلع والخذماث .وحيازتيا بين الأفرآذ قي 
المجتمع. من ذلك يتضح أن التسويق يشتمل على جَوائَي رئيسية للنشاط 
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رؤية إسلافية فى محاولة لترشيد الإعلانات التجارية 
د/ علا عادل على عين العال 


التبادلي تتلخص في الجواتب الثلاثة الآتيةل'): 

-١‏ الاتستقال العادي للسلع والخنماثا: ويتضمن النقل والتخزين والفرز 
وتحذية.الرتيه التجارية. 

؟- انتقال ملكية السلع وحيازتها؛: ويتضمن جمع المعلومات والبحث عن 
الأسعار ثم نقل.حق الملكية: 

-٠“‏ إدارة السوق والمنظفات التسؤيقية؛ يتضعن تخطيط ستاسات التسويق 
للمنشات العاملة في المجال التسويقي من حيث أنواع السلع ومواصقاتيا 
وعلاماتها التجارية وطرق بيعها والإعلان عنها- 

وتحِد أن النشاظ التسويقي تتميز فيه ثلث طوائف هختلفة الاهتعامات هىة 

الأولى: طائقة الننتجين: وينصب اهتماسهم يالدرحة الأؤلي على تحقيق 

أقصى ربح معكن من خلال مباذلتهم منتجاتهم من خلال حسليات البيع؛ 

الثانية: طائفة المستهلكين والذين يسعون للحصول على أقصى إشباع 

ممكن من وراء شرائهم وتملكيم .لأسلع والخذمات المكتلنة. 

الثالثة: طائفة رجال الأعمال (الوسطاء) والتي, تسعى للحصول على 
أقصضي عائد حمكن مقابل أذائهم لعمليات الثبادل بين طائفة. المنتجين وطائفة 

السديلكين. 

ومن أجل آلا يحدث تعارض أو تضارب ينِن مصلحة كل ظائقة من 
الطوائق الثلات ققد حدد الإسلام قواعد لاتبادل تكفل تدقيق, مصالح أطراف 
التعامل زالمجتمع ككل: وهى قواعذ تختلف عن تلك المعمول .بها في الذول 

الاشتراكية -والتي تغتمد على التخطيط المركزي للانتاج والتيادل والتوزيع. 


(1) محمد عيد العم عفن 1/68 1: (7ت4 غء عيد الله بن مود 15481 


مجلة مركر عام عبد الله كامل للاقتصاذ الاملامي جامعة الأزهر العدد السايع عكر 


كما تختلف القواعد الإسلامية عن تلك المعمول يها قي النظام الرأسمالى- 
والذي يعتمد 502 الحرية الإقتصادية. 
وتتقسم هذه القواعد إلى: 


أولاء.قواعد عامة: 
وفى تتطبق على النشاط التسويقي ككل. ومن. هذَه القواحمد: 
- منع تبادل السلع الضاررة والتي لا تقع من ورائها في الظروقه العانية 
قنجد أن النظام الاقتصادي الإنلامي يختلف: عن غيرء من التظم من 
حيت أنه يريط الجانب الاقتصادي بالجانب التشريعي الإسلامي على 
عكس النظع الوضعية؛ التي يتصب. اهتمامها عادة يالجاتب الاقتصادي 
قحسب من حيث تحقيق رعبات المجتمع؛ وإشباع هده الرغيات يغض 
الفظر حما:إِدَا كانت هذه الرغية سيئة أو طيبقد 
وغلى .فلك قإن الإسلام يقيم نظامه الاقتصادي على أساس حفاية 
المجتمع وتحقيق مصالحه المختلفة؛ فكان أول عا نبه عليه الإسلام 
وأكده: متع الاتجار قي المحرمات بِيْعًا أو شراء أى نقلاً أو توسطًا أو 
قيامًا بأى عملية من عمليات تسهيل تداول السلع المحرمة والتي 
تضر بالفرد والمحتمع؛ كما حرم أَيِصَنًا إنتاجهاء حتى ولو كانت هذه 
السلع المحرمة تعود بالتقع المادي الكبير على المجتمع كتحريمه 
للخمر مثلاٌ بالرهم من الأرباح التي تود حلى منتجِيها ويائغيها من 
جراء إنتاجها أو بيعها 
فقد قال رسول الله "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأضنام" (رؤاه اليخارى): 
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رؤية إسلامية فى مخاولة لترشيد الإعللانات. التجارية 
ذ/ علا عادل على عبد العال 


كما قال 84 *لا ضرنز.ولا ضرار" (زواه البخارى) 
ومن المسواد المحرمة 'المواد الإعلامية" التي تروج الفكر الملوت: 
واللهو المحظورء وتسوق القن المسموم مما :ينكد أبثاء المجتمع 
“المتاعة ضد الضياع والاتهيار* ومن هده المواد الإعلامية الإعلاقات 
التجارية الحالية والقي تشجع زنادة الامتهلاك من بعص الشلع 
العمارة بالستيلك كالستخائر ر الكدر لات 
- قيام الدولة بمراقية التعامل< 
ونلك من خلال نظام الصية» وهى الأمر بالمعروف والذي تتحقق به 
مصاحة المجتفع: والنهى عن المتكرء وهو كل ها يُلْدَق الضرر بالقزد أو 
المجتمعء ومن وظائف المحتسب مراتبة الغش قي أصتاف السلع والأسعار؛ 
والقش قي الكيل والميزان؛.وتوضيل الحقوق إلى أطزلقها؛ ويذا يمكن معان 
حقوق أطراف التعامل» وعدم وجوذ تعارض بين المصالح القردية ومضلحة 
المجتمع» وضمان سيانة التواعد الإسلامية لانشاط الاقتصادي. 
ثائيا؛ قواعد تخص الانتقال المادي للسلع والخدمات: 
وللإسلام قواعد في عمليات مغاينة وفرر وتدريج السلعة: وتحديد 
مواضقاتها تيعًا لنوعيتها وجوذتها؛ حيث يلزم أن يكون التعامل على أساين 
مواصقات محددة تظهر جودة السلعةق كما يتبغي أن تكون .الوحدات, المتيادلة 
مخ الساعة معروقة الوزن أو 'المقذار وذلك حتى تسود ألثقة كي المجتمع 
الإسلامي في جميع معاملاته. قال تعالى في.كتايه العزيز «وَأوقوا الكيّل إذا 
كم ونوا اناس الشكقيم قلف َي وض تأويلا» (لإسراءة ه5) 
وغبن أبي هرير ةف "أن رسول الله # مز على صيرة (أئ كومة) 


لفق 


مخلة فركز الح عيد الله كافل للاقتساد الإسلافي جامعة الأزهز العذد السابع عشر 


طغاغ قأدخل يده'قيها قنال أصابعه يللا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام قال؛ 
أصابته السماء يا رسول الله. كال: أقلا جعلته قؤق الطغام حتى يزاء القامن 
من غشنا قليس منا" (رواه مسلم) 

وعلى المنتجين والوسظاء أن تضل السلع بمواصقاتها التي يرغب قيها 
المستهلكون إلى أماكن الاستهلاك بأقل تكاليف همكنة ليحققوا أرباحا- 


تالثا: قواعد انتقال ملكية السلع وحيازتها: 
ويتضمن .هذا الجانسب غعددًا من الوظائف والعمليات التسويقية 

المرتبطة ينقل ملكية. السلع وحيازتها وعتها: 

- جمع المعلومات المتغلقة بطليات السوق واحتياجات المستهلكين وأتواقهم 
والأسعار السائدة والمتوقغة. فسياسات الإنتاج والتسويق في المجتمع 
الإسلامي تلزم. بتوقير الضبروريات كم شبه الضروريات الكماليات؛ 
ولتحقيق نلك يتعيق دراسة هده الاحتياجات. وتحديدها يدقة مع دراسة 
أذواقٌ العستهلكين وقدراتهم الشرائية: وإمكائية تحقيق البائعين للزبح من 
جهودهم قي توفير هذه الاحنياجات أو قيام الدولة يتقديم المساعدات 
اللازّفة قي هذا المجال. كما أن الأخلاق الإشلامية وما فيها من صدق 
التعامل ها يحد من المعاناة في الريح: 

- التأثير. في طليات الأسواق واحتياجات المستهلكين باستخدام وسائل 
الدعاية والإعلان والطرق المختلفة لترويج البيع لاجتذاب المستهلكين 
وتعريفهم يصزايا واستعمالات: السلعة التى يدوزها البائع.والتي قد لا 
يكون على دراية بها. ققد رورى مسلم في صحيحة عن أبي ذر مرقوعًا 
'تلاقة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال: 
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زوية إملاية كى محاولة لتركيد الإغلذنات التحارية 
د/ غلا عادل على عبد العال 


ققرأها رسول الله كك ثلاثة مرات فقلت: خايوا وخسرواء من فع يآ رسول 
الله؟ قال:٠المسيل»‏ والمتأن: والمنفق سلعته يالحلق الكانبي” والمتفق سلعته 
أئ يروجها.ء 
- معنى ذلك أن الإسلام لا يتكز ترويج السلعة أو الإعلان حنهاء ولكن 
وضع لهذا التزويج ضوابطه فدعا لآن يبنى على أساس الصدق؛ ويععنى 
أن يكون هتاك تطابق بين مضمون الرسالة الإعلائية مع الخصائص 
الحقيقية السلعة ذاتها: 
ويذكر عن الغداء بن خالد.قال: كتب لي التبى يه "هذا ها اشترى 
محمد رسول الله من العداء بن خالد. بيع المسلم من المسلع؛ لا داء ولآ خيتة 
ولا غائلة!!). وقال عقبة بن غامر: لا يحل لامرئ يبيغ سلعة يعلم أن يها داء 
إلا أخيره. وذلك لأنه إذا وجد اختلاف أو تبين غدم الصدق فإن الطلب على 
هذه السلعة يلقى فبوطا حاذًا.. وقذ جاء في الأثر قي وصف التجار الأبرار 
"أنهم الذين إذا ياعوا لم يمدحوا وإذا اشتروا لم يذموا". 
- ولقد تهى الإسلام عن تجاوز الحقيقة أو أن يبالغ البائع قي إظهار مزايا 
سلعته وإخفاء عيويها إما لتضليل المشترى؛ وجعله ينكل سلعته عن 
غيرهاً من السلع: وإما لحثه غلى شراء ما لا يحتاج إليه. 
وذلك لأنه في الحالة الأولي يساعد على تشر الغش والتدليس على 
العشترين. وقي الحالة الثانية فإنه يساعد على الإسراف قي الاستهلاك» ومن 
خم قهو بلك يسع لنشر نزعة وثقافة استهلاكية حيت يدفع نحو زياذة 


() متجيح البخارى ه559 . ومعى ذاء أى عيبب» وخبعة أى حرام» وغائلة أى 
شارقة. 
تفللا 


مجلة فركز الح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد السابغ:عشر 


الاستيلاك: بل قد يدقع نحو شراء منلع لا يحتاجها الفستهلك؛ الأمر الت قد 
صحف من, قدرة المجتمع على الادخار والاستثفار» ومن ثم تضعفا إمكانات 
تحقيق التنمية الاقتصصادية: 
قال رسول الله كيه 'البيعان بالخيار مأ لم يتفرقا» قإن صصدقا وبيذا 
بورك لهما في بيعهما؛ وإن كتما وكتيا فعسى أن يربحا ريحاً ويمحقا بركة 
بيعهما" (رواء مسلم والبخارق) 
- كما أنه بذلك يعتير تشاط خادع ومصال بسبب خلقه لحاجات زائفة ليعيش 
الأقبراد في خيلاء ورقاهية مادية كاذبقء هذا بالإضافة إلى أننا نجد أن 
إعسلام المستهلك بسلعة ما على نحو مفرطء متجاوزين الحدود المطلوية 
يتضمن ميالغات. وإدعاءات كاذبة, لدرحة استخدام المعلنين الإغراءات 
بالهدايا وغيرهاء والتي لا تتساوى مع القيمة الحقيقية للسلعة ويتسيب ذلك 


التغرير بالستهلك وحته على القراء» ويعتر هذا من كبيل غل 
المستهلك الذي نهى حتة الإسلدم. 


قال تصالى :ليسا يقري الكنبة الذين ذا يمون يآيات الأول هم 
الْكانبُونَ4 (سورة النحل: آية:-١١)‏ 

ويقول تعالى: ننٌ الذين يَقرُونَ عَلَ الله الكنبة لا يحون متاع كليل 
وَلَيْمْ عَدَاي ليمك (النحل: آية 0315 111) 

ويقول رسول الله و "الحلف منثقة للسلعة ممحقة للبركة' (رواه اليخارع) 
أى أن اليِين الكاذب قي البيع سبب ارواج السلعة إلا أنه يكون سيبا في 
محق الربح- 


١ 


رؤية إسلامية ى غخاولة لترشيد الأعلانات العجارية 
ذا عاذ عادل على عبد العال 


. يجا هبتر المستيلك الما الرعية كي الصصول حلي يناد ييا 
القيمة دونعا عسل: ومن ثم يتفغهم إلى تراك ليت كدير ته برد 
امتكر د لمح كن ققد قال تعال محذًا على العمل: ووكل 
اغْملوا متَرَى اللد حَمَلَكمْ وَرَمئُولُة والمومنون» (سورة التوية آية )1١5‏ 
» وقد تنحرق. الإعلانات نحو التركيز على محاطبة الشهوات والقرائزة 
حيث يتحرض المستهلك لألوان من التأثيز الفكري وااتقافي الهابطظ 
والتزكيز على غريزة الجنس لدفع واستحثات - 2 لسر 
الاك رك درسي البيعية. قال تعالى: جكل لا يسوي الحييث 
والطنب ركو أحَكيك كترةة الخبيث» (سورة العائدة آية )1١١‏ 
كماتجد أنه إن أذئ الإعلان إلى التركيز والاحتكار فقد نهى الإسلام 
عنه لما للاحتكاز من.مساوئ يعانئي منيا المجتمع. ومن هذه المساوئئ: 
-١‏ أرقفاع أثمان السلع عن أثمانها قي ظل المنافسة. 
؟- عدم إنكال تحمبينات وتجديدات قي حمليات الإنتاج لانعدام المنافسة. 
“1 تحديده الإنتاج ونقص كمياته عن الكميات التي يمكن الوصنول إليها 
قي ظل المنافسة وقي ذلك نقص قي الناتج القؤمى» وحدم تحقق 
التوظف الكامل للموارذ الإنتاحية: 
4- حدم إمكانية تحقيق إشباع احتياجات المجتمع بالدرجة المطلوية 
والسكنة اضاديل 
لذا نقد نهى الإسلام عن الاحتكار- ققد قال رسول الله يك "من احتكر 
فهو خاطّئ" 
مماسيق نستتج أن الأغلان قوة لا ينبغئ إهمال سّأنيَا في النتناط 


لعل 


مملة مركر صالح عبد الله كامل للاقتضاد الإملامي جافعة الأَزّهر العده السأيع عشو 


التسويقي الحديت حيت يغري الثاس بالأوصانه الخلاية» والأساليب 
الجذاية: وبالكلئات المكتوية حيناء وبالصوت والصورة والئغم حينا آخر: 
ولذا قإن من واجيتا أن, نلترّع بقواعده السليمة ورأصوله الصحيحة وَلْيْدًا 
يطالب المعكاون. بفرض الزقاية على ممارسته ليكون متشا مع مصلحة 
المجتمع. فالإسلام يرى أن تكون ملكية وسائل الإعلان مورّعة بين تملك 
الدولة وتملك الأقراد إلا أنه لابد أن يكون اللدولة سلطة ورقاية على 
الإعلان في ضوء حتوق الحرية في الإسلام. فميمة الدولة الإسلامية أن 
تحول الفكرة إلى عملء والقيمة إلى قانون؛ وأن تنقل المتاليات الأخاادكية 
إلى ممارزسات ولقغية وأن نتشئ من المؤيساحة والأجهزة ها اينوم يعيمة 
الحراسة والتطويرء لهذا كله وأن تقوع بعراقبة التنفيذ يعد ذلك قمهعة 
الذولة أن تعمل على إقامة الفرائض والواجبات» وأن تمنع دخول 
المحرمات. 
وقد قال تعالى في وصق المؤمتين السكنين في الأرض! «الذين إن 
ماهم في الأرض أَقَاسُوا المثلاة عات اكه وسو سروف وَتهوا عَنِ 
المتكر» (سورة الحج: آية ١4؛)‏ 
قلايد أن يظهر هذا التمكين. بإشاعة الحق والكير والصلاح ومقاومة 
الباطل و الفساد. 
ومن هؤلاء المسئولون عن الإخلان فهم.يدخلون في نطاق حديت رسول 
الله 25 'كلكم راح وكلكم مسئول حن رحيته" (متفق حليه عن ابن. عمر) 


لا 


رؤية إسلامية فى محاولة لترمّيد الإغلانات التجارية 
د/ علا عادل غلى عد العال 


المبحث الخافن 
رؤية لكيفية ترشيد الإعلانات التجارية 


إن الإغلان ينظر إليه على أنه سلاح ذو حدين أحدهما يكون بالغ الأثر 
فى تحقسيق التقدم الحضاري هن خلال تبادل 'التقاقات والحضارات» وترثيق 
عرى التعاون بين الذول. والشعوب» والآخر يمثل خطراً كيرا على الغلاقات 
الدولية؛ حيث يُستغل, الإعلان في بت أفكار هذامق وإحذات تشكق َي البناء 
القسيمى والاجتماعي؛ مما يسول على الغزو الفكري لهده الشعوب لتساير 
مصالحخ الدؤل المستعمرة المسيطرة حلى أجهزة الإعلان» أو انشدر الإياحية 
التي تلبس قناع الإصلاح الاجتماعي. 
ولذا كان لزاما أن تقوع بدراسة كيفية ترشيد الإعلان التجاري اتحكيق 
ضنالح المجتمع قالإسلام لأيوافق آراء. المتشددين بأن الإعلان نقمة لا خائدة 
ترجى من ورائة كما أنه ليقت أيضنًا يحانب المتساهلين في أن الإعلان 
تعمة مطلقة؛ قالأسلام لا يعطى الحرية الكاملة للإعلان -كما ترآفا نظرية 
الحرية- كما أنها لا تقيده تقييدا مطلقا- كما في .نظرية الساطة. وإنما هو دين 
الوسطيةء ولذا يسعى وراء ترشيد الإعلان التجاري لما فيه صالح الفزد 
والمجتمع. يمعتى وضع نظرية للإغلان الإسلامي تحدد المبادئ والأصول 
والقواعد العلمية المستمدة من 'الإسلام والتي تحكم حملية الإعلان في المجتمغ 
الإسلامي فكما قال تعالى: «وكتلك حَطْتَاكم أمَةَ رسَطَاه (سورة البقرة آيقا 
.)١87‏ 
ولا يتظر للإعلان على أنه نشاط متكرد: وإنما ينظر إليه من خلال 


دلا 


نجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتضاذ الإسلامي جامغة الأزهر العدة السابععشر 


النقفاط الإعلافني ككل ولترشيد استخدام وسائل الإعلان لايد على المخطط 

الإسلامي قي مجال الإعلام أن 

- يريط أهداف الخطط الإعلاتية الموضوعة يمقاصد الشريعة الإسلامية: 
وتلك يان يِلمَزم في تحديد أهداقه بالعقيدة؛ والفكز والقيم والأخلاق 
الإنلاميق وأن تنكر السياسات العبنية على أن "العاية تبرر الوسيلة" 
وذلك بما يحقق مصالح الإتسان ويدنأ المقاسد حنه في الدنيا والآخرة. 

-. أن يجمع بين المثالية المندوية والواقعية المقروضنة ققد جمع الإسلام بين 
الحرمن على يلوع الإنسان أعلى مستوى :من المثالية وبين عدم إغقال 
طبيعته وواقعه في نقس الوقت. وقوام هذء المثالية الاحتدال وحدم التفريط 
وعدم حرمان نفس الإنسان أو عقله أو جسده من الطيبات والمتع الحلال. 

- توحيد الخطط الإعلامية الإسلامية. فوجود سياسة إعلامية موحدة هو 
الضمان الوحيد لتحقيق هذا الميدآ سوّاء قيما يصدر حن المجتمع 
الإسلامى أو ذيما يستورد من الكارج. 

واقد أصدر المؤتمر العالمي الأول للإعلام الإسلامي الذي عقد في 

وال ...4ه في جاكرتا قراز بإنشاء مجلس أعلى عالمي الإعلام 

الإسلامي في العالم: ويغتير هذا المجلسن هو الجهاز المختص يتطبيق هأ 

الميدأ؛ ويجب أن يلتزم يما يصدرء من سياسات جميع أجهزة وسائل الإعلام 

المعتية بالتأليف والإنتاج والتشر . 

- التغطية لكاقة فنات البشّر؛ قيتيغى أن يغطى الإعلام الإسلامي ليس فقط 

جميع نواحى الأرض وإنما كذلك يقطى جميع.قئات اليشر على أن يوجه إلى 

كل فنئة منيعم بأساوب مناسبه لهم. قنجد على سييل, المثال أن حمهور 
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رؤية إسلامية ى محاولة لترشيدٍ الإغلانات العجارية 
د/ غلا عادل على عيدٍ الغال 


الأطقال حوفع جمهور مقلذ- ينيغى أن نيتم بالإعلانات المقدمة إليهم لمأ 

لهذا الإغلان من تأثير بالغ الخطورة على تكوين شخصنيتة: أفا بالتسية 

لجمهور التراهقين وهو من الخيال الجامح والأحلام والتطلعات- فيتيقئ 

أن يبتعد الإعحلان عن الإثازة الجنسية حتى ينهم من التخنط والعطيئة. 

وأخيرا جمهور الشيوع. -ولهم خصائض خاصة- قلايد من الغمل على 

إشياح ميوليح وحاحاتهم يما يتفق وتعاليم الإسلام: 

- المحافظة على الأمن الاجتماعي, فعلى الإعلامي -وهو الممثل الأساسئ 

وحارس البواية الإعلامية- أن يمنع أئ مادة إعلامية أن ترى للنور عين 

البوآية التي يحرسها إذا كان بها أنى مساس بالقيم والميادئ الإسلامية 

- الاغتمام بمضعون الزسالة الإعلامية والتي يتبغى أن يتوفر فيها حدد من 
الخضائص من بينهاً الصدق وهو الصفة بالغة الأخمية قي الرسالة 
الإعاثمية لأنها ضمان القون بقةالناس؛ ويقول تعالى: قسن أظلع مِسَنْ 
نت على الله كدب بالصدق إِذْ جَاء4 (سورة الزمر آية 55) 

وأيضاً شرفت الغاية والمقصدء قلا اشتغال بالتافه من الحديث؛ ولا إسراف في 

الترفيهء ولا استهتار بعقلية الجماهير أو استثارة ميولهم الدنيا وغرائزهم 

السقلى) بل إضلح للقرد والمجتمع: 

الإسلام ينهى عن استخدام الكلام المعسول لخداع مسقبل الرسالة.الإعلانية 

بزخرفة القول. لإثارة غروزه أو لمس مشاعره. 

وقند قال تعالى: طإوكذللة جَعلنَا اكل نبي نوا شيَاطين الإنس وَالْحن بوجي 

يسيم إلى بَعْض زاخراف اقل غراونا» (سوزة الأنعام آية )1١11‏ 

- الاهتمام بالمواد الإعلامية رقيعة المستوى, قلا يكون الهم الأول لواضنع 


للا 


مملة فركز عالح عبد الله كامل للاقتصاذ الأسلامي جامعة الأَزجر العدد النايع غشر 


الإعلان هو إرساء المستهلك وإشباع غزائزهء بل يكون هن وأجبه 
القبات على الحق والالتزام بالصدق. فكما قال تعالى: ون أحكم بيني 
بغا أنزل اللذ ولا تتبع أَهْوَاجْهْ رَاحْدَنَهمْ أن يفوك عَنّ يعض ما أنزل 
لل ك4 (سورة المائدة آية 53) 
ومن قم ففلبى الأحلامي أن يعمل حلي ,ترقية اهتبامات الجماهين وتعديل 
سلوكهم ولكن بموأذ إعلامية رقيعة المستوى”» 


وخلاضصة القول: 

أنه لإبد مسن الأهتمام بالدعاية الفعالة والإعلان المؤثر ولكن من خلال 
إعلانات جيدة لتركية افتمامات الناس حتى يستظيعوا تذوق, القن الزقيع 
التظيف اتخليصهم من أخلال الإنتاج الهابط. وآلا يكون الهم الأول للمعان هو 
تغريف المستهلك بالسلعة وتعديل ساوكه يآستخذام إعلانات هابطة المستوئ», 
فكل ذلك من شأله التأتر حلى القرد الذي هو وحدة بناء المجتمع, 

تلتق حنيعا يدا ل إكذه لتكزين ححكا لتلا برقي على ضاته إل رتك |2 


"4 


رؤية إملامية فى محاولة لترخيد الإعلانات التجارية 
ذ/ غلا عاذل على عبد الال 


أولا المراجع باللغة العربية: 


-1 


0 


-8 


أحمد سيد مصضطفى 'إدازة التسويق مدخل. معاصر* جامعة بنها غير 

مدون: 15192. 

إسماعيل محمد محمذ السيد: “الإعلان"؛ المكتب العربي الحديث» 

. 155٠ الاسكندريةق,‎ 

الدسوقى حافد أيو رزيد: “تأثير الإعلان التليتزيونى على مراحل 

الساوك الشرائى للمشاهد دراسة ميدانية" » سجلة الإدارء العدد الثاني 
المجلد (2؟) يتاير 5557 ٠.‏ 

السيد أحمذ عيد الخالق: 'دراسة تحليلية في الجوانب الاقتصادية 

للإعلاتات التجارية" ؛ مكتية النيضة العربيق 1955 : 

بسيوقى إيراهيم حمادة : 'العلاقة بين الإعلاميين والسياسيين* ء مجلة 

عالم الفكر ('11) ؛ عدد )١1(‏ يوليى .ديسير 1958 ٠‏ 

حستى سير الله: "الأحوال العالمية للإعلان' : فكتبة عين شمس» 

القافن 21517 

حسين فتحي عثمان: "حدوذ مشروعيات الإغلانات التجارية لحماية 

الغتجر والمستهلك" : مر المعاصرة: (/7؟4) » يتاير 1951 . 
سغيد إسماصيل: 'مدخل إلى الإعلام الإنلامي" + دار الحقيقة للإعلام 

٠ 1953 الدولي؛‎ 

سمير محمد حسنين: "الإعلان" ؛ حالم الكتاب؛ القاهزة؛ الطيعة الثالثة؛ 
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81 


مجلة مركر صالخ عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد السايع عكر 


<٠‏ طلعت أسعد عبد الحميد: "أساسيات إدارة الإعلان* » مكتية عي 
شمسء القاهرة؛ الطبعة الثالثق /15/8 

-١‏ طلعت الزهيزى: "الإعلان بين العلم والتطبيق" : داز المعارق»ء 
القاهرى 151/5 . 

15- طيبة اليحى: 'يصسماتة على ولدي" : ذار الوطن النشرء الرياض؛ 
خض 

١‏ عائقة همصتطقى المنياوى: 'سلوك المستهلك: مفاهيم علمية في إظار 
الاستراتيحية التسويقية" ؛ مكتبة عين شسء القافرق 13326 . 

5 ١--عيد‏ الفتاح الشرييتئ: نعيم حاقظ أبو جمعة: ؛موضوعات فى الإعلان" ٠‏ 
غير مذون: القاهرة 1551 - 

5- عذلى رضاء عاطف العيد: "برامج الفرأة في الراديو والتليفزيون" ؛ 
مؤسسة اليستاتى؛ القاهرة: ١1584‏ . 

5- على السلمى: "الإعلان" » داز المعازف, القاشرة الطيعة الثالثة: 
11 

1- على جريشةة “نحو إعلام إسلامي: إعلامنا إلى أين؟" ؛ مكتية وهنه. 

4-عواطقف عيد الرحمن: "الحق في الاتضنال بين الجمهورء والقاتمين 
يالاتصال" » مجلة عالم الفكرء المجلد (1؟): العدذان (1ء 8)» يوليو» 
ديتمير:؛ 1552 

5-- محمد الوفائي: *الإعلان"؛ مكتة الأنجلو النصصرية:؛ القاهرة: 15/65 

:محمد عيد المنعم عذر: 'الاقتصاد الإسلامي: دراسات تطبيقية”: الجزء 
الثاني دار البيان العربي للطباعة والنشر والتوزيع؛ جد ١3/25‏ 


لوكا 


وؤية إنلاية ى محاولة لترخيد الآعلانات التجارية 
ذ/ علا غادل على عيد العال 


1؟- محموة عساف: “أصول الإعلان" دار الناشر العربي؛ القاخرة 1518 

؟ ا محمود كرخ منليمان: "التخظيط الإعلامي قي طنوء الإسلام؟: دار الوقاء 
للطياعة والتشز: المنصورى الطبعة الأولى: /14 ١1‏ 

17- مرج مدكور: "الإغلام الإسلامي: وخطز التدفق. الإعلامي الدولى', 
زابطة الجامعات الإسلامية. 

5 ؟-مركز البحوت: "الإعلان التليقزيوتي دراسة ميدانية"؛ وكالات الأهرام 
للاعلان:؛ القاهرىق أكتؤير» لم 

5“ تييل الحسينى النجار: *الإعلان والمهارات البيغية؛ الشركة المريية 


للتشر والتوزيع. 
4 "الأصول العلمية للتسويق والبيع والإعلان" مكتية عين شمسء القافرة» 
ل 


1؟- هريرت أ شيللز: *النتلاعبون بالعقول"؛ ترحئة عيد السلا رضوانء 
عالع المعرقةء الكويت: أكتوين 15/7. 

هناء عبد الحليم سعيد؛ "الإعلان"؛ الشركة العريية للنشر والتوزيع؛ 
الطبعة الثائية» 1566. 

5 يوسف القررخضاوى: “دور القيْم والأخلاق في الاقتصاذ الإسلامي؟ » 
مكنية وهبة 1555 


رن 


مجلة مركز صالل عبد الله كامل للاقتصاد الإسلابي جامعة الأزّهر العدة السابع عضر 


ثانيا: المراجع باللغة الإنجليزية: 

ع5 ,عتتاوقع07م. “ند مستعادون*”* :ووععم ختبزه8 -1 
6 16 ممأبسمر نآ لتقطله1؟] بممطتقة 

- تنقة 2 ع1 ,"وضاوتا تلم 16 رماع نالمعام]”* تتعادتناة81 -2 
,1954 .هنآ 11 “تسممطتم6 عزهو8 111 

علتستاعع نكقثف أت 5عتسمضهوء8” :و5فعنتاة. .8 8 يسمتامندل0 -3 
050084آ ردم أ كص لتتماعة نلقت1 011 

عاتعنناة عنلا ههه 11105 امه ك0 8.آير :17 رعأممتسشته 01 -4 
قاقف بتتقاء نزإسعاده0) أن لقسرده1 ,عتمم [نامات غ10 
193 8104 :70113 زلتعاعةن1 

ها غ801 كاذ عمفطعملف" تمدناجة8 .11خ ,.5.11 ,كمتان -3 
6 .قطن ,لطاع عاعةا/1 سعن 1/10 

ا" ,8:10 يلاك" عاعقا8 101 51[اف] .11 .أمعمط -م 
ع1 ,]18 ,لامأكقا/ لمم أتمطعمتة 20118 ,17واتمراء 8 
7 01 

“502377 بماكناء تلط * ,لاععددة كعصساط' لةأمممساط 72 
5 ه16 2ةتامان © 

05 آتلة 0021680017 ومتتتلكزارهبتقم* :زمآن -8 
851 بده620.آ ب11ه ]15 قصة تتقطع من[ 11017 ,"متم نات 8 

ماقت بالف“ ركع 6201/1 .© ,نا بسدع 1لا -9 
10 :دام معالف ومتلتطم نطلة]1 بجععل8 ,وعتاكتامىظ عمماتعر. 
1983 

تاقصنه:1 علقتوموهت 01 ع115 116" ..آ بمقمصموظ -10 
9 120520002 ,لآ .20 بمعسطاع 3/1 

عمق 2 5ه لذن عوط رن[طق 1لدجاتلزط يعم -11 
0 ,33 7101 ,قندمع:0]]! 5م ماكباط ذه لقتسناوز “تعستتاقدمة 
,ولتتقناطع "1 ,نكتقنالكة[ ,(1) 

اتنا برماتقطة 8 تع تتاقدة 6“ بامصروآه 5‏ اعمراوتكة -123 
يذنوه33آ1 لسة نكزاة جل ب "عسروظ لمة رمحم 


504 


رؤية إسلاسة قى محاولة لترحيد الإعلانات: التجارية 
ذ/ علا عادل على عيد الغال 


عا" ,مستقتاءع كلم 018 5ععصزم معط ع1“ نان رعماعع. -13 
1981 ,تامقدمآ بل1] وقععط مدا انصعدك/! 

ب”المعتطع ع مققتط قتاع ءتتدا/ا غه دعام زعصرط* 2 بلندتله11 -14 
1 رض 5 1ز0؟ بوء ل[ 

01 لقطتناه1 ,ألهممة مسرم بإقتوطه عقف سآ 16152 -15 
537-2م5 .1964 بإفطادععءة122 زتتفووء] لمعتاتاهم 
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الأسس اخامية لمشكلات البيع والشراء في ضوء الفقه الإسلامي 
ذ/ تحمد اليد محمد برس 


الأنسسس الفحاسببة لمشكات الببع والشراء 
في ضوء الفقه الإسلامي 
دكتور/ محمد السيد محمد برس|*! 
المقدهة: 
تشسغل غمليات البيع والشراء مساحة كبيرة بالنسبة العمليات المالية التي 
تتم في جميغ أنواع المشروعات؛ وتكتنفها فشكلات محاسنية عديذة متتوعة 
ومتجددة مع تطور الحياة الاقتصادية؛ ومن تم كانت ولا تزال موضع بحت 
نستمر من قيل البأحين في المجالات المختلنة المنتصلة يعمليات البيع 
والشراء ومن أشمها مجال المحاسبة يهدف التوصل إلى القياس الموضبوحخي 
والعادل للبيانات المحاسبية المتعلقة بتلك العمليات. 


هذا وإن كان الموضوع قد تناوله الياحتون فى الفكز المحاسبي التقليدي 
إلا أنه لم يُقرد ببحوت خاصة من زاوية الفكر الإنتاامي, 

ومن ثم كان اختيار موضوح البحث - الأسس المذاسبية لمكلات البيع 
والقسراء في ضوء النته الإسلامي- مساهمة في معالجة تلك المشكلات هي 
ضوء المنهج الإسلامي بمحاولة استتياط مجموعة من الأبس المخاسبية قي 
ظل هذا المنهج وما وضعه الفقهاء من ضنوايظ يحيث يثؤفر أمام المحاسب 
إطار من الأسس المحاسية لو التزم يه يكون عملة متضبطأً مع المنهج 


ز« أساذ اخخاسبة المساعد - كلة العحارة جامعة الأزهر 
ليل 


مجلة مركز صا عبد الله كامل الاقتصاق الاسلافى جافعة الأزهر الغدد السابع عشر 


الإسلامي: وهو هدف ومطلب أساسي يجب أن صغى إليه المجتمعات 

الإسلامية فى جميغ مناخي الحياة. 

أهمية البحت: 
يعتقد البآحث. أن لهذا اليحث أهمية بالغة لستناداً إلى: 

-١‏ المساحة الكبيرة البيانات المتعلقة يعمليات البيع والشراء بالنسبة للبيانات 
المتعلقة بباقي عمليات المشروع. 

1- أهمسية القفياس الموضوعي والعادل تعمليات المشروع كهذقف أسأسي 
تسعيى المحاسية إلى تحقيقه, بل هؤ الهدف الأساسي من نشأة علم 
المحاسبة» والبحث يساهم في تحقيق هذا الهدفنه 

-٠‏ كثرة وتعنذد المشكلات المحاسبية المتعلقة بعمليات البيع والشراء 
وازتياطها يحقوق أطراق مختلفة ريما تثعارض مصالحها. 

4- أهمية تأصيل العلوم في ضوء المنهج الإسلامي بالتسبة للمجتمعات 
الإسلامية. وذلك بالتماس الخلول للمشكلات المتجددة والمتطورة من 
العصادز الأساسية لهذا المنهج؛ وما يمتله ذلك .هن تحد أمام الباحتين 
المسامين في مواكبة التظور في مختلقف مناحي الحياة مع الالتزام 
بالإطار العام الشريعة الإسلامية. 

ه- الدور الملقئى على عاتق جامعة الأزهر تلك الجامغة المنوظ بأينائها حقظ 
التراث الإسلامي والعمل على نشره وتجليتاه. 

هدف البحثت: 
يهثف البحث إلى استتباط مجموحة من الأسس. المحاسبية لأهم مشكلات 

البيع والشراء في ضوء الضوابط الفقهية وصياغتها بحيك تصلح أن تكون 


لوا 


الآأمس اتخاسية لمشكلات البيع والشواء في عوءع الفقه الإسلامي 
ذ/ محمد السيد محمد برس 


متهجاً محاسسبياً توجه المحاسب في التعامل مع تلك, المشكلات ليكون حمله 
منضبظأً والمنهح الإننلامي بهذا الخصوص- 


حدود البحث: 

كما سبق القول فإن المشكلات المحاسبية للبيع والشراء كثيرة ومتعندة 
واكنها متفاوتة الأهمنيةء وقد اكتضر الباحك في هذا البحث لك ينض 
المشكلات التي يراها أكثز أهمية من غيرهاء والتي يرى أنه غير مطروقة 
- 010 الكل دي بات رسيا ل الا 1 
المشكلات بالبحث والدرائة في يحوت تالية إن قناء الله. 


جَطْة البحث؛ 
لعا كان موضبوع البحث "الأمسس المحاسبية لمشكلات البيع والشراء في 

ضوء النقه الأسلآمي؟ ققد تناوله الباحتك هن خلال ثلاث مباخت على النحو 

الثالي 

العبحت الأول تتاول قيه الباحت الأسس المحاسينة المستتيطة فن 
الخسوائظ النقيية لمجموعة هامة من مشكلات. البيع 
والقفراءر وهي التي تتعاق يتسليم وتسلم الإبضاعة: 
وذلك من خلال ست نقاط على النحو الثالية 
مشكلة زيادة أو نقض البضاعة .عند التسليم. 
متسكلة الزيادة التي تحدث في الفييع بعد العقد وقبل 
مشكلة تعديل حقد البيع بالزيادة في كمية البضاعة أو 


اسن 


تل مركر صالم عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى جامعة الآزهر العدد السانع عضر 


زيادة الثمن أو الخضم منه. 
مشنكلة مصاريف تسليم اليضاعة ومصصاريقف التقل 
وتميليم الثمن ومن يتحملها. 
مشكلة تلف البضاعة قيل التسليم وبعده. 
مشكلة الإقالة, 

المبحتا التانىي: تتاول الياحت في هذا المبحت مجفوعة أخرى من 
المشتكلات الخاصة ببعضى أنواع البيوع المنتشرة الآن 
وهي: 
-مشكلات البيع عن طريق الؤكلاء بالأمانة. 
- مشكلة:تحديد الثمن في بيع المرايحة. 

الفبحت الثالتء. . تقاول فيه. الياحنت الأمسعن المحاتبية لمشكلة 
مسردوذاتك ومس موحات المبيعات والمقتريات 
ياعتنارها من أهم مشكلات الديع والشراء. 
نَم يتيغ لك إن شاء الث بالخلاصة والتوصيات. 


نا 


الأسى المخاسة لمشكلات اليع والشراء في مخوء الفقه الإفنلامي 
د/ تحمك اليد حمل برين 


المبحث الأول 
الأسس المحاسبية المستنبظة من الضوابظ الفقهية للمشكلات 
المتعلقة يتسليم وتسلم البضاعة 


يحاول اليآحت في هذا البحث استتياط مجموعة من الأمس المحاسرية 
لأهح المشكلات المتعلقة يتسليم وتسلم اليضاعة». وذلك في ضنوء الضوايط 
الفتهية التي وضهعها التقهاء لتلك التشكلات: وذلك في محاولة لصياعة إطار 
خام مسن الأسس المحاسنية يعكن أن يكون مرشداً للمخاسب يخصوص تلك 
المشكلات؛ ويما يحقق الالتزام بالضوآبط الفقهيق وقد اكتار الباحث أهم 
المشكلات بهذا الخقصوص ليتناولها قي هذا الميحث وهي: 
- مشكلة زيادة أو تقص البضاعة عد التسليم. 
- مشكلة الزيادة التي تحدث: في الغبيع بعد العقد وقبل التسليم, 
- مشسكلة تعتيل عقذ البيع بالزيادة قي كمية البضاعة أو زيادة الكن أو 
الخصم عتة. 
- مضاريف تسليم اليضاعة ومضاريف النقل وصليم التمن: 
- فصاريف تلفا اليضباعة قبل التسليم وبعده. 
- مشكلة الإقالة. 
أولاً مشّكلة زيادة أو نقص اليضاعة عَتد التسليم: 
قد يتم التعاقد على النضاعة وعتد التسليم يظهر بها زيادة أو تقضص» وكد 
قرز الفقهاء ضوابط أمعالجة هده المشكلة تتوقف؛ على توحية البضاعة؛ التي 
صنئفيا الفقهاء إلى: 


ملة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الاسلامى جامعة الأزهر العدد السابع عقر 


المكيلات والموزوتات والمتروعات والعنديات المتقاربةاوالمنفاوتة1!). 

وبدزاسة هذه الأصتاف تحد أنها تغطي بجميع أصتاق النصضاعة المعروفة 
والمتداولةء فالمكيلات تشمل الأصناف. التي تكال بمكيات معين كبعض 
السوائل الي تقاس بالبرميل أو اللتر» أو بعضئ أنواع الحبوب التي تكال 
بمكاييل معينة معروفة لدى التجار. والموزونات تشمل جميع الأصناف التي 
تناع وزفاً يالطن أو الكيلو أو أي من وحدات الوزن المتداولة. المذتروعات 
تمل حميع الأصتاف التي تناع بالقياس الطولي كالمتز أو الذراع أو القدمء 
وتشمل أيضاً التي تباع بالصبرة أي الكومةء ومن أمثلة المنروخات القماشن 
أو المساحة من الأرضن أو العقار. والعدديات المتقازية والمتفاوتة وتشمل 
جميع الأصسناف القي تباع عدا مثل البيض وجميْع المتتجات التمطية 
المتقاريةء ومقل القطيع من المواشئي كالأغنام ومثل المنتجات غير النمطية 
كعدد من الآلات أو السيازات ذات المواضفات المختلقة: 

ويلاحط على هذا التصتيف أن بعض الأنواع قد تندرج تحت أكثر من 
تصنيف» قالحيوب على سبيل المثال قد تباع وزناً وقد تناع أيضا كيلاء وقد 
تباع بالصبرة أو الكومة وهكداء 

والشكل التالي يوضح تلك التصنيقات. 


0 


الأسس اتخاسية لمشكلات البيع والشراء في ضوء الفقه الإسلامي 
ذ/ تمد السيد محمد برس 


تقسيم البضاعة 
قؤ ضوع الفقه الرسامق 

ف ١‏ 7 * 
مذرومات علديات 
موزونات ليس موزوناتقي مذروماتقي مذروعات هدديات ملدديان 

شي تبعيضها ‏ تبعيضها تببيشها ليسقي. ‏ متقاربة متفاوتة 
شرر شرو شرر نيعيضها ضرر 

وفبي ضوء الضوابظ الفقهية التي قررها الفتهاء ('! لتحقيق العدالة 

والغقوموعية عند معالجة هذه المشكلة يمكن ضياغة الأسس المخاسية 

التالية» والتي إدَا تم الالتزام بها يمكن أن يتحقق هذا الهدف: 

- بالنسية للمكيلات والعذديات المتقاربة والموزونات التي ليس في تيعيضها 
أي تتقيصها أو تجزئتها ضرر: سواء ذكر ثمن الصفقة جملة أو ذكر 
تمن الجزء متها 

-١‏ إذا وجدت عند الاستلام ناقصة عن الكمية المتحاقد عليها يكون للمقتري 
الحق في استلامها تاقصة بحضتها من الثمن؛ أو رفضها بسبب هذا 
التقص لتقرق الصفقة عليه حيث قد انعقد رضاه عند التعاقد على كمية 
معينة؛ كأن يتعاقد مثلا على عاثة. طن ٠١١٠١ج‏ للطنء وحنذ الاستلام 
تبيين أنها تسانؤن: فمين حقه الرقض أو استلام الثمانون يميلغ 
.٠ج‏ وهو حصتها من الثمن. فإن كان المشَترَي قد.دفع التمن 
كاملا يسترذه إن اختار رفض الاستلام؛ أو يسترد حصبة الكمية اللاقصة 
من الصنقة إن اختاز استلامها تاقصة؛ وإن لم يكن قد دفع الثمن يُلعَى 
التعاقدء أو يعدل يحسب الأول: وإذا كانت المتثنأة تسجل عسليات الشراء 


نرلفا 


مجلة مركر عالح عبد الله كامل للاقتصاد الإنلامى جامعة الآزهر العدد السايع عشر 


يقيود تظامية بمجرد التعاقد وقبل الاستلام يراعى إلعاع القيد التظامي أو 
تخنيخضه بحسب الأحوال: ويسهل تصنوز أثر الرقضن أو استلثم الكمية 
تاقضة قي دفاتر البائع: 

؟- إذا وجدت عند الاستلام زياذة عن الكمية المتعاقد غليها» لزم البيع في 
الكمية المتعاقد عليياء وكانك الزيادة من حق البائع» لأن العقد وقع حلى 
كمية محددة وقد وجدت» ولأن الزيادة لين لها حصصة في الثمن. ومن ثم 
نِجَتِ عند المعالجة التفرقة في السجلات .بين الكمية المتعاقد عَليها 
والريادة لأن الكمية الأولى يكون العشتري مُلزم ياستلامها متى كانت 
مطابقة للشروط والمواضفات بخلاف الثانية فلا يلم باستلامهاء وحتئ 
إن رأى استلامها يكون مخيراً فلا تقرض حليه ويكون ذلك بعقد واتفاق 
جديهدء إذ أن المقترئ قد لا يحتاج الزيادة وأن الكميّة المتعاقد عليها 
تَعطيٍ احتياحاته حسيا ما هو مخطط وقد لا تسمح إمكانياته بدفع ثمنيا 
قي الوقت الحالي» وقد تكون البضاعة من النوح الذي يفسذ يرّيادة مدة 
التخزين قلا يرعب المشتري بتحزين ما يزيذ على احتياجاته منهاء وفي 
ذلك ما يحقق العدالة التي تمثل هدفاً أساسياً للمنهج الإسلامي يراغيه 
الفقهاء قي جمفيع ما يقرروته من ضدوابط فقهية. ومن دواعي التفرقة 
أيِتَا والذي يون لة انعكاسات محاسبية؛ أن الكّمية الأوؤلى يمجزد 
استلامها تدخل في ضمان البائع قإن هلكت أو :تلفت تتلف عليه وتسجل 
ككساتئرء أما الثانية فيوصولها مع البتضاعة المتعاقد عليه تكون من 
الناحية الشرعية بمثابة أمانة طرق المشتري للبائع لحين تسليمها: 
والأمانة إن هلكت أو تلقت تتلف على ضاحيها (اليائع) أي أنها تكون 
غير مكموتة على العشتري. 


الأسين العاسية لملكلات السيع والشراء في هنوع الفقه الإسلامي 
د جمد اليد ممبد يرس 


أغا عن المعالجة المحاسيية للزيادة قيمكن رزدها للبائع حند الاستادم: 


ويمكن تسجيلها بالدقاتر كأمانة لحين زدهاء إذا كانت تمر فترة بِيْنَ وضول 
البضاعة وردها للبائع. 
يد يالتسية للموزونات التي في تيعيضها ضبررا: أي التي لا.يمكن 


تجزئتها يقير حصسرر الضفقة تقد تَشَتَرى الصققة منها يسعر واحد 
(جملة) وقد تشترئ ويُحدد لكل حِرَءِ آو مفردة منها تمنا: وفي ضوء 
الخسوايظ الفقهية التى قررها الفقهاء نِهدَا الخصوص تكون الأسس 
الفحاسبية على النحو الثالي: 

دا كانت اليضاعة المشتراء من الموزوتات: التي يضرها النتقيص أو 
التبععيض» أي تباغ منها كمية معينة محددة وإذا نَم إنقاصها يترتب على 
تلك ضرر؛ وكان السعر المتفق عليه عند التعاقد جملة للغنفقة ككل: 
فإن وجحد عتد الاسقلام نقص فيها عن الكميّة المتعاقد عليها أو زيادةء 
يكون للمتري الحق قي رد الصفقة ككل أو قبؤنها طبقاً للاستلام 
الفعليء وفي حالة تبولها تسجل الصفقة طبقا لما تم استلامه بالقغل 
وينقس التمن المتعاقد عليه دون تعذيله يحضة النقص أو زيادتة بحصة 
الرَيادَة فتقون الزيادة للمشّتري لا ترد لليائع- بخلاف أنواع البضاعة 
في اليد (أ) حيث ترد كما سيق نيانه - ويترتب على ذلك من الناحية 
المحاسبية زيادة في سعر الوحدة من الصنقة في حالة التقص؛ ونقصس 
في هذا السعر في حالة الزيادة» حيث يوز ح الثمن الإجمالي قي حالة 


زه) سبق يبان الأسس للموزونات التي اليب في تبعيضها ضرر 


ردنا 


مملة فركر ال عبد الله كامل للاقتصاد الأسلامى جامعة الآزهر العدد السابع عجر 


النقض: حلى ,كمية أكل هن المتعاقد عليهاء وقي خالة اياده حلى كمية 
أكبر. 
والعيب في التفزقة قي النعاملة بين أصناقه البصاعة المذكورة قي البتد 
(]) والمنكورة قفي,هذةه الحالة كما يستتيط هما قررء الققهاء!') يعتمد على 
اختلاف طبيعة كل ضتف» قالزيادة أو النقص قي الحالة الأولى تعتير أصل 
لابد أن يقابلة شىء من التمنء ولذلك إذا وجدت زيادة عند الاستلام تكون. من 
حق البائع لأنه ام يقابلها تبيء من التمن عند العقذء وكذلك النقص لما كان 
يقابله جزء من الثمن؛ قإذا وجد نقص عند الاستلام يسقط ما يقايله من التمن- 
أما في الثانية ورهي الموزونات التي بضرها التبعيض في حالة ذكر الثمن 
جملة فالزيادة أو اتقص.تعتبر وصف. تابع لشيء غير منفصل وليس أضصل فل 
بقايله تسويع. من الثمن؛ فإذا وجد ناقضا عند الاستلم فيعتبر ذلك قوات 
وصفم وقؤاكة الوصقه عند النقهاء لا يرجب تضيض|!التمن» وإن وحد زائدَآ 
يعقبر زياذة وصق غير ,مقصود عند التعاقد فيِكُون تابعاً المبيع من حق 
المققتري ولا يوجب زيادة الثين» ولا يمكن رده للمشتري كما قي الحالة 
الأولى لأن البيضاحة في الحالة 'الثانية يضرها التتقيض أو التبعيض, 
؟- إذا كانت البضاغة المشتراء. من |أموزوتات التي يضبرها التبعيض ولكن 
السعر المحدد عن التعاقد ليس جملة ولكن محدذ لكل جزء أو مفردة من 
مفرذات الصفقة على حدة قهذه إن وجدت عند الاستلام ناقصة أو زائذة 
فللمشتري أن يرفض الصفقة أو أن يستلمها بعد تعديل الثمن يحضم 
حصة التقض في حالة التقص وإضافة خصة الزيادة في حالة الزيادة: 
والسبب. في إعظاء المشتريىي حق رد الصفقة أنه قد يتضرر من النقص 


5-0 اخخاميية لشكاات اليع والشراء ق, ضوء الفقه الإسلامي 
ذ/ ميد السيذ محمد برس 


إن كانت تاقصة لأن البضاعة ممأ يضرها التبعيض» وقد يتضرر من 

الزيادة إن كانت زائدة بإلزامه بدفع حضة تلك الزيادة, 

والسبيا في التفرقة في المعاملة بين الموزوكات المحدد ثمتها جملة 
والمحدد فيها | لثمن لكل جرء زعم أن التوعين مما يضرهما التتعيضء أنه 
وإن كان الوزن وصفاً قيما يضره التيعيض -كما سبق توضيحه- لا يقابله 
قيء من الثمن إلا أنه يتحذيد التمن لكل مفرذة من الصفقة يصير الوصف 
آصلا:مقصودا تالشراء قيقايلك جرع من التمن: فيخضع حصة النقض ويضافه 
حعسة الزيادة بتعديل تمن الشراء المتفق عليه عند التعاقد وتعديل ما يترتب 
على ذلك من إثيات في الدقائر- 

وكذلك السبب في اختلاف معالجة الزيادة قي الأصناف الت لآ يضبرها 
التبعيض قي اليند (أ) والزياذة قي الحالة السابقة؛ أي .ما نضره التبعيض؛ يرد 
الزيادة في, الحالة الأؤلى وعدم الرد في الثانية مع وجوب زياذة الثمن مقايلهاء 
أن قضل الزيادة في الحالة الأولى لا يترتب عليه ضزز: ومن تم وجب ردها 
وعدم إأزام المشترى يهاء. أما في الحالة الثانية فلا يمكن فصل الزيادة بدون 
ضرر لآن اليضاعة يضبرها التبعيض فكان من العدل تخيير المشتري بين رد 
البضاعة بالكامل يما فيها الزيادة» أو دفغ تمنها للبائع. 
#ديرى يعضل الفقياء ()؛ عدم التترقة في الأصناف التي يضرها التبعيض 

سل شتت 5 2 ا سك الدد كيار زناه طلى ذا 

الرأي إذا وجدت الكمية ناقصة أو زائدة عند الاستلام سواء كان سعر 

الصفقة محدداً عند التعاقد لإجمالي الضفقة أو كان محددا لكل جزء على 

حدة: يكون المشتري الحق قي رفض الصقفة أو استلامها ناقصة أو 


الملا 


مجلة مركز صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإنلامى جامعة الأزهر العدد السانع عشر 


زائذة مع تعديل الثمن بخصم حصة التقص .قي حالة التقض.وإضافة 

حضصة الزياذة في حالة الزيادة. مع تعديل. العمليات التي كم تسجيلها قي 

النفاتر تبعاً لذلك. 

وينحضر الخلاف بين هذا الاتجاه. وسابقة في الأضناق التي يضرها 
التبتعيضء: في تلك التي يُحدد سعرها إِحِمالاًه إذ يقرق الأول بي المحدد 
سعزها إجمالاً والمحدد تفصيلاً لكل جزءء أما الثاتي فيسوى بينهما ها اتصبح 
وتؤيد الياحت الأتجاء الأخير» إذ أن البضاعة المحدد سعرها إجمالاً نا 
ونجدث ناقصنة أو زائذة عند التسليم فيمكن تحذيد ما يخص التقص أو ها 
يقعص الزيادة من الثنن يواسظة التقدير والذي إذَا ثم بواسطة الخبراء 
والمتخصصين يكون أقرب إلى العدالة والموضوحية» ويُعول الشرع والقانون 
غليه في كثير من المسائل قي مجال المعاملات: كما أن المحاسبة في القت 
الحاضسر. تشمل من الأساليب والؤسائل المتطورة مآ يساعد على دقة التقدير» 
وعلى ذلك يخيز المشتري بين الرد وبين أَخدّ البضاعة المسثلمة قعل 
بخصستها من الثمن -كما تم .حسايه تقديرا- بخصع ما يقابل النقص وإضافة 
ما يقابل الزيادة وذلك متل تلك التي يكون محدد. لكل جزء منها ثمنا. 

ج: بالنسبة المذأروحات -.وفي التي تقاس بالذراع أو أي مقاييس 
طونية كما سبق متل الأراضي والمناني.والأقمشة والأخشاب وما شابه 
تلكة قفي ضوع الضوايط الثقهية تكون الأسس المحاسيية لها كما يلي: 

-١‏ إن كانت من النوع الذي يضره التبعيضء أي أن .التتقبص يصيبه باقى 
الهسفقةء تعامل معاملة الموازنات التي في تبعيضها ضرر - كما سبق 
توضيحه في البند (ب) وعلى الزأي الذي أختاره البأحث؛ سواء تم 
الشراء بتَمِن إجمالي للصفقة أو ثمن تقصيلي لكل جزءع. 


الأسس انخاسبية لمشكلات البيع والشرك ف ضوء الفقه الإسلامي 
د/ محمد السيل محمد برس 


؟- إذأ كانت من 'التوح الذي لذ:نضره:التبعيض تعامل معاملة اليضاعة من 
المكيلات على الوجه. الذي سبق تفصيله في البند (1). 


د بالثضية للعدديات المتقارتها")؛ إذا كانت اليضاعة المشتزاه من نوع 
العمذيات المتفاوتة أني الثي تناع .عدا كنا سيق- مثل القطيع من الأغنام أو 
المواتبي أو الغدد من السيارات أو الآلات. أو الملابس الجاهرَء غير النمطيق: 
فقي ضوء الضوايط الفقهية تكون الأسس المحاسبية على النحى التالي: 

1- إذا كان التمنَ محدد إحمالاً للصفقة دون بيان تمن كل مقرذة فَِدَا وجدت 
عند التسليم تامة لَرّم البيع ووجب اسثلام اليضاحة وتسجيلها بالدقاتن 
وإن وجذد بها تقص أو زيادة لايصح البيع وترد اليضاعة ويرد التمق 
إن كان قد ذفعء لأن ما يخصل الجزء الناقص .من الثمن في .حالة التقص 
لا يمكن تحديده لتفاوت الأجزاء؛ وبالتالي لا يمكن تحديد مقئار ما يجب 
خصمه من التمن مقابل 'الجزءٍ الناقصس. أما في حالة الزيادة قيلزم رد 
الجزء الزائد وهو مجهول فأي جرع أو مفردة هو آلزائد؟ وقي كلا 
الحالتين التقص أو الزيادة تكون هناك جهالة قد تؤدي إلى تزاع. 

7ح إدَا كان تمن الصفكة مفصل الكل وحدة أو مقزدة من مكوئات الصلقة 
على حدة» وتبين عند التسليع تاقصاً فللمشتري زد الصفقة يسبب النقص 
أو استلامها ناقصة يعذ خضم حصة الوحدة أو الجزء الناقض من التمن 
حيت إن ثنن التاقض محدد عند التعاقد -أما إذَا تيين زائداً فلا قيصح 
البيع وترد الصفقة لأن الزائد قي قطيع الغنم مثلاً الواجب ,رده أو تحديد 


(») سبق بيان الأمس للبٍضاعة من دوع العنديات المتقازبة فى البند (]): 
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مجلة فركز صا عبد الله كامل للاقتضاد الأسلافى جابعة الأزهر العدد السايع عغر 


تعنه لإضّسافته على الثمن المتعاقد علية خين مغروقف لتثقاوت أحاد 

الصفقة. ؤتتوقف المعالجة المحاسبية في الذفاتر حلى ما يقررء المشتري 

من اختيار الرد لنقص الصفقة أو لوجود زياد أو إمضاء البيع في حالة 

النقض بعة خصم حصة الناقص .من التمن: 

تانياً- مشكلة الزيادة التي تحدت في المبيع بعد العقد وقيل الاستلام: عند 
تغراء وبيع ويعض أتواح الأضول قد تمر فترة بين تاريخ التعاقد 
وتاريخ اسكلام البصاحةء وفي خلال هذه الفترة قد تحدث زيادة فى 
ذات المييع سواء متفصلة كالولد بالنسبة للمواشي والثمرة بالنسية 

للأشجار» أو مقصلة كالسسٌمَن للمواشي أو الدواجنء وقد وضفع الفقهاء(ة) 
ضخوايط لتلك الزيادة» وقي صوئها يمكن صياغة الأسس المحاسدية التى 
تحكفها على التحو التالي؛ 

-١‏ إذا تبين غتد استلام اليضاعة المشتراء أنها قد تمت بزياذة عتنقصلة أى 
متصلة: وأن ذلك حدث يعد التعاقد على تلك اليضاعة أي قي الفترة 
يعد.التعاقد وقيل الاسئلام, تكون الزيادة من حق المشتري. ويكون لها 
خضضة من التمن المتغاقد علي وبذلك لا يزد هدًا الثمن مقايل ثلك 
الريادة» وتعمجل اليضاغة يما فيها الزيادة في الدفاتر بتتس السعر 
المتعاقد عليه 

؟--يتاء على أن الزياذة من حق المشتري .وأن لها حصة من الثمن فإذا 
تبين أن البائع أتلفها أو استهلكها قبل التسليم يخفض التمن بما يصن 
تلك الزيادة نه ويحسب ما يخص, الززيادة من الثين بنسية قيعة 
الأصل .إلى قيمة الزيادة والعيرة بالقيم يوم الاكلانه لا يوم التعاقد ولا 


الآمىس الخامسية لشفكلات:البيغ والشراء في ضوع الفقة الإضلاي 
د/ تحفد السيد محمد برسن 


يوم التسليم؛ إِدَ أنه من المعروق محاسبيياً واقتصادياً أن القيم أو 
الاستهلاك تختلف من وت لآخر- 
ويمكن توضيح ذلك بالمثال الثالي: 
فد ار ا كم 1 اك الك 5 
التعاقد وتبين ذلك عند الاستلامء وقد استهلك البائع تلك الزيادة. 
وفي هذه الحالة يتم تحديد القيم وقت الاستهلاك وعلى أساسها يتم حساب 
حايخص الزيادة من آلثمن لخصمه من الثمن المحدد حند التعاقدء فإذا 
كانت قيمة الأرضن والشجز والثمر ١١0,٠:‏ لكل مفردة على حدةء فإن 
ها يخص التمر سن الثمن 
ا 
ا ا 
ويذلك يقصم للمشترى ٠٠١‏ ٠,١«لاج‏ وهي تغادل ثلت الثغن ويدفع 
معن الحم وورءء/ا» 0006٠‏ اج ويلاحظ أن .قيبة الثمر 
د٠عرد‏ ءاج ولكن حصته من لشن «٠٠‏ »لاج 


وهناك رأنيٍ لبعضن الفقياء بأن الثمر تابع للشجر وداخل فيه فيأخذ 
حصتاه منهء وبذلك قإن ما يخص الشجر من الثمن يوزع على الشجر والثمرء 
ولو طبق هذا الرأي على المثال السابقق. 
- يوزع الثمن ‏ أولاً غلى الأرض والشجر بنسية قيمة كل متهما 
8 قغيىيه» >2١‏ 


3١٠٠‏ (قيمة الأرض والشجر) ك4 ماع 


ده 


جلة هركو صا عبد الله كافل للأقتصاد الاسلافى جافعة الأزهر الغدد السابع عشر 


- ثم يوزع ثمن. الشجر والشر على كيمة كل منهما لحساب ما يخص 
.نم (١8688‏ (ماايخضى التتجر والتمر من التق 
ع سا 
> + م56مج 
أي يسقط هن التمن الربع ويدقغ المشتري ثلاثة أرياح: 
وبالتسبة للمعالجة المحاسنية فتسجل البضاعة بدون الزيادة التي استهلكت 
أو تلفت بالصافي من الثمن اامتعاقد غليه بعد استبعاد ما يخص الزيادة بعد 
حسايها كما سبق؛ سواء كمبيعات في دقاتر البائع؛ أو كمشتريات في دفاتر 
المشتري. 
#- يكسون للمشتري الحق في رد البضاعة. وعدم قيولهاء إذا تبين عتد 
الاستلام استهلاك البائع للزيادة و أو إتلافها لتفرق. الصفقة عليه: إِدّ قد 
تكون اليضاعة من النوع الذي نتتاقص قيمته أو منافعه بفصل الزيادة 
عنة؛ ولا يجبر ذلك حعند المشتزي- مجرد خصم ما يقابل الزيادة من 
القمن فكان من العدل أن يغطيه الشرح هذا الحقق.. 
؛- نظراً لأن الزياذة المشار إليها أخكاماً فقهية خاصة عتد ظهور عيب في 
المبيع -كما سيتضح قيما بعذ- أو عتذ حدوث خلاف بين البائع 
والمشتري؛ فيرى الباحث ضرورة تسجيلها قي سجلات إحصائية 
بالإضافة إلى تسجيلها مع الأصول التابعة لها حتى يمكن التعرف عليها 
ومعرفة ثمنها أو قيمتها مستقلة عن الأصول عتدما يتطلبه الآمر ذلك, 


الأسس انحاسية لمشكلات البيع والشراغ قٍ ضوخ الفقه الإسلامي 
ذ/ محمد السيل محمد برض 


تالتاً: تعديل عقد البيع بالزيادة في كمية اليضاعة أو الزيادة أو الخصم من 
الثمن: 
أجاز جمهور الققهاء () للبائع أن يزيد في المبيع بالإضاقة إليه وبنفس 
التقمن المتعاقد علي كما أجاز والة أيضا الخصم (الحظ) من الثمن؛ كما 
أجازوا للمشتري أن يزيد في الثمن المتعاقد عليه بعد إنعقاد البيع: أي بعد 
الإيجاب والقبول واعتبروا كل ذلك ملق بعقد البيع وتعديل له وفي رأي 
الياخت أن في ذلك من العدالة ما لاايخفىء إذ قد يتبين بعد التعأقد غبن أحد 
الأطراف في البيع ولا يكون من حقة.رد البضاعة قيكون هذا الإجراء لتعديل 
العقد كمخرج اتصحيح هذا الغين؛ إها يأن يُسِلعَ النائع المشتري كمنة زائدة 
عدن المتتعاقد علية دون زيادة الثمن» أو يحقض (يحط يتعبير الفقهاء) من 
التمن؛ إذا وقع الغين على المشتري أو أراذ البائع تشجيعة حلى 'الشراء يمنحه 
كميية مجانية زيادة عن المتعاقد عليهاء وإِذا وقع الغبن على اليائع فيمكن 
تضحيخ التمن برزّيادته من قبل المشترى؛ وقي صبوء الضوابط الفقهية التي 
قررها الفقياء لتلّك الحالق يمكن صياغة الأسس المحاسبية التالية: 
١-إذا‏ متح,اليائع المشتري كمية إضافية من اليضاحة بعد التعاقذ والاتفاق 
على الثمن لأي سبب من الأسباب: إن كانت البضاغة الأصلية قد 
سحلت يالتفاكر 'تغذل الكمية فقط في السجلات ولا تتأثر قيؤد اليؤمية 
السابق تسجيلها عند الاستلام الكمية الأصلية؛ وإن ل تكن قد سجلته حتى 
تاريخ الاتقاق على الزيادة تسجل الكمية بعذ إضاقة الزياذة ويتزتب على 
ذلك تخفيض تمن الوحدة حيت لم يتغير الثمن العتفق عليه رغم زيادة 
الكمية اللشتراء: 


مجلة فوكر صالم عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامى جامعة الأزهر الغدد السابع عقو 


1 لتايس ا يي ا 
الناحية القفية- كان العقد وقع على الصبافي بعد الخصم: أن أن ذلك 
يعتير قي عرق المعاملات المعاصرة حخصع تجارى وممأ يؤكد ذلك مأ 
أؤردته المجلة من أنه "إذا خط البائع من التمن كان جميع المبيع مقايلا 
للباقي .من الثمن بمد التنزيل والحظ مثلاً لو بيع عقار يعقبرة آلاف كرئن 
كم خط اليائع من الثمن آلف قرش كان ذلك العقاز مقايلاً للتعسة آلاق 
قرش الياقية"!") 
ومن الناحية المحاسيية إذا تم الخصم قيل أستلام اليضاعة يستنزل عن 

الثمين ويتم إقيات البضاعة يالصناقي: وإذا تم لاحقاً بعد استلام البضاعة 

وإثياتها يخفض تمن اليضاعة وبالتالي المستحق للبائع بقيذ نكسي لقيد إثيات 

البصاعة: 
عن حا الداثنين. (الفورة) 

إلى ح/ اليضاعة أو المستريات 

*- إذا اتفق المشتري مع البائع على زيادة تمن البضاعة المشتراه فباعتبار 
أن ذلك تعديل للعقد الأول؛ فإن كانت البضاعة المشترإه قد سجات 
بالدفاتر» وتم الاماق على زيادة الثمن لاحقاً يتم إتبات الزيادة كما يلي: 
من حم البضاعة أو المشتريات 

إلى حم/ الدائثين (المورد) 
(إثيات زيادة ثمن البضاعة) 
وإذا كانت البضاعة المشتراه لم سدد حتى تاريخ الاثفاق على الزيادة 
يتم تعذيل العقد وتثيت اليضاعة بعد الزيادة بالثمن الأصلي مضافا إليه 
الزيادة. 


عع 


الأمسس الخاسسية لمشككلات البيع والشراء في ضوء الفقه الإسلامي 
ذ/ محمد السيل محمد برس 


#- هتاك رأي آخر لبعض التقياء!")/ باعتبار الزيادة أو الحط من الناحية 
الققهية بة؛ وليس تعديل بلخق بأصل المعقدء وطبقاً لهدا الزأي فإنه من 
الناحية المحاسبية لا تؤثر الزَيادة أو الحط حلى العقد الأصلي أو الدفائر» 
إن حدنث رد لليضاعة يسترد المشتري التمن المتعاقد حليه بلا تأثير 
للضم الذي .تح من قبل النائع؛ وإن كان هناك زيادة للبضاحة يرد مآ 
اتستراه ظيقا العقد الأصلي دون الزيادة الي خصل.حليها من اليائع؛ 
وكذلك لو زاد المشتري ف الثمن؛ فإن يسترذ التمن المتعاقد عليه ولا 
يسترد الزيادة أي أن لهذا الأتجاه الفقهي اتعكاسات على المعالجة 
المحاسبية: 
ولا يؤيد الباحسث هذا الاتجاه إِدَ أن الهبة يمكن أن تكون في أي وكثت 
ذون ازتباط بعقد البسيع» أما وقذ ارئبطت بعقد البيع فيكون المقصوذ يها 
تغديلة: وإلا لما ارتبطت به كما أن الاتجاه الآخر الذي يؤيده الباحت على 
الوجه السابى يَوَدَيٍ إلى القياس المحاسبي الصحيح لعمليات البيغ والشزاء. 


رابعاً: مصاريف تسليم البضاعة ومصاريف النقل وتسليم التمن: 
مصاريف تسليم البضاعة للمشتري: 
قرر جمهور الفتهاء أن حِمِيع مصاريف تسليم اليضاعة المشتري تكون 
على البائع شرعاء لآن دفع تلك المصاريق من تمام التسليم ومن الأدلة على 
ذلك على سبيل المكال: 
- قول الكاساني "وعلى هذا تخرج أجرة الكيال والوزان والعداد والذراع قي 
بيع المكيل والموذون والمعدود والمذروع مكايلة وموازنة ومعاددة 
ومذازعة أنها حلى اليائغ: أما أجزة الكيال.والوزان فالذتها من مؤتات 
وعم 


مجلة مركز قالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى جامعة الأركو الغدة السابع عمو 


الكسيل والوزن: والكيل والوزن. فيما بيع مكايلة وموازنة من تمام التسليم 
على ما تذكر؛ والتسليم على البائع فكانت مؤنة التسليم عليةء والعدد في 
المعدود الذي ديع عددا يمنزلة الكيل والوزن قي المكيل والموزون عند 
أب حنيفة فكان من تعام التسليم: فكانت على من عليه التسليم..." 
> هنا أورده ابن كداه سن أن "أجَرة الكيال والوزان في المكيل والموزون 
على البائع لأن عليه تقبيض (تسليم) المبيع للمشتري والقيض لا يحصل 
إلا بذلك فكان على البائع"... وكذلك أجرة الذي يعد المعدوذات7". 
- .ما أورده الدسؤقي من أن أجرة التسليم على البائع "لأن. التوقية واجية 
عليه ولا تحصل إلا يذلك"(01, 
ولو فرضن أن دفعها البائع فيكون ذلك نياية عن اليائع؛ يستزدهاً خصماً 
من حسابه؛ وقي كلك يقول الدسوقي “وانظز لى توزلى المشّترئ الكيل أ 
الوزن أو العد يتفسه هل له ظلب البائع يآجرة ذلك أم لا والظاهز كما قال 
شيخنا آن له الأجرة إذا كآن شأنه خلك أو سأله البائع في خلك"!'") أي اتقق 
معه.البائع على أن ينوب عنه في ذلك. 
- وأورذت المجلة .أن “المؤئة :المتعلقة بتسليم المبيع تلزم البائع وحده فأجرة 
الكيال للمكيلات: والوزان. للموزوثات.المبيعة تلزّم البائع وحدة(7". 
ويناء غلى ذلك لو.حدث تلف بالسلعة قبل التسليم يكون من مان 
اليائق وإن حدت يعد التميليم يكون من ضمان المشتريء وفي خلك أورد 
الدسوقي ما نصه 'فإن هلك يعد التفريع غي أوعية المشتري كان الضمان 
مته وأما إدذا هلك حال تقريغه:قيها قصمانه من البائع'(؟!), 


انا 


الأمسى المحاسية لمشكلات اليع والشراء في نوغ الفقه الإسلامي 
د محمد السيذ محمد برس 


والقرَيع فسى. أوعية المشتري. مئل التحميل تمهيدا للنقل إلى مخازن 
المشتري» أو الشحن:؛ وحتى وقتنا الحأصبر يطلق علية عمليات الشحن 
والتقريغ. 


مصاريف ثقل اليضاعة ومصاريف تسليم الثمن: 
أجمع الفقهاء. على أن مصازيق تقل البضاعة من مكان البائع إلى عكان 
المشتريء وكدّلك مصاريف تسليم الثمن -إن وجدت- تكون عاى المشتّري. 
واتلك تسجل كمصروفات في دفاتر المشترييء وإن دفعها البائع يكون ذلك 
تيابة عن المشتري حتى يستردها. 
وقي ذلك يقول ابن قذامة "وما نقل المنولات.وما أشبهه فهو حلى 
اليشتري"7”'. ويقسول أيضاً لأن تقل المبيع وتنريغ ملك البائع منه حلى 
المسترئ كننقل, الطعام المبيع من داز البائع؛ ويفارق الكيل والوزن (ضن 
مصاريف التسليم) فإنهما على اليائع لأنهما من مؤنة التسليم'!27. 
وأصا عن مصاريق تمنليم الثمن أو تقبيضه أو أُحِرَة الثمن كما يسميه 
بعض الفقهاء!"')» ققد أجمع الفقهاء أيضاً أنها على المشتري؛ وقرق البعض 
يسن تلك المصعاريف المذكورة ومصاريقف فحص الثمن والتأكد من أن الثمن 
المتتود من جملة: سليمة وليست مزيقةه وقالوا أن الأولى لا خلاف أنها على 
المشتري» أما الثائية فيرى الجمهور أنها على البائع؛ والبعض يرى أنها حلى 
المشتري أيضاً على أساس أنه عسئول عن تسليم التمن من غملة جيدة. 
ومن أدلة ذلك - على سبيل المثال: 
1- ما أورده عن رسول الله و من حديت جابر الظويل الذئ شمل قضايا 
فقهية حذيذة منها تلك التي نحن بصذدها؛ حيت ورد فيه أن رسول الله 
ا 


مله مركز صالل.غبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى جافعة الآزّهر الفدذ السابع عشر 


يل قال لأجابر *-:.:: ما فعل حملك؟ قلت هوذاء قال: بعيتهء قلت: أذر 
يل هولك: قال أخذتة منك بوقيه. ازكبه فإذا جنت المدينة؛ ذأتنا يهم 
قلغا قدم رس ول الله و المدينة قال ليلال :زن. له أوقية ورّده 
اط 03 
وعلق اليقوي على هذا الحديت فقال: 
وفي قوله: 'زن له" دليل على أن من اشتزى شسيئاً يكؤن وزن الثمن 
عَلى المشتري؛ لآنه من ياب تسليم الثمن!(1!). 
ووذن الثم يمل كل ما من شأنه تسليم وتوصيل الثمن للياتع؛ متل 
مصاريق التسليم والنقل إن كان لنقله مؤتة من مكان لآخرء أو مصاريقف 
التحويل عن طريق المؤسمناتك المالية: كما هو .ما عليه اأغمل الآن في 
المعاملات المعاصرة. 
؟- ما أورده الدسوقي من أن "آجرة الثمن إذا كان مكيلا أى موزوداً أو 
000 2 نر 
1- ما ذكره للكاسائي .يقوله الذي قرئ فيه بين أجرة تسليم التمن وبين أجرة 
فحضه والتأكد من أنه سليم 'وكذا أجرة وازن الثمن على المشّتري لعا 
قلناء وأما أجرة تاقد التمن قعن محمد قيه روايتان أحدهما أنها على 
البائع والآخرى على المشتري!1" 
زيؤيد الباحت الاتجاء الثاني أنها على المشتري حيت إنه فسئول عن 
تسليم التقود والسليمة التي تضلح أن تكون ثمنا؛ ويذلك تكون جنيع 
هصروقات تسايع الثمن على العشتري .يما قيها التأكد من سلامة النقوذ أو 
الشيكات أو أي وسيلة للسداذ. 


رن 


الأمس المحاسية شكالات البيع والشراء في عضوء الفقه الإسلامي 
د عمد اليد حمد برس 


غ- هما أوردته المحلة من أن " المؤتة المتعلقة بالثمن تلزم المشتري فيلزمه 
وحده أجرة عتذ النقود ووزنها ') وما أشبه ذلك'!7). 
خامساً - تلق البضاعة قبل التسليم ويعده: 
عن المشكلات التي كتيراً ما تحدت في عمليات البيع والشراء» أن 
البضناعة المباعة قد تتلف كلها أو بعضها بعد التعاقد» وقد يتزتب على ذلك 
خلافات بين البائع والمشتري: ولقد وضع الفقهاء ضوابط لذّلك من شأنها 
القصل في تلك المشاكل يعذالة وموضوحية» وتتلخص تلك الضوابط قي 
التفرقة بين توعين:من البضاعة المياعة: 
- التوع الأول: ما يكال أو يوزن أو يعد وغالياً مايكون ذلك فيما 
يوكلء وَعَالباً يدا مما تتقازب آحاذه. 
- التوع الثاني: ما لا يعد أو يؤزن؛ وغاليا ما يباع جزاقاً يغير العد أو 
الوزن أو القيل؛ ويشتمل في الغالب الأصول الثايتة والبضائع 
المتقاؤتة قي الوزن أو الحجم. ؤكذلك التفرقة بيق ما إذا حنث التلف 
قبل القبض أي التسليم أو بعده. 
قالذي يتلف.بعد القبضن أي التسليم يكون صّعانه على المشتري سواء من 
النوع الأول أو الثاني؛ ويلتزم يدفع الثمن لليائع إدا لم يكن قد :دقغ حتد التعاقد؛ 
وهذا بإجماع الفقهاء. أما الذي يتلق قبل.القِّن؛ فإن كان .من الفوع الأول 
فهبو من ضمان الفشتري على.رأي الجمهورء وإن كان من النوع الثاني 
فضسانه على المشتري» 


7) كانت. هناك أنواع:من النقود تحتاج إلى وزّن ,عند استخدامها في السَدل. 
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والعيب قي هذه التقرقة بين مان المبيغات مما يكال أو يوزن أو يع 
وبين المييعات الأخرى التي تباع افا مثل أخلب الأضول الثابتةه أن 
الأولى كما يقول الفقهاء يتعاق بها حق توقيةء أي لا يتحقق فيها التسليم إلا 
الوزن أو العد أو الكيل للمشتري وليس مجرد التعاقد أما,الثالية فيتحق 
التسليم فيها بعد العقد بمجرد التخليةء أي ترك البائع البضاعة المفتري بحيث 
يتنه تقلهاء وإنما كأن شان النوع الأول عدم تحكق التمسليم إلا بما ذكر كما 
سيتضح من تصريحات الفقهاء أنه يهل أنواعاً أغليها مطعومات يتحقق فيها 
لكلف بسبرعة وقد تختلف جودتها أو ردائتها في مدة قصيرةء ومن ثم لا يسآل 
حتها المشتري إلا بتسلمها بالعد أو الوزن أو الكيل لآ بعجرد التخلية يخلاق 
النوع الثانى. 
ؤقيما يلي بعض الأدلة من نصوص الفقهاء بهذا الخسوص: 
- أوزد.اين قذامد!"" قول الخرقي: 'وإذا وقغ البيع حلى مكيل أو على 
موزون أو معدود فتلف قبل قبضه قهو من مال البائع" وقوله "وما عداه 
قلايحتاج قيه إلى قيض وإن تلق كيو من مال المشتري" وعلق ابن 
قدامة على ذلك يقوله "يعنى ما عدا المكيل والعوزون والمعدوه فإنة يدخل 
قي ضمان المشتري قبل قبيضه' 
- لخص ابن رشد أراء النقهاء في ذلك ققال: “واختلفوا في الؤقت الدي 
يضمن فيه المشتري القبض. أن تكون خسارته إن هلك مث فقال أبو 
حنيفة والقافعي: لا يضمن المشتري إلا بعد القبضء أما مآلك فله في 
ذلك تفضيل"('!) ققد قرق الإمام مالك.بين ماله حق.توفية وبين ما ليس له 
على التحو السابق. 


51 


الأمنس الحاسبية لمشكلات البيع والتشراء ف ضوع الفقة الاسلامي 
د/ محمد السيد محمد برس 


- ذكر اين رقد أيضاً.ما يدل على إجماع الفقهاء على ضمان المشتري 
لجميع أتواخ المنيع يعد القيض يقولة “وقد اتفقوا على أن صمان المبيعات 
بعد القبض نم المشتربي'20"). 
ويؤية الياحت الأتجاه يأن تلقف المبيع يعد العقد وقبل القيض يكون من 
عسمان اليائع» وأن. التلق بعد القيض يكون من ضمان المشتري دوت تفرقة 
بين أنواع المريع: حيت إنه قبل التسليم تكؤن في حوزة البائع أو تحت يده 
فيجب أن يكون مستولاً عنها حتى يسلمها للمشتري؛ ذلك أنه إذا كانت يعض 
اليضائع تتعرض للتلفه بطبعها في المدة القضيرة فإ الأنواع الأخرى التي 
لا كتعرض للتلف قد تيلك بالسرقة أو الضياع:قوجب أن يكون ضَمانها على 
البائع حتى تسازمها. 
وقفي صبوء ما سبق من الضوايظ الفقهية وما رجحه الياحث يمكن 
صياغة الأسس المحاسبية يهذاً الخصوصض غلى النحو التالي2 
-١‏ البضاعة المشتراه التي استلميا المشتري من البائع وتلفت أو صماعت بعد 
الاستلاع تكون في ضدانه ويتحملها؛ وتكون المعالجة المحاسبية يحسب 
طريقة السدادة 
- فإن كان قد تم ذفع الثمن حين الاستلام يكون من دق البائع وليس 
للمقتري استزداده؛ ويتم تسجيل التلف أو الضياع فقط في الدقاتن: 
من ح/ البضاعة أو الأصول التالفة 
إلى حا المشتريات أو الأصبول 
ويترتب على تلك إلغاء كيد الشراء- 


اا 
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إذا لم يكن قد.تم دفع التمن للبائع يتم سذاده كالمعتاد وحسب المتفق عليه 
مع البائغ؛ ولا علاقة لذلك بتلف أو ضياع البضاعة» ويتبت تلث 
اليضاعة كما سيق. 

- إذا كان التلف حَزئي وقد حدث لدى البائغ أي قبل التسليم: تكون المعالجة 
المحاسبية حلى التفصيل السابق ولكن بقدر الجزء التالف فقل أي 
يستنزل منالثمن حصة الجزء التالف» ويرد للمشتري حصة هذا الجزء 
مِن التمن إن كان قد تم السداد؛ وإذا لم يكن كداتم الننداد فيسدد الباقي عن 
الث يعد خضم حضة الثالف منه. 


سادساً - مشكلة الإقالة قي البيغ والشئراء: 

قد تقتضي الظروق بعد البيع سواء بالنسية لليائغ أو المشتري لمنيت أو 
لآخر الرجوع في البيع» وهو ما يعرف فتهآ بالإقالة ومضاها ذقع حقد البيع 
وإزالتها”'» أي طلب الرجوع فيه يعد العقدء وقد يطلبها البائع أو المشتري: 
وهي مندوب إليها ثياب فاعلها إذا طليت منه ووافق لقول رهول اله ع3 "من 
أقال أخأه السلم صفقة كرههاء أقل الله حترته يوم القيامة"7') وقال البغوي 
تعليقا على الحديث: "الإقالة في البيع والسلم جائزة قبل القبيض ويعدهء وهي 
قسخ للبيع الأؤل حتى او تيايغاً وتفايضاء ثم تقابلاء قيجوز لكل. واحد متهما 
التصرف قيما حاد إليه بالإضافة[10). 

ويرى الباحت أن الإقالة تعتبر من الأساليب الهامة والضرورية: يحب 
تقريرها قفي المعاملاتالمعاصزة:؛ إد تعتبر كمخرج شبرعي أمام اليائع 
والعشترئ لإلغاء عكد البيع؛ في الحالات التي لا يكون للنشتري أو اليائع فيها 
أني تسوح من أنواع الخيارات. المعزؤقة في الفقهء مع الحاحة الملحة لأحدهما 
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في. الرجوع لأسباب وظروقف طارتة استجدت لأحدهما بعد العقد حغلته يندم 
للبيع أو الشتراء» ولذلك رغب الشرع فيها وحث: عليها كما اتضح: 


واختلق القتهاء في حكدها هل هي فسخ البيع الأول أم هي بيع جديده 


والخمهور على أنها قسخ البيع الأول !15 


وعلى اغتبار أنها قسخ للبيع يمكن .صياغة أهم الأسين و البعالحد 


المحاسبية بهذا الخصبوص على التحى التالي: 


- 


إذا حدقت الإقالة بعد العقد وقبل استلام البضاعة؛ وقبل دقع الثمن يلغي 
العقد لدئ.كل من البائغ والنشتري ولا أثر للك .على الدفاتر؛ إلا إذا 
كانت المنشأة تثبت العقود يقيود نظامية أو يمذكرة في البؤمنة فيجب 
إلغاء القيد النظامي أو تسجيل الإلغاء يمتكرة في اليوميةد 

إذا حدتست الإقالة يعد استلام البضاعة وَكيل دقع الثمن فقي ذقاتر 
المشتري؛ يتيت رد البضاغة يقيد عكسي لإلغاء قيد الشراء؛ وكذلك في 
دفاتر البائع؛ يثيت استلام اليضاعة المرتدة كيد عكسي الإلغاء قيد البيع- 
ويرئ الباحث الإلغاء (أي إتباث الإقالة) بقيود عكسية وعدم تسجيلها 
كمردودات حيت إن الإقالة حالة خاصة تختلف عن المردودات التي 
تكون لإسباب وظروف معروفة قي مجال المحاسبة؛ ولكي تظور 
العردودات بنوعيها -مردوذات السيعات ومردودات المشتريات -بأرقام 
متض خمة ممأ يؤثر على دقة بيانات التحليل المالي والمحاسبي. كما أن 
أحكامهمآ الفقهية تختلف إذ أن الإقالة لا تكون إلا بالتراضيء أما الود 
قهز في الأصل حق مشروع للمشتري!')- لا يتوقف حلى رضا اليائع- 
وأسيابه كوجود عيب في المبيع» أو أن يكون الببع بشرط الخياز. 


لالش 
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#ب إِذَا حدقت الإقالة بعد أستلام البصاقة وتفع الثمن» تشجله أَيِضَأ 
بقيود عكسية كنا سبقء قفي خقاتن المشتري: 
- إذا دفع البائع الثمن للمشتري بمجرد الرد: 


إلى حم المشتريات 


ويترتب على ذلك تخقيض النضاعة بالصفقة موضع الإقالة- 
- إذاكم رد البضاعة ودفع البائع الثتمن بعد فترة: 
عند الرد من خم الدائتين. (البائع) 
إلى ح) المشتريات 
وعلد الدفع:. من خح/ التقدية 
إلى حسم الدائنين 
وقي ضوء ذلك يسهل تصور المعالجة المحاسنية في ذفاتر البائع. 
0-4 إذا تعيب المبيع خسن المشتري ترتب. خلية: تقص قي قيمة 
اليضاعة تصح الإقالةء ويمكن أن تكون المعالجة المحاسبية في 
دفاتر المشترئ في هذه الحالة على النحو الثالي: 
- إذا كانت الإقالة بعد استلام البضاعة وقيل دقع الثمن؛ يرد المشتري 
اليضاعة:؛ ويرد معها قيمة النقص يسيب العيبا يحبب الاتقاق: 
من مذكورين 
0 حاالداثتين (البائع) 
1٠٠‏ حم البضاحة التالفة 
إلى حم المشتريات 


ةا 
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0٠٠‏ خم الداتنين (البائع) 
٠‏ إلى حا التقنية 
(إثبات دفع قيمة:النقص يسبب الغيب) 
بينرض أن تسن البضاعة 1١١١‏ والنقص يسبب العيب ٠٠١‏ ويترتي 
على ذلك 'إقفال حساب البائع وحساب المشتريات بمقداز البضاعة موضع 
الإقالة: 
- إذا كانت الإقالة يعد استلام البضاعة ودفع الثمن يرد البائع الثئن. بعد 
خصم النقصئ وترت البضاعة الناقصة. 
في حالة دفع المبلغ مباشرة عند رد البضاعة, 
مِن مذكوزين 
اح /التقدية 
0 جد اليضاعة الثالنة 
لاكم لياه 
إذا دقع بعد فئرة 
من مذكورين 
٠‏ لح الدائنين (البائع) 
٠‏ نحم البضاعة التالفة 
إلى حس/ المشتريات 


عند الدفع 
من مذكورين 
حم التقدية 
إلى حا الدائنين (البائع) 


وقي ضوء ذلك يسيل تصصور المعالجة المحاسيية قي دقاتر اليائع. 
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المبحث الثاني 
الأسس المحاسيننة المستنبطة من الصوابط 
الفقهية مشكلات بضاعة الأمائة والثمن في 
بيع المرابحة 
استكمالاً لموضوح البحث يحاول الباحت في هذا المبيحث استتياط أهم 
الأسس الفحاسبية لمجموعة من المشكلات المحاسبية المرتنطة بيعض أتواح 
البيوع وهئ البيع عن طريق. وكلاء الأمانة وتحديد التمن في بيوع الرايحة» 
وتلك في ضوء الضوابط الفقهية: وذلك في محاؤلة لصبياغة إطان عام من 
الأسنس المحاسيية يفكن أن يكون مرشدا المحآسب بخصوص تلك المشكلات: 
بحيت إذا محم الالتزام به يكون. ملتزما بالضوابظ الققهية» وسوف: يعرصن 
الياحت ذلك من خلال ثلات نقاط على النحو التالي ؛ 
- مشكلة البيع عن طريق الوكلاء بالأمانة 
-. مشكلة تحديد الثَمِنَ قي بيع المرابحة 
أولاً:- مشكلة البيع غن طريق الوكلاء بالأمانة: 
يعتير الييع عن طريق الوكلاع من أهم أساليب الييع المنتشرة في محا 
النقاط التجاري؛ وتعرف البضاغة المباعة بها الأسلوب يبضاعة الأمانة: 
ولهذا الأسلوب يبشكلات متعذذة معروفة لدى المحاسبين. من حيت الأسس 
والمعالجة المحاسبية؛ ويالبحث في الفقه الإسلامي أمكن للياحث تأصبيل أهم 
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تلك المشكلات واستتباط مجموعة من الأسس المخاسبية يمكن أن تحكم العمل 
المحاسبي يهذا القصوص.حتى يكون عنضيظا مع القواعد الفقهية - 

ؤيرى الباحت أن عقد بيع يضاعة الأمانة بالوكالة يعتير من الناحية 
الفرعية عقد وديعة ووكالة بأجر» حيث صرج الفقهاء بأن الأمآنة بعقد 
الاستحفاظ كالوديعة(' قاليضاعة لدى الؤكيل تعتبر أمائة أو وديعة وهؤ 
وكيل في بيعهاء والعمولة التي يتقاضاها تعتبر مقابل حقظ الوديغة وأجر 
الوكالة» والأجر جائز على الوديعة والوكالة!؟؟). 


ويتاء عليه يمكن. استنياظ الأسين, المخاسبية الثالية:- 


١-حلى‏ أساس أن الوديعة أمانة في يذ المودعء وأنها بأجرء قإن يضاعة 
الأماتة إذا تلفت منواء كان تلف حِرَئي أو كلي- لسبب يمكن تلافيه؛ أو 
كيعديه أو تقصسيرء؛ يتحمل الوكيل تبعة ذلكء على حكس الأمانة التى 
يكون يدون أجر فلا يضينها إلا بالتعدي والتقصير ققطم ذون السيبٍ 
الذي يمكن .ثلاقيه.!""أوعلى ذلك يعالج هذا الثلفمحاسبيا قي دفاتر 
الوكيل كتسائر وتسدد قيمتها للموكل» والمرجع قي تحديد أي الأسباب 
يمكن تلاقيها من عدمه وستى يكون كذلك إلى العادة وعرقف. التجال . 


*-إذا تبت أن التلق سواء كان جزتيا أو كليا راجع إلى تقصير آلوكيل أو 
تعديه؛أو كان أسبب يفكن تلافيه..قإنه لا يحمل بتمن البضاحة التالفة أو 
تمن الجِرّع التالف - كما عليه العمل قي الفكز المحاسبي التقليدى - يل 
تحمل القيمة يوم التلف:!*') أي تقدر قيمة البضاحة أو الجزء التالف 
والذي قد يختلف عن الثمن؛ وقد تختلقف أيضنا القيمة يوم التلق غن 
17 
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القيمة يوم إرسال البضاعة للموكل وخاصة في ظل الارتقاع الستمر 
للأمعار: وهذا ما يتمشى مع الاتجاهات الحنيتة في المحاسبة والثى 
كنادى يأخذ تعيرات الأسعار في الحسيان عثذ القياس المحاسبي. ويجب 
مت الناحية المحاسبية تسجيل القروق المترتبة حلى ذلك عند تسجيل 
خسارة التلف - أي الفروق دين القيمة والثمن إن وحدت - كخسائر غير 
خائية - 


يتحمل الموكل جميع مصاريف حتظ اليضاعة وبيعها ونقلها من مخازته 
إلى الوكيل!*')؛ وعلى ذلك فإِدا دفعها الوكيل قله خصعها من حساب 
الموكل طرقه قبل سداد إيرادات البيع : 


- إِذَا تم زد يضاعة من الؤكيل إلى الموكل يتحمل الموكل يمضباريق الرد 
من مصحاريف تقل أو شتحن وخلاقة!""1. وإن دقغيا الوكيل يكون ذلك 
تياية عن الموكل يخصبعها من حسابه طرفه. 


ه- إذآ طلب المؤكل متت الوكيل رذ يضاعة الأمانة أو جزء متها متأخر 
الوكيل في الرد عن الموعد المحدد عليه دون عدر كهزي كيعد المسافة 
وتغظيل وسائل النقل؛ تم تلفت قبل أو أتناء الرد فإنه يمن كيمتها يوم 
التلف!")؛ ومن تم يجب تسجيلها قي فاترء كخسائر يتحملها- يآن 
البضاعة أمانة يجب ردها عند طلبي]!2). 


5- إذا تلقت البضاعة المرتدة قي, الطريق -بشرط أن يكون الرد في الموعد 
الفحدد- بدن تعد أو تقضين من االوكيل أو رسوله المرسل بَِاليضاعَة: 
قلا يضمن ويتحملها الموكل» وتسيل. في دفاتر الموكن كخسائر. 


داس 


الأمس إنحاسية اشكلات البيع والشواء قِ ضوء الفقه الإسلامي 
ذ/ تحمد السيد محمد رس 


- إذا كانت يضاعة الأمانة لدى الؤكيل من الأنواع التي يمكن أن يحدث بها 
رياذة كالمواشي وسا شابه ذلك؛ فإن حدثت زيادة تكون للبوكل!7')) وإن 
بيعت يستحق تمنها مع التمن الأصلي للبضاحة أو يستردها إن شناء. 


4- إدا كان.سغر.بيع اليضاعة محدد من قبل الموكل فيجب أن يلتزم يه 
الوكسيل؛ حيت إن الوكيل مأمور شرعاً بالتزام شروط الموكل» وتخنيد 
المعر من الشروط وإن خالف وياع بزيادة تكون من حق الموكل7"*)؛ 
وإن كان السعر غير مخند قله أن يبيع بالسعر العادل يما لا يتغاين 
الناس فيةء وهو سعر المثل» فإن باع يغبن فاحسن أو بغير تمن المئل 
يضمن الفرق؛ ويتحمل بد ويلتزم بسداده للموكل: وحد الغبن القاخسش من 
اليسير الذي يتم التجاوز عنه هؤ عرف التجار(!")؛ وزيادة في الاحتياط 
لتحقيق العذالة والموضوعية لا يجوز للوكيل بيع بضاعة الأمانة لمن 
يتهم قي حقهم وهم من لا تجوز شهادتهم له مثل الأم والأب والزوجة 
والأيناء- إلا يسعر المثل فإن ثبت عير ذلك يرد البيغ أو يتحمل قرق 
السملا. 


5- إذا قرط الموق نل.علئ الوكيل أن يديع تقداًء فلا يحق. له "أن يبيع 
يالأجل7'”*)؛ قإن ياع بالأدِل يضمن ما يترتب على تلك من كيؤن قد 
تعدم: أو أني مصروفات قد تترتب على ذلك مثل مصروفات التحصيل: 
ولا يجب تحميلها للموكل يخصمها من حسابه لدى الوكيل, ويقطبق ذلك 
طن أم شنط نف لتموكل و كائنة الوكل 1 
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-١ ١‏ إذا سذد الوكيل للموكل تمن بعض المبيعغات قبل تحصيلها وعنده 
التخصسيل أعنمت بعض الديونء فله أن يرجع بها غلى الموعل9؛؟) 
كعم من كيه طرف الؤكيل مما يعمل من إيرأذاكد قيما يعد 

ثانية شكلة تعديد الثمن في بيع المرايعة ؛ 


تعكسن بيوع المرابحة من البيوع المتتشرة في المعاملات المعاصرة»: 
حيت تعتيز من أهم أساليب الاستتمار التي تطيقها البنوك الإسلامية وأكثرها 
شيوعاً. وهي بيع يمثل التمن الأول مع زدادة ربح معلوم متفق. عليه بين 
السبائع والمشتري(”): ومن أهم شروطه أن يكون الثمن الأزل معلوماء حت 
يينى عليه ثمن البيع: ومعلومنة التمن الأول مبنية على الأمائة؛ وكل مآ يخل 
بهذه الأمانة يقسد البيع أو يوجب الخيار للمشتري؛ وعند التعاقك على بضاعة 
المبرابحة قد ظهسر مشدكلات عذة من اأهمها تلك المتعلقة يتخديد الثمن!') 
ولذلك سوف يتتاول الياحت قيما يلي -في ضدوء. الضوابط الفقهية- أهم تلك 
المشكلات: ومتها يحاول استتباظ مجموعة من الأسس المحاسبية يمكن أن 
تكون مرشداً للمحاسي بهذا الخصيوص وتلك َلَى التحو التالي: 

-١‏ إذا كانتت البضاعة قد اشتريت بخصم تجاري أو أي نوع من أنواع 
الخصم. .ثم بيعت مزابحة قيجب أن يعبر سعر التكلفة (الثمن الأول) 
والعذي يضاف إليه نسبة المرابحة عن الصافي. بعد استبعاد ثلك 
الخصومات» وإن يبعت الإضاعة مرابحة ثم ياعها المشتري مرايحة 


7" لقد تناول العدية من الباحثين موضبوع بيوع المرابحة من زوايا عدة ولكن لم يركز 
أحد على المشكلات المحاعبية المتعلقة 'بتحديد الثمن ‏ 
شا 


الأبى انخاسبية لمشكلات البيع والشراء ف ضِوء الفقه الإسلامي 
ذ/ عببك النيد محمد برس 


أغير ثم حصل المقتري الأول من البائع على خصم بعد أن باع 
البضاعة:؛ قيجب أن يخصمه للمشتري التاتى بالإضافة إلى حصته 
من الزيح؛ قعلى سبيل المثال إن كان السعر الأول للبضاعة ١١١١‏ 
وحصتل مالك البضباعة على خصم 76٠١‏ وباحها مرابحة ينسية 
مرايحة 96١١‏ فَإِن سعر النضاعة مرابحة 1٠٠١‏ -خصيم٠‏ 901 - 


54 + نسبة الفرابحة 9/3 .90 - 53 


وإن بيعت يدون خصم يكون سعر المرايحة ١١٠١‏ فإن ياعها المشتري 
الأول مزابحة بنسبة: 96١٠‏ يكونخ ستعر البضاعة 11٠٠‏ + 


11 أل <.ءا١‏ 
دآ 


فبإن خضل المشترتي الأول من البائع على خصمم 90١٠١‏ يعد أن ياعها 
قيجيا أستتزال هذا الخصم وحصته من الزبح هن التمن الذي يآع يه 
للمشتري الثاني وعقداز الخصم 901١‏ حوى ا الدء6ؤ خا[ 


1 
حصة الخصم من الريح - تدا 


أي يخصم للمشتري الثاني 1١١‏ فيكون الصضاقي وهو سعر بضاعة 

المرايحة يعد الخضم ١١١-11. 11 ٠‏ 

ويتع إثياث. المبيغات والمشتريات في,دفاتر كل من اليائع والمشتري على 

أساس تلك الأسعارء وأساس ذلك ما يقوله الكاساني *وكذا لو خط البائع 

الأول عن المشتري بعض الثمن فإنه يبيعه مرابحة على الثاني بعد الحط 

لأن الحط أنِضاً يلتدق يأصدل'العقد فكان الناقي بعد الحط رأّس المنال؛ 
للق 


مجلة عركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى جامعة الأزهر العدد السايع عشّر 


وهر الثمن الأزل فيبيعه مرابحة عليه واو حط البائع الأول عن المشتري 
بعد ما باغه المشتري خط المشتري الأول ذلك القدر عن المشتزي الثاني 
مع حضته من الريح لمأ ذكرتا أن الحط يلثحق بأصل العقد فيعتبر رأس 
النال وهو الثمن الأول ما ورا كذر المحطوط فيحط المشتري الأول عن 
المقسيّزي الثاني «تلك القدر ويحطحصنتاد من الربح ليميا لآن قدر أأريح 
يتقسم على جميغ التسمن فإذا خط شيئاً من ذلك الشن لابد من حط 


تمن الربعا(ة). 


؟- إِذا تبين أن البضاعة المياعة مرايحة قد اشتراها اليائع منن لا تجوز 


شهادتهم له كالفروع والأصولء أو الزوجة فيحب وجؤد يينة تأكذ 
ضمحة القمسن وعذالكه كالمستندات أو شهادة أهل الخيرة ذلك أن 
الشزاء من فؤلاء قية غالباً شبهة العبنامحة؛ مما يؤئر على دقة التمخ 
الأول» وهو الأساس في بيع المرابحة: والذي إذا ققد لا يصيع البيع؛ 
أو يصح -على رأي البعض- ولكن يعطي للمشتري حق رذ 
اليضاعة؛ وفي ذلك ما من شأنه يحقق العدالة والموضوعية في القيام 
المحاسبي؛ وعن أساس ذلك يقول أبن قدامه: '"وإن اشتراه من أبيه أو 
ايته أو ممن لا تقبل شهادته للم يجز بيغه مرابحة حتى يبين أمره؛ 
بهذا قال أو حنيقة"51, 


+٠‏ إذا كانت البساغة مشترآه بالأجل؛ قلا يجوز بيعها مرابحة الا إذا 


خض ! 


تيين للمشتري ذلك إذ أن. الشراء بالأجل يكؤن, سفي الغالب- أعلى 
ششعرً ملن القراء التقديء ويزئ الياحث, في. هده الحالة إفكانية 
استتزال حصسة الأجحل: من الثمنء وهو الفزق, نين سعرها يالآجل 


الأسسن الحاسبية أشكلات البيع والشراء في ضوء الفقه الإسلامي 
د] مخمد اليد محمد برس 


والسعر النقدي للوصول إلى ثمن. الشراء الأول الذي يصح البيغ نيه 

مرابحة» ويمكن أتباع مرايحة لنفس الأجل. 
وعن أساس ذلك يقول الكاسالي: "ولو اشثرى شيئاً نسيئة لم يبعه مرايحة 
حتى يبين لأن للأجل شبية المبيع وإن لم يكن مبيعاً حقيقة لأنه مرعوب 
قيه ألا ترى أن الثمن قد يزاد لمكان الأجل فكان له شنيهة أن يقابله شيء 
من التمن"3*! ويقول ابن قدامة 'وإن اشترى شيئاً يتن مؤجل لم يجز 
بيعه مرايحة حتى يبين ذلك" ويقول اين تيمية: *... فإذا كان البائع قد 
اقستزاه إلى أجل فلايد أن يعلم المشتري ذلك"(:*)؛ 'فليس المؤجل مثل 
لمارا" بيجن الضوكي: ؟ ورجات على يات للمرايهة ببإن الأجل 
الذي اشترى إليه لأن له حصة من الثين'(3". 


إذَا كانت اليضاعة قد مكثث قترة طويلة لدى البائ كبل أن يبيعها 
مرايحة فيجب بيان وتوضيح ذلك؛ إذ أن طول المدة غالياً ما يعون 
مظنة لتغير البضاعة:قي ذاتها أو سعراء وزيما تأترت بالارتفاح 
الستمر للأسعار وإنخفاض القرة الشرائية للنقودء والذي أصبح 
ظاهرة هلحوظة في الوقت الحالي؛ وربما تأترت بالتقادم والذي قد 
يكون ببعدلات بسريعة جد قي ظل التظور التكنولجي المستمر» 
وخاصة في بعض السلع مثل الحاسبات. وعن أساس ذلك من القواعد 
الققيسية يول الدسوقي: 'ووجب بيان طول زمانه أي زمان مكث 
المبيع حنده ولو عقار لأن الئاس يرغبون قي الذي لم يتقادم حهذه قي 


ام 


مجلة مركز صا غيد الله كامل للاقتصاذ الإسلانى جافعة الأزكر المدد السابع عر 


أيديس'!"”). وأورد الدسوقي أيضاً قول اللخمي "إنما يجيا ببان طول 
إقامتد عنده كثّراً وياع مرايحة ولم يبين كان عشا 010 


إةا كان من ينيع مرايحة قد اشترىئ أصنافاً متفاوثة بثمن إجمالي؛ 
وأزاد جَيع يعضها مرزابحة؛ قِيحِب اتوزيع, الثمن الإجمالي حلى قيمة 
كل صتف لتحديد ثمن كل صصنف على حدة؛ ويجب أن يتم ذلك بدقة 
ياتياغ الأساليب والوسائل المحاسبية اللي تمكن من ذلك والمتاحة 
حالياً, ويحب أن يعلم المشتري بذلك؛ أن يعلم أن السعر الأول حسب 
على أساس تقديري؛ وهذا بخلاف الأشياء النثلية أي النملية التي لا 
تختلف .مقرداتهاء قهذه إن باع بعضها دون البعض لا يازم فيا البيان 
لعدم وجوذ أي نوع من التقدير قي ثمن كل مفردة أو صئقف» ولقد 
رأى بعص الغهاء أن الأصتناف التى يجب سعرها تقديرياً لا يجون 
بيعها مزابحق ولكن لا يؤيد الباحت ذلك لأن الأصاليب الحذيثة 
والعتطورة في ظل الخيرات المكتسية تساعذ على تقدير السعر يدقة 
كبيرة يمكن الاحتماد عليها قي بيع المرابحة. وعكى أساس ذلك عق 
الضسوايط القتيية.ما أورده الدنوَقي في الحاشية: 'ووجبه بيآن 
(التوظيف) وهو تَورٌيع الثبن على السلع بالاجتهاد (أي التقدير) ولو 
كان المييع الموظف عليه متفقآ في الصفة كتونين جنساً وصفك. ,"8ه 
1 


*- إذا أخطا البائع في الإخبار بالثمن؛ فآخبر يثمن أقل قطيقا الضوابط 
النثقيية له تدارك ذلك إذا فين التمن الصحيح بعد البييع؛ وقي هدم 
الحاكة.يخير المتنتري بين أن يرد البضاعة أو يكمل الثمن يأن يدقع 

0 


الأمس الحاسبية لمشكللات الع والشراع. ق صوء الفقه الإسلامي 
د/ محبد اليد محمل برس 


الجزء الناقص وربحه: ويعذل العقد بشرط أن يُثبت البائع نلك بأي 
طريقة من طرق الإشات كالمستتدات أو شهادة الشهود؛ قعلى سبيل 
المثال إذا كان القن الذي أخبر به الياتع 1٠:٠‏ وبيعت البتئاعة 
مرابحة ربح 961١‏ أي يسعر ٠١٠١‏ ثم أثيت البائع بالأدلة أن 
السعر ١١١٠‏ وليس ١1١ ٠‏ خيطالب المشتري يدفع الفرق وهو 7٠١‏ 
بالإضاقة إلى حضنته هذا الفرق هن الربح :+5 + 8١ - 901١‏ أئ 
يذفم ٠‏ 707 قيكون سغز البضاعة مرنحة تعد التعديل 17١1٠١‏ + 91- 
لسرن 


قإذا كانت يضاعة المرابحة قد سجلت بتفاتز البائع والمشتري بالسعر 
الخطمآ فيجب تصيع قيود الإثبات في الدقاتر بحيت تعكس السعر بعد 
العبيل: 

وإن تغير الفبيع مرايحة عنذ المشتري يزيادة أو نفص. كأن تجري عليه 
عملياك صنناعية تزيد من قيمته؛ أو تكون البضاعة قابلة للنماء في ذاتها 
كالمواشي وها شابه ذلكء أما النقص.فقد يحدت بالتلف أو الاستهلتك» كم 
أخبر البائع أنه أخطأ في الثمن بعد حدوث هذه التغيرات على البضاعة 
قفي هذه الحالة لا يحق للمَُتري رد الإضاعة ولكن يكون أعامه ثلاث 
خيارات مشروعة وهي: 

- دقع الثمن الصحيخ ورنحه أي تصحيح التمن الأول برَيادة مقدار 

الخطأ وربحه كما سبق توضحيه. 


3-5 رد مثل المبيع إن كان من التلبات» أي.يشتري مثله ويرذه: 
ام 


مجلة مركر صالح عيد الله كامل للاقتضاد الاإسلافى جافعة الأزقر الغعدة السابع عقر 


- وإن كان من غَيز المثلى أي كان من المتقوم كما يطلق عليه الفقهاء 
يذقع قيمته يوع البيع يقبرط ألآ تكون انلك القيمة أقل من التمن الخطأ 


تكد 


وقي تلك أورد الدسوقي ما نصه"وإن علط البائع مرايحة على تفسة 
فأخبر ينقص حسما اشترى به وصدق؛ أي صدقه المشتري في خلطة أو 
أثبت ذلك بالبيتة رد المشتري السعلة أي له ذلك وأخذ ثمنه أو دفع ما 
تين أنه شن صحيح وربحة إن كانت السعلة قائمة؛ فإن .فاتت بنماء أو 
نقص لا بحوالة سوق» خير مشتريه أيضأ بين دفع الثمن الصحيح 
وربحه ودفع فيمسته قي العقوم ومثله في المتلى يوم بيعه لأن العقد 
ضحيح لايوم قبضه ما لم تنقض كيمته حن الغاط وريحه لا ينقص 
ير 
ويلاحظ أن تغيرات الأسعار تسبيه انخقاضن القوة الشرائية للتقود لا تمنع 
الرد ولا تفيت السلعةء وهو ما أشار إليه السوقى بقوله "لا بحواله 
سوق" ويلذحظ أيضأ إشازته إلى حساب:القيمة يوم البيع حيث يرى أنه 
إذا كان عفد البيع صحيحاً تجب القيمة يوم النيع لا يو القيضن» وهو 
متأخن عن يوم البيع وقد تختلفه القيمة في تاريخ النيع عتة كي تاريخ 
الشيطن؛ حيث يرى جمهور الفتهاء ألا تجب القيمة يوم القيضص إلا في 
البيع الفاسدء 
-٠‏ إذا ثبين يقيناً يأي طريقة من ظرق الإثيات أن البائع كنب قي السنغرء 
فإن خصم قدر النقض الذي ترتب على كذهب وريحه فيجب؛ على 


سس 


الأمكى امخامبة لمشكلات البيع والشراء ف ضوع الفقه الإسلامي 
ذ/ محمد السيد محمد برس 


المشتري أن يمضى البيع» وإن لم يوافق البائع على الخصم للمشتري 
أن .يرد السلعة ويسترد الثمن الذي دفعه. فعلى سبيل المثال إذا كان 
الثفن الذي أخبر به ١+٠‏ وياعه مرايحة بريح ١ 961١‏ يميلغ 
٠‏ وتبين أن السعر الحقيقي 30٠‏ وأن المشتري كنب» فيجب أن 
يخصم الزيادة في السعر وريحها أي ١١١‏ ويكون الثمن -11٠١ ٠‏ 
-130: ويمكن أن يلغي الثئن وتقيم السلعة ويذقع القيعة ما ام 
تزد عن الثمن الكاذب وربحهه فإن زادت فله أن يختار إما السعر 
الكاذب وزبخه أو السعر الصحيج وربحة ويبدوا أن هذَه الأحكام 
تنطوي على عقوبة وتغليظ نظير الكذب قي السعر 
وبناء عليه يجبه تعديل قيود إثباته الفديغات والمشتربات في.نخاتر البائع 
والمشتري؛ وعن أساس ذلك من الضوابط الفقهية أورد الذسوقي "رفي 
الكذب خير المشتري بين دقع الثمن الضحيح وريحه أو قيمتها ما لم تزد 
على الكتب وريحة'(7. 


وهتاك أراء أخرى للتقهاء وما اختاره الباحث هو الراجح لدى أغلب 
الفقهاء!”")؛ ويلخص.أراء القنهاء في ذلك البغوي فيقول 'وآو كدب البائع 
في رأس المال» قكذلك يصح معه الببع» ولا خيار للمشتزي إلا في ديع 
المرايحة؛ فإنه إذا اشترى شيئاء ثم باعه مرابحة وكذب في رأس ماله: 
بأن كان قد اقتراء يماثة: فقال: اشتريته يعاثة وعقرة فالبيع صضحيح؛ 
وهل تحط الخيانة؛ فيه قولان» أخدهما: لا تحط وللمقتري الخيار؛ وهو 
قول ابن أبي ليلىء وأبي حنيفة والثاني هو الأصح: تحط الخيانة ولا 


وشا 


مخلة فركز ضالح عبد الله كامل للاقتصاد الاسلامى جامعة الأَزْهِر العذد الايع عكر 


يالغيار؛ وإن يوشفه ؤفيه قول آخز: إن المشتري بالخيار؛ وإن حطت 
م 


- إذا تيت بالأدلة غش البائع في السلعة المباعة مرابحة كأن يخبر عن 
صقة مرغوية في المبيع وليست فية؛ أو صقة مذعومة أنها ليست فيه 
ويثيِت أنها فيهه فهذا غتّن وحكمه يختلف عن الكتىه المشّار إليه في 
البند السابق؛ ففي ضوء الضوانِط النقهية للمقسّري أن يرد السلعة 
وليس له قبوليا حتى لو خصم البائع مقابل التق الذي نتج عن 
الغثن وريحه وإنما يُخيرء فإن اخثار الرد تلغي العملية بالدقاتر ويرد 
السلعة ويسترد الثمن: وإن اختار عدم الرد يعدل الثمن ويخصم.ما 
ترتب على الغ من زيادة قيه وما احتسب عليه من ريح -كما سبق 
في حالة الكتَض- قإن كان كد دفع الثمن يستزد مما خصمء وإن لم يكن 
قد دفن يدقع الياقي بعد الخصح وهو يمتل الثمن بعد استتزال ما ترتيا ؛ 
على العقن: 


ومن الأدلة الفقبية على حكم الغش. وتقريق الققهاء بيته وبين الكذّب مأ 
أورده اللسسوقي "إن كذب البائع أي زاد قي اخياره كأن يُخبر أنه 
اشتراها بخمسين وقد كان اشترئ بأربعين وسواء كان عمدا أو خطأ ام 
البيع العتشتري إن حط أي حط البائع الزائد المكذوب به وربحه فإن لم 
يحظ لم يلزم المشتري وخير بين التماسك واارد بخلثف الغقن قلا يلزّمه 
ويتبت له الخيار بين التداشك والرذ"('') أي حتى ولو خصيم قدر الغش 
وربحه؛ ولو استهلكت السعلة أو تلفت؛ أي أصبحت غير قالفة أو تغيرت 
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ل الخحامية شكلات اليع والعزاء قٍِ ضوع الفقه الإصلامي 
د/ تحمد السيد محمد برس 


بزيادة أو تقص يدفع المشتري الأقل من الثمن الذي اشترى به أو القيمة 
يوم القبض: إنعا كانث القيمة يوم القبض: لا يوم البيع كما .هو الحال فى 
القكب لأن العقد في الكذب.صحيج ويعذل فقط؛ أما في 'الغش فهو غير 
صسحيح قلا عبرة للقيمة كت البيع؛ لما قررة جمهؤر الفقهاء من أنه إدَا 
فسد البيع يضار إلى القيمة يوم القيض ولا عبر نالتمن المسمى 


وفي هذه الحالة أيضاً إِذَأْ اخكار المشتري عدم الزد يعذل عد البيع» ويتم 

تصحيح قيود الإثيات في النقائر بعذ أن يدفع البائع ما يجب دقعه خصما 

ن ,الثمن الأول إلا إذا كان العشّتري لم يدفع الثمن حتى تاريخ الاختلاف 

فيدفع التّمن يعد الخصم. 

5- إذَا اشتريت يضاعة ونقصت أو تعيبت عتد المشئري وأراذ أن يبيعياً 
مرايحة؛ تيجب الإخبار بذلك و استئز آل هقدار التقفص أر العيب؛ 
ويكون الباقفي هو الثمن الأول الذي على أساسه :تحسيه نسبة 
المرابحة: وعن أساس ذلك أورد ابن قدامة ما نصه "إن تخي بنقن 
كنقصه بمرطن أو جتاية عليه أو تلف بعضه أو بؤلادة أو عيب» أو 
يأخد البشتري يعضةء كالصؤف.واللإن المووجود ونحوء؛ قإنه يُخبر 
بالحال على وجهه لا تلم فيه خلاقاً؛ ذكره القاضي: وقال أبو 
الخطاب: يخط إِرَشٌ العيب من الثمن ويخير يالياقي؛ لأن إِرشن 
العيب عوض ماافات ب4١‏ فكان ثمن الموجود ما بقئ(1"/, 


ا 


مجلة فوكر حالح عبد الله كامل للاقخصاد الإملامى جافعة الأزهر العدد السايع'عشر 


المبحت الثالت 
الأسس المحاسبية المستنبطة من الضوابط الفقبية 
للشكلة المردودات والمسموحات 


تعتير مشكلة مردوذات ومسموحات.المشتريات والمبيعات .من المشكلات 
الباسة في الفكر المحاسبي التقليديء 'إذ تكتنفهاً مشكلات متعددة من حيت 
الأسباب الداعية إلى الرد؛ سواء مخالفة المؤاصفات أو وجوذ عيوب 
باليضاعة:؛ وما هي العيوب التي توجب الزد؟ وظطريقة حساب قيمة 
المردودات» وفي حالة الأتفاق على عدم الرد ما هي قيمة التعويض أو 
العسموحات المقايلة للعيب أو مخالفة المواصفات؟ والتي يمكن استنزالها من 


وختى وَقنتا الحاضر 1 تزال هذه المشكلات موضع بحت .وخلاقا لا 
يجدد الباحت يشأنها أسسأ محددة متفق عليهاء وإن وحد بالنسبة للبعض الا 
يوجد بالنسية للبعض الآخر. 


وباليبحت قي الفقه الإسلامي وجد الباحث من الضوايط الفقهية التي 
قررها الفقياء الكثير لتقنين ومعالجة تلك المشكلات يشأن المردوذات 
والمسموحات؛ ويما يحقق العدالة والموضوعية لجميع الأطراف: والتي بيمكن 
على النناسيا لستاط مجموعة من الأنس المحاضسية يمك أن تشكل إظارناً 
كاها يرن رك ابحات) بهذا المسروس 0 


يا 


الأسسن اتخاضبة لمشكلات البيع والشراء قي ضَوءٍ الفقه الإسلامي 
ذ/ محمذ اليد .محمد بزين 


وفيما يلي أهع نلك الأسس الثي أمكن للباحث استتباطها مع أدلتها من 
الضوابط الفقيية التي تم الأسترشاد .يها والاستنباط منها؛ وسوف يعرضبها 
الباحث من خلال ثلاث نقاطء 
الأولى: إذَا كان المبيع قأئما بحالته لع يتكير بأي صورة 
والثانية: إذا زاد المبيع عند المشتري مع وحود عيوتا به. 
والتالثة: إذا حدث بالمبيع عيب غند المشتري مع وجود حيب قديم به 
أولاً: إذا كان المبيع بعالته قائماً لدى المشتري أو غَبره لم بتغير أي صورقةة 
+١‏ الأصل أن البضاعة المباعة تكون مطايقة للمواصفاك حسي طلب 
المشتري. وخالية من العيؤب؛ قإن وجدت مخالقة للمؤاصقات أو بها 
عحيوب يكون للعشتري الحق فى زدها وهذا الحق هو خق شرحي لا 
يتوقفا على رصا البائع؛ فإن ردها يسترد الثمن كاملا إن كان قد ذفع 
وإن لم يكن قد دفع يسقط حق البائع فيهء.ومن الناحية الشرعية يعثير 
ذلك قسخ اعقد البيع. 
؟- إن كانت المخالفة المواص قات لبعض النضاعة وكذلك العيوب؛ أي 
بعضها مطابق وسليم وبعضيا معيب» يكون حق الرد للمعييه فقط عتد 
الجمهور» إلا إذا طلب اليائع ردها بالكامل قله الحدق في تلك. 
- لين للعتئتري الحق في عدم الرد وظلب التخقيض مقابل العيب» فليش له 
إلا الرد أو عدمهء وإنما يجوز أن يتفق.مغ البائع على عدم الرد مقايل 
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جلة مركز صالم.عيل الله كافل للاقتضاد الإسلامى جامعة الأزهر العدد السايغ عقر 


المجلة أنه« "إذا وجد المشتري يمشتريه عيبا وأراد الرد يه فاصطلحا 

على أن ينقع اليائع ذراهم إلى المشتري (مسموحات) ولا ورد عليه 

المبيع جاز ويجعل حطا من القبن017. 
*- العيب الذئ يستحق الفشتري يه رد اليضاعة هو ما يتنقص يوجوده تمت 

تلك البضاعة, وتعتبر المخالفة للمواصفات المحدذة من قبل المشتري من 

العيوبي. 

فليس كل عيب يؤثر بالتقص في ثمن البضاعة: فقد توجد عيوب لا 
تؤترء أو يمكن. إزالتها بدون تكاليفه إضافية» والعبرة في تحديد ما يكون عييآً 
معا لايكون هى حرف التجاز وأهل المعرفة والخيرة قي كل نشاط. 

"والعيب الذي يثيت هذا الخيار (أي خيار الرد) هو الذى يوجب تقصانت 
القسيمة حنك التجارء لآن التصرر يكون يتقضان المالية» والمقياس الذي تقاس 
به عالية الأشياء هو القيمة:.فكل ها يوجب نقصاناً فيها يؤجب تقصاناً فى 
المالية» وبهذا النتصان يكون العيب»؛ والمزجع قي ذلك إلى أهل الخيرة فهم 
النين يثبتون وجود العيب: ويقررون.مقدار تآثيره في القيمة'(55. 

ويقول ابن رشد: "والأصل أن كل عا حط القيمة أنه يجب يه الرد"(2ا). 


ويقول الكاساني: أن العيب "كل ما يوجب تقصان التمن في عادة التجار"( 


0 


0 


الأسس انخاسية لمشكلات البيع والشراع ف ضرع :الققه الإنلامي 
ذ/ محمد السيد محمد برش 


ه- يتم حساب قيمة المعيب من البضاعة أز المسموحاث بطريقة دقيقة 
وضعها الفقهاء؛ وذلك بتقسيم تمن البضاعة بين السليم منها والمعيي 
بنسبة قيمة كل جزءء فالقيمة في هذه الطريقة هي الأساس في تقسيم 
الثمن» ويتم تحديذ قيمة الجزء التالف: يتقويم اليضاعة سليمة وتقويمها 
معنبة والقزق. يعتل كيمة الجزء المعيب؛ فيتسب إلى قيمة اليضاعة سليمة 
لتحديد تعسبة المعيب إلى السليم؛ وعلى ذلك يورّع الثمن. وكمثال: 
نفرض أن تمن البضاعة ٠١١١‏ واكتشقف المشتري جّءاً منها معيباً» 
وتم تقدير قيمة اليضاعة سليعة ١١٠٠١‏ ومعيية 5*٠‏ فتكون قيمة الجرّع 
تالف "٠٠‏ يليك إلى قيبة اليتساعة مسنايمة 5 


ا ا اا ين 
ل اك ا كا سك 
هذا الأساس فيقول: #تقوم سليمة من العيب قيقال قيمتيا مائة.تم تقوم وبها 
العيب قيقال قيعتها تسغون وقيفتها يوم قبضها المشتري من البانع لأنه يؤمئذ 
تم البيع» ثم يقال له إرجع بعشر تمتها على اليائع كاثناً مااكان؛ قل أو كثرء 
فإن اشترها بتمانين رجع بتمانية؛ وإن كأن اشترها يخمسين رجع 
نخمسة!'): ويقول الدسوقي "اعتبار القيمة ميزان الرجوع"7"). ويقول أيضا: 
وإذا وجب للعبتاع الإرش فيقوم المبيع ولو متليا (سسالما) بمائة (ومعيباً) 
يثماتين مثلا (ويوْحَد) للمشتري (من الثمن النسبة) أي تسبة تقص كيمته معيبآ 
إلى قيمته سليماء أي نسبة ما بين القيمتين وهو الخمس في المثال؛ فيرجع 
على اليائع بخمس. الشين*""): ويقول ابن قدامة 'فمعتى إرسش العيب أن يقوم 


ااا 


محلة مركر ضالح عبد الل كامل للاقتصاد الأسلامى جامعة الأزهر العدد السأيع عكر 


المبيع صحيحا ثم يقوح معيباً قيؤخذ قسط ما بينهما من القمن قنسيته إلى التمن 
تسبة التقصان بالعيب من القيمة*(83), 


5- هن المعروق أن القيمة قد تختلف من وقتا لآخرء قما هو الوقت الذي 
تقدر قيه القيمة كأساس. لتحديد تمن. المعيب» أي المسموحات؟ حيث قد 
تنقضى هدة ظويلة بين تاريخ عقد البيع وتازيج القبض: أو تاريخ 
العيرة بالقيمة وقت.القيض لليضاغة!'")» حيت هو الذي يمل تاريخ 
إتمام البيع زالشراء: فالبيع. لا يتم إلا يالقبض؛ وهو الذي يه تدخل 
البضاعة في ضمان المشتري: 


/ا- يجب أن يقوم يعملية التقويم آتدان على الأقل من الخبراء» على عستوى 
حال من الخبرة والكفاءة: ولايد أن يكونا بعيدين عن التحيز؛ حتى يكون 
التقدير موضوعيا وعادلاً. 


وفي ذلك ما أورذته المجلة: 'ولابد أن يكون المقوم أثنين يخبران يلنط 
الشهاذة بحضرة اليائع والمشتري؛ والمقوع الأهل في كل حرقة(11) 
-,الأضل .أن تحمل المشتري -كما سبق بيانه- مصاريق تقل اليضاعة 
إلى محله؛ ويتحمل مصاريقة ردها إلى محل البائع"!!"), قي حالة الانفاق 
على الرد للعيبء ولفن أفتى يعض الققهاء!'"": بأن يتحمل اليائع 
مصماريف رذ البضاعة.من محل المشتري إلى مخله وكذلك: المصاريف 
التي تكيدها المشتري في تقلها نعد التعاقد إلى مخله في حالة ما إذا كان 
مدلساء أي يعلسم بعيوب البضاعة ولكنه أخفاها غن المشتري؛ أو دكر 


ينا 


الأسس انخاميية لمشكلات البيع والشراء ف ضوء الفقه الإسلامي 
غمد اليد محند برس 


صفات ايست متوفرة فيياء والباحث يؤيذ هذا الرآي حيث أنه هو 
المتسبب قي فسد البييع زمها ترتي على ذلك فن مصاريف تكيدها 
المشتري؛ بخلافا العيوب التى, تظهر بعد البيع ولا يغلمها اليالع قيل 
العقد فيه من الأمور العادية في النشاط التجاري, 


وعلى ذلك يُطالب اليائع المذلمن بثلك المصاريف ويجعل مديئا بها قي 
الدفاتر لحين سدادهاء وبحب أن يمكنه القانون من ذلك, 


5- إذا قبت أن البائع دلس على المشتزي» أي أخفى عيوب البضاغة وهو 
يغلمهاء فلقد خصن .بعضل التقهاء!؟'! العذلس في البيع يأحكام خاصة متها 
الرجوع .عليه بإرش العيبه حتى لو باع المشتري تلك اليضاعة للغير ولمع 
يظهر العيب إلا بعد البيغ لهذا الغيّرء رعم أنه في حالة عدم التدليس 
فيعجرد بيع المشتري الأؤل للبضاعة يسقط حقه في الرجوع عَلَي البائع: 
إِذ يعتبر ذلك رصا بالعيب. 


وقي هذه الحالة يزجع المشتري التاني على المشتري الأول بمقابل 
العيب (المسموحات) ويرجع المشتري. الأول على البائع المدلس بذلك المقابل 
(الفسموحات) أو بما يكمل الثمن الذي دقعه للبائع أيهما أقل, 


وكمنثال لتلك: اشترى (آ) من (ب) بضاعة بمبلغ ٠١‏ وياعها إلى (ج) 
يسيلغ 6 ثم اكتشقف (ج) يها عيبا قديمأء تم حساب مقابله (إرشه) بالطريقة 
السابق ذكرها قكان ٠‏ فيبكى في يد المتنتري الأول بعد دفع الإرش ف فيرجع 
على اليائع ييلع الإرش " لأنه أقل مما يكمل الثين ألذي نفعة إلى اليائغع 
الأول: وهو مبلغ ة حيث تيقى في يده ه من ال1: 

دنا 


تلةَ مركرٌ صا عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامى جامعة الأزهر العدد السابع عفر 


وإذا بيعت بمبلع 1١‏ وتم حساب إرش العيب ؟ ينقى في يد المشتري 
الأول بعد كفع الإرش : فيطالب اليائع يعبلع ” ليكمل ‏ التي في يده ليصل 
الثمن الذي اشترى به ٠١‏ لأن المكمل 5أقل من الإرشن وهو /اه 


ويم تسجيل النسموحات قي دقاتر كل من أ.ب» ج على هذا الأسا. 
تانياً: زيادة المبيع عند المشآزي مع وجود عيوب بة: 


قد تحدت زيادة في المبيع عتد المشتري؛ وهذه الزيادة قسمها الفقهاء إلى! 


10 
- زيادة متصلة وهه تتقسم. إلى: 
أ- زيادة:متصلة متولدة من المبيع كسمن أو كبر 


يَ- زيادة متصلة غير متولدة من المبيعيل مضافة إليه كالعمليات 


الصتاعية التي يجزيها المشترئ على المادة الخام المشتراء؛ وضرب الفقياع 
مثلاً لذلك بصبآاغة التوب أو خناطة القماش. 


- زيادة متفصلة وهده تتقسم إلى! 
أ- متولدة من المبيع كالولد واللبن والثمرة: 


باب غير متولدة من المبيع كالغلة» أي الكسب كآن تكون سيارة مشترأه 
كم تشغيلهاً بعض الوقت كبل ظهور العيب» أو آلة تم تأجيرها أو دارا أى 
شقة تم تأجيرها. 


لوارفا 


الأسس انحاسية لمشكلات اليع والشراء في صَوء الفقه الإسلامي 
دإغند أليد محمد برس 


وقد اختلف الفقهاء(") في مدى تأثيز أنواع الزيادة المختلفة على إمكانية 
آلره بالعيب؛ إِذَا اكتشف العيب.عتد المشتري بعد حدوت الزيادق قمنهم من 
صرع بأن جميع أنواع الزيادة يأ كانت لا تمنع الرد» ومنهم من صرح بأن 
المتصلة المتولدة عن المبيع ققط. هي التي تمنع الردء ومنهم من قال .أن جميغ 
أنبواع الزيادة تمنع الرد فيما عدا المتصلة غير العتولدة عن الأضل كصياعة 
الغوب والمنقصلة'غير المتولدة عَنْ.الأصل كالغلة- 


ومعتى امتناح الرد أي لا يكون أمام 'الئشتري غير خيان واحد وهو 
الاحتقاظ بالعبيع وأخد إرشن العيب كما يقول الفقهاء: أي مقابل الغيب. 


ويؤيد الباحت الاتجاه الذي ينص على أن الزيادة ملك للمشتري ولا تمنع 
الرد أيا كان نوعها لأنها حدثت في .ملك المشتري ويعد عقد شنراء صحيح 
وهسى في ضمانه من. تاريخ القبض أي الاستلام؛ وقد قال رسول الك 85 
"القراج بالضمان"7') كما أن نلك الزيادة إذا كانت متصلة يسهل في ظل 
الأساليب المحاسبية الحديثة تحديد قيمتها بالنسبة لقيمة المبيع بدقة وعدالة» 
وإن كانت منفصلة قلا تحتاج إلى تقدير ولا تؤثر على المبيع إذ.يكون قائما 
بحالة. 


وبناء عَلَى ذلك يمكن استنياط الأسس المحاسبية التالية: 


-١‏ إذا اقسترت المنشأة بعض الأصول .وغلت تلك الأصول بعض الإيراد: 
وظهر بها عيب وتقرر ردها للبائع يسجل الإيراذ كحق المنشأة ويسجل 
ردها واسترداد الثقمن كاملا وإن تم الاتفاق .على تخفيض التمن 
كسموحات يتم حساب مقايل العيب أو مقداز ما يخفض من التم 

كن 


نلة مركز صالح عيد الله كامل للاقتصاد الأملامى جامعة الآزهر الغدد السابع عشو 


كمسعؤحات بالطريقة السابق ذكرها والمقررة -كما سبق توضحيه- 
بإجماع الفقهاء: وهي تقويم النضاعة سليمة وتقويمها بالعيب: وتديد 
يه ييه اليا إلى السليمة وبكتر سا هذه اديه في الثدن يتشد مدان 
المسموحات: وكد سبق توضنيح ذلك بعتال رقمي. 

*- إذا زانت البضماعة المشتراة زيادة متصلة يفعل المشتري كالعمليات 
المصناعية التي يجريها على البضاعة قتزيد في قيمتهاء ثم اكتشف بها 
عيب بعد الزيادةه وتم الاتقفاق على غذم الرد وتخفيض الثمنَ 
كمسموخات» يتم أولاً تقويم اليضاعة سليقة بدون. الزيادة؛ وذلك بتقدير 
قيمة الزيادة وخصمها من قيمة اليضاعة ككل بعد الزيادة» وعد تحديد 
قيمة البضاعة سليمة بدون الزيادة يتم تقويمها معيبة: ويتم تحديذ ما 
يحض فقدار اليا من الشن ا(المسموحات) بالطريقة السايق توضيجيا: 

*- إذا اكت البمساعة المكستراه زيسادة متصللكة من ذات البضلاعة عند 
المشتّري» كالسمن أو الكيره كما يحدث في مبيعات المواشي كي مزارع 
التسمين أو التوالذ»ء وزارع تربية الخيول والفعام .المنتشرة الآن؛ 
ومزارغ الدولجن .وهأ شاه خلك؛ ولكتشفا بها عيوب كيك أنها قدبمّة 
حادقة عند البائع؛ يكؤن للمشتري الدق في زد اليضاعة دون الزيادة أو 
الإيقاء وحدم الرد مع. تخفيض.الثمن '(نسموحات) مقابل العيوب إِذا وأفق 
البائع, 

- فإذا م الاتفاق على الردء تقوم البضاعة سليمة يدون الزيادة وتقوع سليمة 
بالزيادة؛ والفرق يمتل قيمة الزيادة فتسلم البضاعة للبائع» ويرد الثم 


للف 


الأبس الحاسبية لمشكلات: اليع والكراء في ضوء الفقه الآسلامي 
ذ] محمد السيد محمد برس 


كاملا ويدفع مغه قيمة الرياذة للمشتري طبقاً لما سبق تأييدء من أراء 
الفتهاءء يآن تلك الزيادة حدثت في ملك التشتري» وهي من ,حقه. 

- وإذا تم الائفاق حلى عذم الردء في هقابل مسموحات يقيمة العيبء فقي هدّم 
الحالة ينتم تحديد ما يخصض العيب من الثمن (الحسموحات) يتقويم 
البضاعة سليمة قبل الزيادة وتقويمها معيبة قبل الزيادة وتحديد تسبة 
العيب إلى قيمة البضاعة سليمة؛ ويتاء عليه يحنذ مقداز المسموحات 
يضرب نسبة المعيب إِلَى القيمة في الثمن الإجمآلي كمأ سيق توضيحه. 


#- إذا كانت الزيادة في., البضاعة المقتراه منقضلة من ذات البضاعة 
كالتوالد والتتاسل. وإدرار اللبن والبيض في المشروحات السابق الإشارة 
إليهاء أو الثموة في مرّارع الفواكه» وتم اكتشاف عيب قديم قيهاء فيثم 
تسجيل الزيادة في دقاتر المقنترئ كحق له: وتتوقف المعالجة المحاسبية 
يعد ذلك على الأتفاق بين اليائع والمشتري» فإما الزد وإما الإيقاء مع 
تخفيض الثمن كمسموحات؛ وتحسب قيمة المسعوجات كما سيق بيانه في 
البند السابق: 

ثالثا: حدوث غيب جديد غنل المشاري مع وجود عيب قديم: 


عن المشكلات التي يواجِهها المحاسب عند معالجة عمليآت البيع والشراء 
والمردودات بعد الشواء» ظهور عيب قديم وفي نفس الوقت حدوث حيبي في 
البضاعة عند العشتري بعد الشراء؛ أي أن البضاعة بها عيبين: قديم اشتّريت 


يه وحديت حدثا عند المشترى. 


0 


مجلة مركر صا غبد الله كامل للاقتصاد الإاملامى جامعة الأزهز العدد السابع عشّر 


وقي هذَه الحالة قرر بعض النقهاء!”"؛ آن حدوث عيب عند المشتري 
يمتع الزد يالغيي التديم: ولا:يكؤون أمام المشتري غير أخَد إرشٌ (مقابل) 
العيب القديم في صورة مسموحات مشتريات؛ وإن أراذ اليائعاقي هذه الحالة 
استرداد البضاعة بالعيب الحادت فله ذلك دون الرجوع على المشتري بإررش 
ذلك العيب: وخلاقا لذلك يرى جمهور التقهآء أن العيب الحأدث عتد المشتري 
لايمتع الرد فيكون للمشترئ حيار الرد ودفع مقايل العيب الحافث عنده 
لليائغع أو عدم الرد وَأَحَدَ مقايل العيب القذيم من البائع. 


ويؤيد الباحت رأي الجمهور على أساس أنه كما يمكن تقذير مكابل 
العيب القديم. دا تمسك المشتري بالنضاعة ولم يردء فإئه يمكن تقدير مقابل 
العيب الحادث إذا أراد الرد. كمسا أن المشتري قد يرى من صبااحه رد 
الإخصاعة دَق مَكَابل العيب الذي حدت حتذهء وطالما يعكن.رفع الظلم الذي 
وقع على المشتري بشراء اليضاعة المعيبة بالرد مع دفع مقايل العيب الحادت 
عنده: فكما صرح الثقهاء لا يصار إلى غيرة: وهو فرطن. يضاعة مغيبة عليه 
لم يرخب فيها. 


-١‏ فقي حالة اكتشافه عيوب قديمة قي النضاعة العشتراه وعيوب جديدة 


- إذا تم الاتقاق على عدم الرد؛ تحسب قيمة المسموحاتك التي يخصمها 
أو يدقعها اليائع المقتري عقابل الغيب القديم بالطريقة السايق 
توضيحها. 


الأمس انخاسية لمشكلات البيع والشراء في عدوء الفقه الإبلابي 
د تحمد اليد محمد برس 


> إن الاق على الرذ سرد المتدرى القمن الذي تعد بعد حم 
مقأيل ألعيب. الحانث عتده للبائع؛ ويجسب هقايل العيب الحادث بتقويم 
اللشاعة ملقة وشري يا فكدية بالسر ‏ القدر وتكرييها متي بالسير 
الجديد: وتحديد نسبة قيمة كل. عيب: وتحديد نصيب العيب الحادث 
من. الثمن وهو التغويضن الواجب دفعه لليائع أو خضمه عند استرداد 
الثمن: 

وكمثال يوضع ذلك: 


بفرض أن ثمن البضاعة ١؟.واكتشفا.بها‏ عيب قديم وحدث بها حيبٍ 
جديذ عند المشتري: 


- فى حالة عدم الرد: 

تقوم اليضساعة سليمة ومعيبة يالعيب القديم؛ ويفْرضٌ :أن تتيجة التقويم 

كانت كما يلية 

كله اساسة سن 1 

قيئة البضاحة معيبة بالعيب القديم 1 

1 0 
2 0 

0 !عد د 1 


أى 0 و 
2 5 


دق 


مجلة مركر ضابل غيد الله كامل للاقتصاذ الإسلامى جامعة الآزخر العدة السابع عشر 


افى خالة الرذ: 

قيمة اليضاعة: سليمة 0 

قيمة اليضاعة معيبة بالغيب القديم 4 

قيعة اليضاحة معيبة بالعيب القديم والحادث 2 

قيمة العيب الحادت زم-م,ة) 6 
نسية قيمة العيب الحادث إلى القيمة السليئنة 55> 1[ 

3 ١ 
-ه‎ #57٠ يأخذ البائع من المشتري (سسوحات)‎ 


- إن تبين .وجود عيب جديد بعد اكتشاف عيبا قتيع في اليصضاعة مع حدوت 
زياد متصلة فيها عند المشترئ؛ وكان الاتقاق حلى الزدء يحسب مقدار 
الريادة وما يقايل العيب ‏ الجديد بالطرق السابق شرحهاء وتقارن الزيادة 
يما يقابل العيب الحيد (إرش العيب) خإن كان ما يقابل العيبه الحتية أكبر 
من الزيادة يدقغ المشتري الفرق للبائع؛ وإن كان العكس يدقع البائع 
الفرق للمشتريء وإن تساوت الزيادة مع إرش العيبٍ» فل شنيء على 
المشتري أؤ له وبطبيعة الحال سوق يختلقه التسجيل في دقار كل م 
البائع والعشتري بحسب الحالات المقنآن إليِها. 


القنا 


الأمى المحاسية لمشكلات البيع والغراء في ضوع الققه الإسلاني 
د تحبذ اليد معد برس 


الخلاصة 

تعتبر العشكلات المحاسنية المتعاقة بالبيع والشراء من أهم المشكلات 
القي تواجه المحاسب في التطبيق الغملي ومن أكترها شيوعا؛ ومن ثم ققد 
كناول الباحت قي هذا اليحت مجموحة هامة من تلك المشكلات بالدراسة 
والتخليل من زاوية الفكر الإسلامي في محاولة لاستنباط وتأصيل وضياغة 
مجموعة عن الأسس المحاسبية من خلال الضوابط النقبية التي قررها الفقهاء 
لتتنين ومعالجة تلك النشكلات: حتى يكون. العمل المحاسبي متفقا والمنيج 
الأسلامي مما يساهم بدرجة كبيرة في تحقيق الهذف الأساسى لعلم المحاسية 
وهو إحقاق الحقوق لجميع الأطراف بموضبوعية وعدالة من خلال الوصول 
بالبيانات المحاسبية إلى أقصى درجات الموضوحية. 

وقد كناول الباحث الموضوع .من خلال ثلاث مناخث تناول في الأول 
الأسس المحاسبية التستنبطة من. الضوابط الفقهية. لأهم المشكلاث المحاسيية 
النتعلقة بتسليم وتسلم البضاعة وهي: مشكلة زياذة أو نقض البضاعة عئد 
التسليم - مقمكلة الزياذة التي قد تحدث قي المبيع بعد العقد وقبل التسليم - 
مشكلة تعديل حقد البيع بالزيادة في كمية البضاعة أو زيادة الثمن أو تخقيصه 
حمشكلة مصساريف تسليم البضاغة ومصازيف التقل وتسليم الثمن -مشكلة 
تلق البضاعة أو جزء منها قبل التسليم وبعده - مشكلة الإقالة: 

أما المبحت الثاني فقد تناول فيه استنباظ الأسس الفحاسبية في خنوء 
الضوايط الفقهية لأهم المشكلات المحاسبية المتعلقة بأسلويين من أساليب البيع 
المتتشرة قي الوقت الحاضر هما أسلوب البيع عن طريق وكلاء. الآمائة» 
وأسلوب بيع المرابحة واقتصرت الدراسة في الأسلوب الثاتي على.المشاكل 
المحاسبية لتحديد الثمن على اعتيآر أنة الموضوع الذي لم يلق أهتماماً كافياً 


رخاوا 


تجلة مركز صالح عي الله كافل للاقتصاد الانلاهى جامعة الأَزَهِر العدد السابع فخر 


من قيل الباحثين قي مجال بيوع المرايحة على عكس ياقي مشكلات 
المرابحة. 

أما المبحت الثالت ققد تتاول فيه الباحك استتناط الأمسن المحاسيية 
لمشكلة مردودات وهسموخات المبيعات والمشتريات. 

ولقد أمكن للباخث من خلال الدراسة التحليلية للضوابظ الفقهية التي 
قررها الفقهاء للمشكلاثك سابقة الذكر استنياط وتأضيل وصنياغة مجموعة من 
الأسس المحاسيية يمكن للمخاسب الاسترشاد بها في التطبيق العملي امعالجة 
تلك المشكلات يما يسآهم في تحقيق موضوحية الييانات المحاسبية: وبالتالي 
تحقسيق. العذالة لجميع الأطراف المرتبطة يعمليات البيع والشراءء وفي نقس 
الوقت يحقق الالتزام بالمنهج الإسلامي في جاتب هام من جوأئب المعاملات 
-قيما يتعلق بالبيع والتبراء- وهو مطلب أساسي للمجتمعات الإسلامية 
كخطوة لتحرير المعاملات من المخالفات: الشرعية: 


الآأمس الغخانبية لمشكلات البيع والشراء ف ضوء الفقه الآأسلامي 
د/ محمد اليد محمد برس 


التوصيات 


-١‏ هناك مشكلات محاهنية كثرة تكتنفف حمليات البيغ والشراء وعلى ذلك 
يوصسي الباخحت الباحثين في مجال الفكر المحاسبي بالمزيد من الجيد 
ليحت تلك الفشكلات مما يساعد على تحقيق الأهداق الأساسية لعلم 
المحاسيةة 


؟-تبين للباحت من خائل البحش فدى اهتمام ققهاء المسلمين يجاب 
المعاملات والذي تمثل في وضع الضوابط لكل ما يتعلق بهذا الجانب؛ 
وأن ها قرره الفقياء هن أسس ,وضوايط من الذقة يمكان ممأ يق 
الموضوعية والعدالة والتي تقوم عليها الشريعة الإسلامية؛ ولذلك يوصبي 
الباحث ‏ العاملين في مجال الفكر المحاسبي بالاسترشاد بتلك الضوايط 
الققهسية في استنباط الأسسن.اللازمة لمعالجة المشكلات المحاسبية التى 
تكشف عتها العمارسة العملية: 


> نما لا شك فيه الآن وجود صحوة إسلامية مث الفجتفعات الإسلاشية 
جعلتها تطالب يتطبيق الشريعة الإسلامية: ومن تم يوضي الياحت 
الأحتين السسلمين ببضساكقة الجهه للكشف عن 'الثرات الإسلامي 
وتأضيل المشسكلات المعاصرة في ضوئة؛ مما يساعذ على تحفيق 
الفظلب الأساسي والهدف الأسمى الذي يمثّل أمل الصحوة الإسلامية؛ 
وكذلك تغتية ثللك الصحوة لتصحيح مسترتيا وتطورها يما يتفق 

وعتهحها الرياني. 
ا 


مجلة فركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى جائعة الأزهر العدد السايع عشر | 


#- يوضي الباخت المسئولين في كليات التجازة في. الجامغات. تصنة عامة 
والعسئولين في تجارة الأزهر يصقة خاصة بالاهتمام يمجال. القكر 
المحاسبي الإسلاميء والذي لم يزق حتى الآن من العتاية والآهتمام ما 
يتناسب وآهميته قي حياة السلمين. 

5: يوسي الباحت المتخصمبين في مجال الفكر المحاسبي الإسلامي 
يضرورة تضافر وتتسيق الجهود قيما بينهم سواء عن طريق المؤتمرات 
أو تكوين الجمعيات العلمية لتبادل الخبرات واكتساب المهارات وتوحيد 
الاتجاهنات: الخروج بمناهج واضحة ومحددة للفكر المخاسبي الإسلامي 
تكون صالحة التطبيق في الواقع العملي: 


الخلا 


الأيسى اخاسية لمفكلات البيع والشواء في ضوء الفقه الإسلامي 


أولا: الحديث الشريف: 
و اليخاري 


١‏ سيدا 


السجستائي 


5 - القزؤيني 
6- التشيري 
ثانياً: الفقه 
-١‏ أين. أنس 


انِن تيعية 


ذ/ يد السيذ محيد برس 


الراجهبع 


اك 0 سكت تاك 


مطابع الأهرام التجاريق»:17*1هك-151:0م). 


: أبو بكر أحمد بن الحسنينيء الستن الكيرى (بدون 


ناشر» يدون تاريخ), 


: سليمان بن الأشعت؛ ستن أبي داود (القاهرة؛ 


مفظطليعة مصطقى البابي الحلبي؛ هت 
17 ام), 


؟ محمذ بن يزيدء سنن_ابن ماجة (القاهرة: مطيعة 


عيسى اليابي الحليبي: 79 ه١55‏ أع)؛ 


'.سلم بن الحجاج؛ صحيح مسلع بشرح النووئ 


(القاهرة: المطبعة المصدرية ومكتبتياء ١١85‏ 


3 الإمام مالك المدوئة الكبرى (ييروت لبتان: دار 


صاذر» بدون تاريخ) 


: تقى الدذين أحمد؛ مجمو ع الفتاورئ (الطبعة الثانية؟ 


القاهرة: بدون ناشر؛ 155١هسا)ء‏ 


عم 
57 
ع 


جلة مركو صالم عبد الله كامل للاقنصاد,الإسلافى جافعة الأزهر العدد السابع عر 


”> اين .رشة 


غ حابن عابذين 


ا عي 


5- أبن قدامه 


- اليعوى 


6 الحَظَي 


5 


:محمد بِنْ أحمذ بِنْع محمد بن أحمدء بدّاية المجتهد 
ونهاية المقتسد (القاهرةعيروت: داز إحياء 
الراك العرني؛ يدون تاريخ): 

: مخفد عغلاع الدين بن السيد محمد أمين» تكملة 
حاشية أبن عايدين (ييزوت-لبئان: داز إحياء 
الترات العربي؛بدون تاريح): 

: أبو عبدال محمد ين حيداش شرح الخرشى 
مختصز خليل (بيروت-لبنان: دار صائرء 
يدون ثاريخ). 

: أيِؤ محسذ عبد الله بن أحمد بن محمدء المغنى 
(الكامترة الرياض: مكنية الجمهورية الدربيدة 
مكتبة الرياض الحديتة» بدون تاريخ). 

: أبو الطيب.ضديق بن حسن حلى؛ الروضة الندية 
شرع الدرر البوية (القاهرة: مكتبة دار التراث» 
بدون تاريخ): 

> أو محمد الحسين .بن مسعؤد القزاء؛ شرح 
العبنة>تحقيق شعيب الأرناؤوط (بيروت-ليتان- 
دار المعرقة: بدون تأاريخ). 

فحمد بن أحمد الشربيني: مغنى المحتاج شرح 
المننهاج (بيروت-لينان: دار إحياء الترات 
العربي؛ بدون تاريخ) 


الأسس الخابية لمشكلات الغ والشراع في ضوء الفقة الإسلامي 


١ ٠‏ التسبوقي 


أ -١1‏ السزحسي 


1- الصيوطي 


١‏ الشاقعي 


5ح الشوكاني 


-١6‏ الصتعاني 


1- الكاساني 


3/ تمد السيد محمد برض 


* تمس الذين محمد بن عرفق حاشية النسوقي 


على الشرح الكبير (القاهرة: دار إحياء الكتب 


الغربية؛ بدون تاريخ). 


#شمس البينء الفبسوط (بيروت-لبتان: دان 


* جلال الدين عبدالرحمن؛ الأشياه والنظائن فى 


قروح الشافعية (الطبعة الأولى؛ القاهرة:.دار 
العنلام للطباعة والنشر» 814 1ه-4ة153م): 


: محفتد بن إدريس؛ الأم (بيروت -لبنان: خار 


المعرفة: بدوق تاريخ): 


:.مخمد بن على بن محمد؛ تيل الأؤظار شرح 


منحتقى الأخنار من أحائيت سيد الأخيار 
(القاهرة: مكتبة الدعوة الإسلامية» بدون 
تازيخ). 


: محمد بن إسماغيل الكحلانيء سبل .السلاح شرح 


يلوخ المراع من جمع أدلة الأحكام (بيروتب 
لبنان: داز الكتب العلميةء بدون تاريخ), 


حعصلاء. الذين 5 بكر بن مسعوة؛ بدائع الصنائع 


قسى تريب الشرائع: (الطيغة الثانية؛ بيروت- 
لبنان: داز الكتاب العريبي؛ 11+107ه- 
كام 


تملة مركر صا عيد الله كافل للاقتصاد الأسلامي جافعة'الأزهر العدد السايغ عضر 


١7‏ - الليتاني. ؟ ليع رستم بازه: شرح المجلة (الطبعة التَالكَة؟ 
بيروت علبتان: ذاز إحياء الترات العربي» 
15ه-1185م)- 


8 المقدسي 2 - بياء الدين عندالزحمن بن إنزاهيم؛ العدة شرح 

العمذة (القاهرة: المكتبة السلفية: بدون تاريخ): 

5- الفووي أبو زكريا يحيى بن شرف. روضة الطالبين 
(بسيروت-لبنان: المكتب الإسلامي للطياعة 
والنشر؛ يدون تازيع). 

٠‏ ؟1- سابق ؛ السيذء. ققاه الستة (القاهرة: مكتبة المسلمء بدو 
تاريغ). 

ثالثاً: الفكر الإسلامي 

١-.أبو‏ زهرة : الإخام محمة: الملكية ونظرية العقد فى الشريعة 
الإسلامية (القاهرة: ذار الفكر العربي؛ يدون 
تاريخ). 

؟-البعلي :.د. عبدالحسيدء فقه المرابحة (الاتحاد الدولي 
للبنوك الإسلامية» بدون تاريخ)؛ 

7- الجندي :“محمد الشعاتم عَقَدَ المر أبحة.بين الفقه الإسلامى 


والتعامل المصرقي (القاهرة: دار النهضة 
العربية 1585م): 


الأسسن انخاسبة لشتكلات اليع والشراء ف حوء الفته الإسلامي 


ع- الصاوي 


6 - الترصاري 


رابما : الدوريات. 


ذ- الأمين 


-1١‏ الشيخ 


وت المصسري 


د محبد اليد تحمذ برس 


: 3 متحسند صلاح مضحمدء مفشكلة الاستثمار في 


اليتوك الإسلامية وكيف عالجها الإسلام 
(الطضبعة الأؤلي؛ المملكة العربية السعودية- 
المفصوزة: داز المجتمع للنشر والتوزيع -دار 
الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع, 5٠١.‏ ١ه-‏ 
لم). 


: د:يوؤسغف؛ ببسيع المرابحة للامر بالشراء كما 


تجريه المصارف الإسلامية حدراسة في ضوع 
النصوض والقواعد الشرعية (القاهرة: مكتية 


وهفية» ا اه 


: د.حستن عبدالء. الاستثمار اللاربوي فى نطاق 


عقذ المرابخة؛ مجلة العسلم المعاصز؛ العدد 
دا 

: محمد خاطر:؛ أحكام النرابحة فى الشريعة 
الالامية: مجلة البنوك الإسلامية: العدد 
التاسع: 2+1 [له. 

: ذ. رقيق: كشف الغظاء .عن بيع المرابحة للآمر 
بالشراء؛ مجلة الفسلم المعاضبرء العتذ 183. 


0 


مادا 


ملة فركر خالح عبد الله كامل للاقتصأ الاسلامى تامعة الأزهر العدد السابع عشر 


الهوامش 


)١(‏ يراجع التتصيل وأمثلة لوص النقهية'قي: 
- علاء الدي أي بكر بن مسعود الكاسانيء 'يدائع الصنائع فقي ترتيب 
الغسرائع" (الطبعة الثانية؛ بيروت لبنان: ذاز الكتاب العربي؛ ١41‏ 
ه-1185م): جة) من ض 151-151 
- .أبو محمد عيداش بن أخمد بين محمد بن قدافة؛ "المغني" (القاهر- 
الرياض: مكضية الجمهورية العربية مكتية الرياض الحديثة: يدون 
تاريع)؛ جف ص15 1 1١81‏ 
(؟) يراج تفصيل الأدلة في ذلك ونصوص الققهاء: 
- المراجع السابقة» نفس الصفقحات: 
(5) المراجع السابقة: تقس الصفحات. 
(4) أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد. بن.قدافة؛ مزجع سايق» بغ ص 
١ "14‏ 
(5) عنلاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاساني» مرجع سابق:جه5: ص 
كملالن لاهلا 
- سليم رستم باز اللبناني؛ ”شرج المجلة' (الطبعة الثالثة؟ بيروت لبنان: 
دار إحياء التراك العربي؛ 155 1ه-5/45ام)نض: 4107 171, 
- أبو محمذ عيذالل بن أحمذ ين محمد ين.قدامة) مرجع سابق: جة: 


151١ صن‎ 


56 


الأسى انخامية لشكلات. الع والغراء قي حرء الفقه الإسلامي 
ذ] محمد اليد تحمد برس 


- محند ين أحمداين سحمد بن أحمد ين رشدء 'بدأية المجتهد ونهاية 
المقتصد" (القاهرة-بيروت: دار إحياء الترات الغربي:. تدون تاريع): 
جا صر 
)١(‏ يرأجع تقصيل الأدلة وبعض النصوص الفقهية: 
عسلاء الدين أي بكر بن مسعوذ الكاسانيء مرجع سابق» جه؛ ص 
مات 7 
- ,محمد .بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد؛ مرجع سابق؛ ج-1) صن 
3 
- .سليم رستم بأز الليتاني» مرجع سايق؛ صن 171١‏ 1737 
[7) المرجغ السابيقء صن 175 
(8) الرأي للامام الشافعي ذكرء ابن رشد: 
- محمد ين أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد؛ مرجع سايق: جا ص 
:11 | 
(1) علاء الذين أبي بكر بن مسعوة الكاسائي» مرجع سابق؛ جه؛ ص147 
(٠١)أبو‏ محمد عبد ابن أحمد بن محمد بن قدامة مرجع سابق: جع 
1 
(١1)شس‏ الدين محمد بن عرقة الدسوقي؛ "حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير" (القاهرة؛ دار إحياء :الكتب العربيةء يدون تاريخ)» ج": ص 
310 
(؟1)المرجع السابق» جثاء صة؟١.‏ 
ردنا 


مجلة مركز عاج عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامى جامعة الْأَزْهَر العلد السايع عر 


(1)سليم رستع باز اللبنانيغ مرجع سابقء ص55١-‏ 

(4١1)شمس‏ الدين محمد بِنَ عرفة النسوقي؛ مرجع سابقء ج؟:ء ضص4 1 ١١‏ 

(15)آيو محمد 00003 قذامة؛ مرجع سابق: ج؛» 
ص 

(15)المرجع السابقء جءء صن1:5, 

(17)شسن, الدين محمد بن عرفة الدسوقي؛ مرجع سابق» جاء ص : ١د‏ 

(18)من حديث رواه البخاري ومسلم. 

(15)أبو محمد الحسسين بن مسعود القرآء البغويء "شرح السنة" تحفيق: 
شعيب الأرناؤوط (ييروت-لبنان: دار المعرفة؛ دون تاريخ)؛ جسلم؛ 
صلمه .١‏ 

(١٠)شمس‏ الدين محمد بن.عرفة الدسوقي؛ مرجع سابق؛ ج؟ ص ؛ 1. 

(1؟)حلاء الاين أبي يكز.بن عسعود الكاساني؛ درجغ.سايق؛ جسد_دصض 
0 

(11)سليم رستم ياز الليناني» مرجع سابيقء ص26 

(1؟) أبنو محمد عبدالله بن أحمد ين, محمد بن كدامق؛ مرجع سابق؛ ح:ة: 
ص 2111 اك 

(2؟) محمد بن أحمد بن محمد ين أحمد بن رشدء مرجع سابق» ج؟: ص 
ارايت 


(55) المرجع السابق؛ جدأ5ء ص :١ 2١‏ 


لمانا 


الأسس الخحاسبية لمشكلات الع والشراء في ضوء الفقه الإسلامي 
ذ/ تمد اليد محمد برس 


- نكر ذلك أآيضناً: السين سايق, "فقه الست" "(القاهرة: مكتية المسلم؛ 
بدون تاريع): ج1: صركة ١‏ 
ال ا ا 
(11)رواه أبو دآود ؤابن ماجة والبيوقي. 
(18) أبو محمد الحسين بن سعود الفراء البغوي: مرجع سابقء جمء ص 
3 
(11)تراجع يعض النصوصن النقبية وتفصيل أراء الفقهاء: 
- سليم رستم باز اللبناني» مرجع سأيق» ص١3:‏ 
> أبو محمد عَند الله.بن أحمد بن محمد.بن قدامة) مرجع سابق» جة؛ 
0 
3 محمد ين أحمذ بن: محمد بن أحمد بن رشده مرجع سابق؛ ج ».ص 
ل 
- عسلاء الذين أبي بكر بن مسعوذ الكاساني» مرجع سأيق؛ جة؛ ص 
0 
- السيد سابق: مرجع شاب جع ال 
- محبد ين إسماعيل الكحلاني الصتعاني؛ “سيل السلام شرح بلوج 
المرام من جمع أدلة الأحكاغ" (بيروت-ليتان#.دار الكتب العلمية 


يدون تاربخ)» حي صس 1 


مملة مركر صآلمعيد الله كامل للاقتصاذ الإسلافى جافغة الأزخر العدد السايع عفر 


- جلال الدين عبدالرحمن السيوطيء "الأشياه والنظائر قي فروع 
الشائعية" (الظبعة الأولى؛؟ القاهرة: دار السلام للطياعة والتشرء 
ه-1198م): جل ص اللا 
[:1)شمس الذين السرحسي. "المبسوط" (بيروتتليئان: دار المعرقة للطياعة 
والنشرء بدون تاريخ): ج5١‏ ص 43. 
(7*1)سليم وسثم باز الليقاني؛ مزجع سايق ص22 
(؟) محمد علاء الذين بن السيد محمد أمين بن عايدين؛ "تكملة حاشية اين 
عابدين" (بيروت-ليقان: ذار إحياء. التراث العربي؛ يدون تاريخ)ء جا 
0 
- سليع رستم بأز اللبئاني» مرجع سابقء صن 251 277 
- شمس الدين محمد ين عرقة الدسوقيء مزجع سابقء جب عن 237١‏ 
(0") يراجع قي ذلك: 
- سليم رستم ياز الليتاني؛ مرجع سابقء ض) 491. 
- محمذ علاع اأذين بن السيد محمذ أمين بن عابدينَ» عرجع سابق» ج 
6 
- بياء لين عبدااررفي بن لراش المتسي "انعد شر المي 
(القاهرة: المكتية السلفية» 50 تازيخ)؛ صن 5 15ء 
- محمد بين على بن محمد الشوكاني: "تيل الأوطار شرح منتقى 
الأخبار من أحاديت سيد الأخيار" (القاهرة: مكتبة الذعوة الإسلامية: 
بذون تاريخ)؛: ج ش5» ص/151: 


2653 


الأسس.اغاسية المشكلات البيع والشراء في ضوء الفقه الإسلامي 
د/ محمد اليد محمد برس 


(1"4) محمذ علا الذينَ بن السيد محمد أمين بن عايدين؛ هزجع سابق: ١‏ 
ص هنا؟. 
- سليم رستم باز اللبناني» مرجع سايق» ص 255. 
(0 )قش الدين الشرحي قر شلبق اذا ع5 
- سليخ رسكم باز الليناني: مرجع سابق؛ ص 16. 
- شحس الذين محمد بن عرفة الدسوقي: فزجع سابق؛ ج7: ضص 11١‏ 
لراك 
([11) محمد علاء الدين بن الشبيد محمذ أمين ين عابذين» مرجع سايق» ج؟ 
ض 513 
- سليع زستم بال الليناتي» مرجع سابق؛ ص .5٠‏ 
)عله الديت آبي بكر بن مسعود الكاساني» مرجع سايق؛ ج3؛ ض 
3 
- سليم,رستم باز اللبناني؛ مرجع سابقء ص 5١‏ 5- 
(8) محمد خلاء الدين .بن السيد محمد أمين بن عايدين؛ مرجع سابق؛ ج؟ 
1 
(19)سليخ رست باز اللبناني؛ مرجع سابق»؛ ص5 +, 
(4)أيو الطيب صنيق بن حسن على البخاري "الزوضة الندية شرح الدرر 
البهية" (القاهرة؛ مكتبة دار الترات» بدون تأريخ)) جأ؛ ص7 
(41) محمد غعلاء الدين بن السيد محمد أمين. بن عابدين؛ مرجع سابق» جآ 
0 
امم 


تجلة:نركر صالم عبد الله كافل الاقتصاك الاسلامى جامعة الأزهر العدد السايع عشو . 


- شمس الدين الشرخسي» مرجع سابقء ج35 1ء ص7 
(؟4)شمس النين. السرحسيء مرجع سابق؛ ج] اء ص "ه. 
- .تقى الدين أحمد بن تيمية» “مجموع الفتاوي" (الطبعة الثاتية؛ القاهرة: 
بدرن ناشرء319؟ اه )ء ج١١‏ ض15. 
(47)شعس الذين العرخسي: مرجع سايق» ج05 صناءقة 5مء 


وة 


(44)محمد خلاء الدين بن السيد محمد أمين. بن عايبدين: مجع سابق: جا 
0 
(5غ)لمزيد من التفصيل عن أحكام يبوع المرابحة وأهميتها: 
- ١د.‏ يوسق. القرضاويء “نيع المرايحة للآمر بالشراء, كما تجريه 
العصارف الإسلامية دراسة قي ضوء النضوص والقواعد الشرعية" 
(الطبعة الثائية؛؟ القاهرة: مكتبة وهبةء /ا١ة‏ اه)ء 
- .د. عبدالحسيد البعليء 'ققسه المرايحة" (الاتحاد الذولي لليتوف 
الإسلامية؛ بدون تاريخ)- 
- محمد الشحات الجندئء "عقد المرايحة بين. الفقه الإسلامي والتعامل 
المصرفي؟ (القارة: دار النهضة العربيقد 9/7 1اع): 
- اد. مجعد صلاح محمد الصباوي: "مشكلة الأمتثمار في الينوك 
الإسلامية وكيق عالجها الإسلام" (الطبعة الأولى؛ المعلكة الغربية 
السعودية-المنتصصور:: داز المجتمع للنشر والتوزيغ- داز الوفاء 


بارت ”7 


الأمبى إلخاسبية لمشكلات البيع والشراء قي ضوء.الفقه الإساذضي 
ذ] معد السيد تحمدك برس 


للطياعة والنشر والتوزيع؛ 5:٠١‏ اه- :51 1م): الفصل الثالت من 
الياب الأول؛ من ص4 ١5‏ 
- د. حسين حعيذات الأمينء "الاستتمار اللاريوي قي نطاق عقد 
المرايحة"؛ مجلة الفسلم المعاصز: العدد 5؟- 
- محمد خاظر محمد الشيخ: "أحكام المزابحة قي الششريعة الإسلامية"؛ 
عجلة البنوك الإسلامية: العدد التاسع: 2+1 آهب 
- دء رفيق العصريء “كشف الغظاء عن بيع النرابحة للآمر بالشراء؛ 
مجلة المسلم المعاصزء العند 5" 
(45)علاء النين أبي يكز ين مسعود الكاساتي؛ مزجع سايق» ج 5ض 
شرك 
(1)أبو محصد عيداله ين أخمد بن محمد بن قدامة؛ مرجع سابق؛ ج48) 
ص 4لا 
 -‏ وقال بنحو من تلك: 
علاء ألدين أبي بكر ين مسعود الكاساني؛ مرجع سابق: جه؛ ص 
16 
(44) المرجع السايق: جة؛ ص4 ١7‏ 
(49)أبو محمد عبدال بن أحمدبن محمد بن قدامق مرجع سابق؛: ج؛1 
100 
(20)تقي الدين أحمد بن تيمية» مرجع سابقدج» '"اءعص 1١١‏ 
(51)المرجع السابق؛ ج1 اه ض417: 
(01) شمس الدين محمد بن عرفة الدسوقيء مرجع سابق» ج"!؛ ص "١‏ 


اانا 


ملة مركز حالم عيذ الله كامل للاقتصاذ الاسلامىجامعة الأزهر العدد السايع عشر 


(657: 51) المرجع السابق: ج؟) ص ١16‏ . 
- وقال ينحو من ذلك أيضا: 
أيو عبدالله محمد بن عبداش بن غلىء “شرج الخرشي على مختصر خليل* 
(بيروث-لينان: ذار صاذرء بدون تاريخ)؛ جه: صن5١1-‏ 
(26)يراجع تقصيل أراء الفقهاء: 
- أي محمد عبدال ين أحمد بن محمد بن قدامه» مرجع سابقء ج:؛ 
ضفن ”ا 7 1 
(57)شمس.الذين محمد بن عرفة النسوقي؛ مرجع سابق؛ :ص 15/6 
- الإمنام مالك بن انس؛ "المدونة الكبرع؟ (زيروحد ينان دأن صبادن 
يدون تازيخ)؛ بجءء ص55 
(21)شنشس الدين محمد بن حرفة الدسوقي؛ مرجع سايق: جار ضص115 
(24)يراجع التفاصيل وترجيح أراء الققهاء: 
١-‏ محمك بن أحمد الشربيني الخطيب سمغتى المحتاج شرح المنياج" 
(بيروت-ليتان: دار إحياء الترات العربي؛ بدون تاريخ)؛ ج5١‏ ص 
5 
- أيو محمد عبدالله:بن أحمذ بن .محمد بن قذامة» مرجع سايق؛ ج#؛ 
4ك 
- عسلاء الذين أبي يكر بن مسعود الكاساني؛ مرجع سابق» جه: ض 
00 
- محمد ين أحمذ بن محمد بن أحمة بن رشد؛ مرجع سأبق؛ جادص 
5 


7 


الأسس المخامية لمشكلات اليع والشراء في ضوع الفقه الإسلامي 
د] محمد اليد محملة بوس 


- محمد ين إدريس الشافعي "الام" (بيروت-ليئان: دار المعرقة» يدون 
تاريع)» جح" ص31 

(55)أبِو محمد الحسين ين مسعود الفراء البغويء مرجع سابق؛ جاء ص 

اداه 
- أبو زكريا يحيى بن شرف التوويء 'روضة الطالبين" (ييروت-لبنان: 
المكتبه الإسلامي الطياعة والنشرء بدون تاريخ): جف صن5177. 

(1)شمس الدين محمد ين عسرفة النسوقي؛ مرجع سابقء ج"؛ صة55١‏ 

(11)أبو محمد عبدالله بن أحمد.ين محمد بن قدامةء مرجع سايق» جة) 
ص+ ١17‏ 

(15)سليم زرستم بان اللبناني؛ مرجع سابق؛ ضن 1/1. 

(51)الإمام محمد أو زهرة. "الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلثمية" 
(القاغرة: داز الفكر العربيء» يدون تاريخ)؛ ض ١14‏ 2: 

(15)محمه بن أحمذ بن محمد بن أحمد بن رشدء مرجع سابق» جح ؟؛ ص 
و 

(76)علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاسالية مرجع عايق؛ ج65 ض 
074 

(5؟)محمد بن إدريس الشافعي؛ مرجع سايق: جث؛ ضة5. 

(117)شمس ألنين محمد بن عركة النسوقي» مرجع سابقء ج.ضص ١715‏ 

(14) المرجع السابقء ج: ص ؟1. 

(15)أبو محمد عبدالك بن أحمد بن محمد بن قذامة» مرجع سابق: ج4: 


.1 ١1ص‎ 


نا 


مخلة مركر ضالم عيد الله كامل للاقتصاد الاملامى جافعة الأزهر الغدد السابع عكر 


(2)محمد بن إدريس الشاقعيء مرجع سابق» ج؟:. صن 5- 
- شعس الدين محمد بن عرفة الدسوقي: مرجع سابق: ج"ء ص 
11 
- أيو محمد عبداله بن أحمد ين محمد .بن قدامةء مرجع سابق» ج:: 
1 
(1)سليم رستم يال اللبناني: مرجع شابق» ص 15: 
(؟7) المرجع السايق: ص18 
(18؟) سن الدين محمد بن عوقة الدسوقي :مرجع سابق: جد؟: ص /, 
(4/) أيو محمد عدالله بن أحمد.بن محمد بن قذامة؛ مزجع سايق؛ جلغ؛ صل 
17 
> هحمذ بن أحمد بن محمد بن أحمذ بن رشّدء مرجع سابق؛ ج8؛ ص 
وضاة 
- شعس الدين عحمد عرقة الدسوقي؛ مرجع سابق؛ ج2؟: ص17 , 
(5))براجع قي ذلك: 
- غلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاسانيء مرجع سابيقء جه؛ ص 
0 
- محمذ ين أخمد بن محمد بن أحمد بن رشدء مرجع سابق» ج؟؛ ض 
الات 
- .أبو محمد عبداله بن أحمد بن محمد ين قدامة؛ مزجع سابق؛ حة: 
ض 81 1 
(1/5) محمد بن أحمد بن محمد .بن أحمد بن رشذ؛ مرجع سايق ج32 صن 
لاا ورا 


0 


الأنس الغغحامية لمشكلات ابيع والشراء قي ضوء الفقه الإسلامي 
ذ/ محمد السيدل محمد تقرس 


ح أيبِو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قذامة» فزجع سبوّء جف 
هس ه11 1[ 111 
- قعس النين محمد غرفة الدسوقي» مرجع سايق: جا ص116؛ 
ا" 
- أبو محمد الحسين ين فسعود الفراء البغوي: فرجع سابق: ج14 
ص14 586 1. 
- الإمام محمد أبو زهرة؛ مرجع سايق: ص5 :2. 
(/1/ا)من حديث زواه عسلم وأيو داود: 
(74)تسمس الذين محمد خرقة الاسوقي. مرجع سنايق: جا ض 11 
1 
- حنلاء النين أي بكر.بن مسعود الكاساتي: مرجع سابق؛ ج ه؛ ص 
0 
- أيو محمد غبدالله بن أحمد بن محمد بن كدانة: مرجع سابق» ج؛)؛ 
1 
- أبو محمد الحسين بن مسعؤة الفراء البغويء مرجع سابق» جة» 


1 


1م 


مكافحة جريمة خياثة الأمانة أو الاختلاس من عنظوز إسلامى 
أ.د] محمد عيد الخحليم عمر 


مكافدة جريمة خبانة الأمانة أو الاختلاسر 


من منظوو إسلامي 
دكتور/ محمد عيد الحليم عدر!©) 


يقصر الثانون جريمة الاختلاس على استيلاء الموظقين الععوميين 
في الدولة على ما بأيذيهم من أموال غامة مسلمة إليهم بسبب وظينتهم أو 
التسهيل للغير للاستيلاء علليها (المادة ١171-١7‏ من قانون العقويات 
المضري) بينما يعتبر استيلاء الموظفين. والعمال بالقطاع الخاص على أموال 
النشّروع الذئ يعملون به جريعة سزقة.(مادة 1177 من القانون. الجثائي): 
ورخم هذه التفرقة إلا أن رجال الفقه القانوتي يرون أنه يجمع بين هذه 
الجرائم خيانة الأمانة» وهذَا ما يؤكذ سبق وتقوق الفقه الإسلامي الذى ينظز 
إلى كل أنواع الاعتداء على العال هن قبل المسلم إلية من الغير بأنه من خيانة 
الأمانة والتى تتعدد صورها في الاتي: 

-١‏ استيلاء العاملين بالمشروح على الأموال المسلمة إليهم يحكم وظائفهم 
والتصرق فييآ لصالحهم مل استيلاء أمتاء المخازن على المواد 
والسلع؛ والصسسيازفة على التقدية» وأخذ يعض الموظفين أوراق أو 
معدات لأنفسهم أو طباعة وتصؤير أوراقهم الخاصة على ماكينات 
الكسركة أو المصلحة ومثله أيضاً الاستيلاع على متافع الأموال دون 
أعيانها كامتخدام سياراث الشركة أو المضلحة لأغراضهم ااشخصية 


(. أمتاذ امخانيةب- مدير مركز صالم كامل للاقتصاذ الأسلامي:- جامعة الأزهر 
م 


مملة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسللامي بجامعة الأزهر العدد السابع عشر 


ودلك يأعكبار أن المنافع أموالء ويعتير هذا الفعل أوضح شكل 
لخيائة الأماتة. 

؟-“ التقسير في المحافظة على الأموال» حيث يتساوى إهمال العاملين 
بالمشسروع وتقصسيرهم في المخافظة على الأمؤال» حيت يتساوى 
إهمال العاملين بالمشبزوخ.وتقصيرهم في المحافظة على الآموال مع 
استيلائهم عليه لأن كلا الفعلين يترتب عليه ضياع أموال المشروع؛ 
وماس القصير ببخللقة العافل لتعتحى عند العمل اشر ريلة أل 
تعليمات ولواقح الشركة ويما جرى عليه العرف. وفي. ذلك يقول 
الفتمساي ذلما لذا علق ذلك الما ايان الأخير إصلة غير الذى اثره 
به وأذن به المؤجر يضمن الأجير وحماية المال يمعنى مطالبته بوذه 
يغنى أنه خآن الأمانة»- وقياساً عليه قأن ترك أمين المخارزن اليا 
مفتوحاً لأي شخص. وترتب حلى ذلك سرقة المواد فإنه يعد مقصراً؛ 
وكذا لو أشتعل النار يجوار المواذ اعمل الشاى أو التدفئة مثلاً وكا 
طبيحته المواد قايلة للاشتعال واخترقت المواذ؛ ومثله العامل الذي لا 
يراعى:تعليمات الصياثة قتتلف الآلات, 

إساءة استعمال الأموال؛ تعتبر إساءة استخدام الأموال المسلمة للحمال 
ونا ينتج عن تلك من تتبياعها بالتلف أو الإسراف من أفعال خيانة 
ألأماتة إذا كاتكت متهذيا يذلك».وهذا القمل يعتين محل .خلاها بين 
القانؤنيين حيت يرى البعض أن ذكر إساءة الاستعمال كأحد الأفغال 
المادية لخيانة الأمانة بمواد القانون المصري إضناقة لا محل لها؛ 
بينما يرى البعض الآخر أن هذه الإضافة جاءت لمقايلة يعض 


انا 


مكافحة جرية خيانة الأمانة آز الاختلاس قن منظور إنسلامى 
أ.د/ محمد عبد الخليم عمر 


الخالات في قرنسا - والتي تأر القانون المصري بقانودها - أثارت 
التردد وحسعت: ياعتياز إساءة الاستعمال من أفعال خيانة الأمانة: أما 
قفي الفكر الإسلامي قإن هذا الفعل - إساءة الاستخذام - يعذ مق 
خيانة الأمافة كما يقول ابن تيعيه: «ثم الوني والوكيل متى استتاب 
قي أموره رجلاً وترك من هو أصلاح للتجارة أو العقار منه؛ أو بياخ 
السلعة يتن وهو يجد من يشتزيها بخير من ذلك الثمن فقد حان 
صباحية» بل إن الأمر يصل إلى حذ اعتبار المدين الموسر المماطل 
خائنتا للأمانة حيث لم يمتئل تقوله تعالى: قن أمن يَحْصُْكمْ بُمْضَأ 
ليود الذي اؤثمن أمانتة وَلْيدّق اللّة ريّف4 [البقرة: 11 


وعلى. ذلك فمسئول القتراء بالمشروع الذى لا يراعى الأصول فى الشراء 
واشسترى بتمن مرتفع عن أسعار السوق ومسئول الأفراد الذى يختار عمالاً 
أقسل كقاءة مع.وجود الأكقاء» ومسئول الاثتمان في البتوك اذى يرصى أو 
يقرن بمقخ قرض لعميل دون دراسة جادة لالته الاتتمانية؛ والعامل الذى لا 
ينستج وقق المعايير الثى ارتضاها والتزامها وهو قادر على ذلك كل متهما 
يعتير فقد أساء استخدام أموال المشروح وبالتالى استحق وضف خيالة 
الأمانة, 

وخيانة الأمانة طبقا لهذا التحليل تعتبر .من صور ضياع الأموال الخطيرة 
وسوف ثبين ذلك قي مقال قكدم إن شاء الله 


3 


مملة مركز عالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزقر العدد السايع شر 


جوانئب الخطورة في جريمة خيانة الأمانة: 

1- أنها الصورة الأكثر انتشاراً في أعلبٍ المبروعات وترهق أجهزة الرقاية 
وتعجز عدت متابعتها والحد منها قي كثير من. الأحيان؛ فلا تكاذ توجد 
صصورة من صعور الضياع الأخرى مكل الإسراف ؤالغْشل والسرقة 
والإثلاف إلا ناتجة يشكل أر يآخر عن إهمال العاملين وتقصيرهم وإساءة 
استخدامهم للأموال: خاصة وأن الشكل المعاصر لكتير من المشتروعات 
قائم على الفصسل بين الملكية والإدارة بيغا يعنى أن كل. العاملين 
بالمشروع .من المديزين,وحتى عمال الْتتقيْد من غير الملك: أى أمناءغ 
على أموال المشروعات. 

؟- أن من يقوم بإضاعة الأموال في هذم الضورة هم المفروض فيهم أن 
يحاقنلوا عليهاء ويمعنى آخر هم المكلفون بالرقاية عليها وحمايتها من 
تعدى الغير فإذا اعتدوا هم عليها فإن من الصعوبة اكتشاف ذلك خاصة 
وأنه في العادة يصاحب خيانة الأمانة تزوير البيانات والتلاعبي بالاقاتر 
المحاسية والتى تعثبر المصدر الرئيسي للبيانات والمعلومات التى تعتمد 
عليها أجهزة الزقابة. 

*- في كقير من الأحيان يلجا خائن الأمانة قي المشروغات إلى إكقاء 
جرينته بارتكاب خريمة أشد أثرآ قي ضياع الأموال متل الحريق العمد 
مما يترتب عليه زيادة في ضياع الأموال. 


ولذا كان موقت الإسلام من خيانة الأسادة موقفا حاسما حيث يأتى الأمور. 
الوجوبى يأداء الأمانات في قوله تعالى؛ ظإِنَ الله ومركم أن تَؤْدُوا الأمَانات 
إلى أَظْلياك [النساءة 58] وتحريم خيانة الأمانة بالنهى الصريح في قوله 
يرا 


مكافحة جرعة خياتة الأفائة أو الاختلاس عن منظور إسلامى 
أ.5/ محمد عيذ الحليم عمر 


تعالى: هيا أَيَُا اين آمنوا لا تَحونُوا الله وَالرَسُولَ وتكونوا أمَاناتكم ونم 
تعغلفون» [الأنفال: [1٠‏ ثم:تأتى التوجيهات الإسلامية بعند من الإجراءات 
المناسبة للحد من هذه الضورة وعلاجها كما يظهر قيما يلي: 


على مستوى الرقاية الذاتية: 

لما كانت خيائة الأماتة من الصور التى تعجز أجهزة الرقابة في كتير 
مدن الأحيان حن اكتشافها خاصة قي حالات التواطؤ أو قيام الإدارة العليا 
بارتكابها وإخفاء آثارها من الدفاتر يتزوير البيانات المحاسبية والتلاعب فيها 
لذلك فإن دور الرقاية الذاتية يكون له أكير الأثر في الحد منهاء وتحقيق 
الرقابة الذاتية يعتمد على العتاية يالأنسان وإيجاد الدافغ الذائي من نه 
للمحافظة على أموال العشروع الذى يعمل به وذلك لا يكقى قيه مجرد إشعار 
العاملين بأهمية أموال المشروع اتحقيق مصالحهم الخاصة لأنه يرى قي .ظل 
التظم المعاصرة رأسمالية واشتراكية أن الذى ينتفع يهذه الأموال وبصورة 
أكبر منه طبقة غيره سواء الرأسمالي أو الإدارة الفركزية؛ كما لا يكنى 
اجمل العاملين أكتر الستزاما بأداء الأمانة زيادة التحكم والشيطرة على 
تصرقاتهم عن طريق أجهزة الرقابة المختلفة لأن آلواقع يؤكد أنه مع زيادة 
عدد هذه الأجهزة و العناية بأساليبها فإن هذه الصورة تزداد: 

أما النظام الإسلامي ككل والدذي يهتم بحعابة مصالح العمال ويبئاء 
الضمير الديني التابع من الإيمان بالله عز وجل ورقابته على العياد؛ فإنه 
يتوقر الباعت المؤتر لرعاية الإنسان. للثمانة خاصة وأن الك سبحانه وقي كل 
صمور الضنياع التى يصعب اكتشاقها بالإجراءات البشرية يتولى سيحاته 
محاسية المرتكبين لها مكل الربا وخيانة الأمانة. 

افرخرا 


مملة مركر صالل عبد الله كامل للأقنصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العددٍ السابع عشر 


قجزاء القيانة بغض الله للخائن ظِإِعٌ الله لا يُحبهُ الْحَائئينَ4 الأنقال: 
] كصا كان جَرَاءَ الزبا الحرب من الله ورسوله ولذا يقول سبحانه وتعالى 
قي النهى عن الخيانة ديا يها الذي آمَنُوا لا تذوتوا الله وَالرسسول وتخوتوا 
ماقام وَأنتَمْ تطّئون» [الأنقال» 21] ثم يعقب سبحانه في حكمة بالغّة بقول 
كعسالى واوا أنْضَا أنؤالكم وأكلائكم كد وأ اللّه حذته أجرك حَظيم4 
[الأنقال< 18] فإن الرحل لحبه لولذه قد.يؤثره في يعض الأعمال أو يعطيه ما 
لآ يستحقه فيكون قد خان الأمانة؛ كثلك قد يؤثر زيادة هاله أو حفظه يأخَذ ما 
لا يستحقه قيكون قد كان أمانثه. 

ويوضه الرسول 5 للمسامين أن أذاع الأمانة قي الإسلام أمر مستقل 
لذاته لأنه من صغات المؤمتين قي قوله صيلى الله عليه وسلم «يطيع المؤمن 
على كل خلق ليس القيالة والكتب» وعلى المسلم لاايحون حتى ولو خانه 
أحد كما يقؤل الرسول 35 «آد الأمانة لمن اثتمنك ولا تخن من خانك» ويربظط 
صلى الله عليه وسلم بين الإيمان والآمائة قي كوله: «المؤمن من أمنه الناس 
على أموالهم وذمائهم». 

هكذا فإن النسلم الخزيض على سلامة عقيدئه وإيمانه + الراجي اركب 
زبه وحبه؛ المراقب اربه في :كل تصرقاته يتكون لديه الذاقع الذائي من إيمانه 
وصميره الديني بأداء الأمانة واليعذ عن خيانة الأمانة: 


حلئ مستوى الإجراءات العملية: 

وإلى جوار التربية الدينية للمسلع حلى أداء الأمانات وههم خيانتها فإن 
هناك بعسضن الإجراءات. العملية التى اقتملت عليهاً'توجيها وأحكام الإسلام 
الحد من هذه الصورة وتتمتل هذه الإجراءات ذيما يلي: 


فرش 


مكافحة جرمة حائة الأمالة أو الأختلاس من هنظور إسلاعى 
].ة/ محمد عيدب الحليم عبر 


١‏ - حسن أختيار الغاملين: 

على مالك المال ومن قي حكمه ممنّ يتوب عنه من الوكلاع المتمتليق 
قي إدارة المشروع اختياز الأمانة والأكفاء.للغمل بالمشروعات وذلك يستفاذ 
شرعا من الآيات التى تتحدث عن تعننات" العاملين وصقاتهم ومؤهلاتهم قفي 
قصة يوسف عليه السلام يقول الحق تبارك وتعالى: طقال اجُعلتي عَلّى 
حَرَائنَ الأرْض إني حفيظ حليم [يوسف: 55] وفي قصة موسى عليه السلادم 
يقول الله تعالى ييا أَبّت استاجرة إِنّ حيْرَ مَّنَ امكأجرت القَويّ الأمين» 
[القصص: 15] كما جَاءِ في الصفات. المطلوية قيمن يكتب: المعاملات بن 
الناس ومتهم المحاسيين ,«#وليككا ييتكذ كاتب بِالْعل» [البقرة» 1/3] وهكذا 
يرت القرآن على أن كل وظيقة .وعمل يحتاج. إلى صفات ومؤهلات تتعلق 
بالكقاءة في العمل والأمانة قهى قي الآية الأولّى العلم مع الحفظ وفي الثانية 
القوة مع الأمانة وفي الثالتة الكتابة مع العدل: وذلك ما يقزره الماوردئ وهو 
يصند تحديد الشروط المطلؤب توافرها قي العاملين بالدواوين حيث يؤكد 
ضصرورة توافر الشرطين الرئيسين «الكفاءة والأمانة في قوله» والفصل 
الثانى من يصح أن يتقلذ .العمالة وهو من استقل بكفايته ووثق بأمانائه 
ويلاحظ ما فى تعبيره من قوله «روثق يأمائتة» يما يعنى أنه على الماك 
وإدارة المشروح اتياع.كل الإجراءآت اللازّمة للتخقق من أمانة العاملين حتى 
يصل. هذا التحقق إلى درجة الوثوق الذى .لا يقبل. الشلك. 

ويصور الحنيت الشريف سوء اختيار العاملين على أنه خيانة لادّمانة 
فيقول هنلى الله عليه وسلغ «إِذَا ضيمت الأمانة فانتظر الساعة» قال كيف 
إضاعتها يا رسول اله -قال: «إذا وسد الأمر إلى غير أهله» ويلاحظ الريط 


لم 


نجلة مركز ضاخ عبد الله كامل للاقتصاد الإسلاني بجامعة الأزدر العددٍ السابع عكر 


قي الحديت بين سوء اختيار العاملين وبين نياية الدتيا كلها والذي يمكن معه 
أن يستتتج أن سوء اختيار العاملين بالمشروع:يعنى فشله ونهايته لضعف 
كفاءة العاملين وإساءة استخذام الأمؤال ؛ على, أله من المهم الإشارة إلى أن 
المقصود بالحديت ليس فقط اختيار الولاة والحكام وإنما ينطبق كما يقول ابن 
تيمية «على وصنى اليتيم وتاظر الؤقف ووكيل الرجل قي ماله». 


؟- التحديد السليم لاختصاصات ومستئوئيات. العاملين بالمشروع للتمكن من 
تحنيد الأشخاص الذين يمارسون أو يتسبيون في حدوثت أخطاء خيانة الأمانة 
ويتم ذلك .عن طريق إجراءات إدارية مكل وجود لائحة مكتوبة بالخطوات 
التفضيلية لكل وظليفةء وإجرزاءات محاسبية ,مكل وجود.معايير .كمية ومالية 
قيقة للتصرفات يمكدن من خلالها قياس هدئ التزام العاملين يها عند 
ممارستهم لأحصالهم واكتشاف المخالفات والاتحرافات التى تنتج حن ذلك 
وبحت أسيابيا لتقرير هل توجد حَيأتة آمانة ممثلة قي تعدى أحد العاملين على 
الأموال أو تسيبه في ضياعها بالتقصير وإسداءة الاستخدام. 


٠‏ - متايعة أعمال المرؤوسين: 

تتوقف إجراءات الحد عن خيانة الأمانة قي الفكر الأسلاضي عند 
التربسية الاينية وحسن اختيار العاملين وتحديد اختصاصاتهم» يل يلزم متايعة 
أعمآل المرؤوسين حيث أن ذلك يدخل ضمن واجبات ومستوليات الرؤساع 
كما يقول الزسول # «كلكم راع وكلكم مستول عن, زعيته؛» ومن المسئولية 
متابعة أعفال المزؤوسين كما يصورها الماوردى في العلاقة بين الإمام 
والوزير باعتبار الأول رتيساً للثاني بقوله «وعليه أن يتصفح أعمال الوزير 


000 


مكافحة جرية خيانة الأمانة أو الاختلاس من متظور إسلامى 
]بد محيد عبد الحليم حبر 


وتدبيره الأمور لير منها ما وافق الصواب ويستدرك ما خالقه» ثم يوضح 
في .موضسغ آخن عنع الاتكال على حسن اختيار العاملين وترك المتابعة 
بقوله «أن يباشر الإمام بنفسه مشارقه الأمور وتصفح الأحوال لينيض 
بشائئة الأمة وحرامتة المثة ولأاممول حك الفويض تشاعلا يلذة أو عيادة 


فتد يخون الأمين ويغشى الناصح». 


على مستوى الإجراءات العلاجية أو التضحيحية؛ 

إذا لم توثر التربية الدينية أو قصصرت الإجراءاتا العملية على منع خيانة 
الأماتة وضضاع المال قإن الشريعة ترتب لهذا الفعل جزاءه المناسب جيرا 
للمال الضائغ وزجرآ للخائن وغيره ويتمثل ذلك في: 

-١‏ الجرّاع الإلهي؛ وهو بغض الكائن واستحقاقه للعذاب والشقاء دتيا 
وأخرى: حيث يقول الله تعالى: «إِنٌ اللَّهُ لا يُحبُ الحَائتِين» [الأتفال: 
8"] ويقول الرسول ب «الآمأنة تجلب الرزق والخيانة تجلب الفقر+ 
وي ذلك إناد لما يعتقدة الخائن من أنه بفعلته يزيد أمواله. وياعتيار 
أن خائن الأمانة متافق بنص الحديك الشريف قإن جزءا المتافقين 
متصوص عليْه في القرآن.بقوله تعالى: «إنّ المُافقين في الترنك 
الأسقل من لتر وآن تَجِد لَهُحِ تصيرن 41 [النساء: 146]. 

؟- الجزاء 'الشرعي «أو الإذاري» ويكون يتضمينة المال الذى أضاعاه 
بععنى نطالبته يرد المال إن كان موجوداً فإن استهلكه أو تضرف 
فيه يما لا يمكن استزداده؛ أو كانت الخيانة في صورة ضياع منقعة 
المال. أز ببوء استخدامة وتلق 'العال فعليه رد مكله إن نكان متلياً أو 


لا 


مجلة مركز صالم عبد الله كامل للاقتصاد الإسلاني يجامعة الأزهر الغدد السابع عشر 


قينته إن متقوماً لقوله تعالى: لقم احتدى عَلَيكمْ فاحتذوا عليه 
يمثل مَا احتدى صَلَيكُمْ» [اليقرة: +13] ولقوله صلى الله عليه وسلم 
«على اليد ما أخذت حتى تزده» وتطبيقاً للتاعدة: «أن الضرر يرّال» 
وإزالة الضرر هنا تضمين الخائن. 

الجزاء الذاقي من خلال استحقاق.الخائ لغخنب الله والعذاب 
الأخروي والفقر في الدتيا فإن هذه الفعلة تلاحقه يتأنيب الضممير يمآ 
يمثل حِرَاعْ ذاتياً مستمراً يؤرق حياته ويقلق أمئه وراحته: 
وباتكائئ لن يقلت الخان من للجراء حت ولو آم تكتشف فطلكة 
بواسطة أُجِهزَة الرقابة المختلفة لأن.ركانة أنه عر وحِل تكتشف أدق 
الخفايا عسوا أن الله وكلَّمٌ مَا في أَنفْسكُمَ َاحذئوة4[اليقرة: .1009], 


ا 


المقدرة التكليفية للممول بين النظام المالى الأسلامي والمالية الخديغة > ذراسة مقارنة 
الباحث/ رفضات متحبد أجد الروى 


وسالة ماجستير بعنوان: 
المقدرة التكليفية للممول 
بن النخلام المالى الإسلامي والمالبة الحديتة 
دراعسة مقاونة 
للباحث/ رمضان محمد أحمد الروبىا" 
عرض الباحت/ علي شيخون””) 


وقد اشتملت الرسالة على.فصل تمهيدى وأريعة أيواب وخاتمة كما يلى: 
- الفصل التمهيدئ: الإطار العام للتكاليف المالية الإسلامية واشتمل على 
- التكاليت المالية الإسلامية والمقدرة التكليقية. 
-دور التكاليفف المالية الإسلامية فى تنظيم حياة القرك والمجتمع. 
الباب الأول؟ ماهية المقدرة التعليفية للممول فى العاليةالوضعية والأسلام 


واشتمل على ثلائة قضول: 
- القصل الأول:.ماهسية المقندرة التقليفية للممول فى الفكر الوضعى 
عارهل 


-. القصل الثانى : ارتباط العذالة بالمقدزة التكليفية فى الفكر الوضعى. 


ره حصسل با الباحث. على ذرجة التحصص (الماجتيع ف الياسة الشرعية من كلية 
الشريعة والقائرن جامعة الأزهر, 
(8ه) مساعاد باحث بالمركز 
2/5 


مجلة عركرز صالح عيد الله كافل للاقتضاد الإسلاهي تجافعة الأزّهر العدد السادس عشو 


- الفصلل. الثاللت + ساهبة المقدرة التكليفية والنظاء الماك الإسللامى 
01000 

- القصل الرايغ:: العدالة والمقدرة التكليقية قى الإسلام: 

- التضكل الخاسن ؛ متازنة مفهوء المقدرة التكليفية للممول وحتاصرها نِم 
الفكر الإسلامئ والوضعى. 

الياب الثانى : حدود المتذرة التكليفية للممول واشتمل على حدة فصول. 

-١‏ حدود المقدرة التكليفية للممول فى, الفكر الوؤضعئى. 

١-1‏ الوحدة الى تتخد لقياس المقدرة على الدفع. 

- ضرورة أن يتمكن الممول.من توزيع دخله بين الاستهلاك والادخار: 

5- خدود المقدرة التكليفية للعمول فى الإسلام. 

5- بيان معدل الاشتقطاح المالى فى الإسلام ونسيته إلى الوحاء. 

5- موقف الإسلام من وحدة قياس المقدرة التكليفية الممولين: 

- مقارنة حدود المقدرة التكليفية للممول قى الإسلام والنظم الوضعية. 

الباب الثالث : المقدرة التكليقية وئقل العباء الضريبى واشتمل على عدة 

قضصول. 

-١‏ نيان تحديد الممول ونقل العباء الصريبئ قئ الفكر الوضعى 

- كيفية التكاليف المالية الإسلامية وموقف الإسلام من عملية تقل العبع 
00 

مقارنة 

الياب الرايع :.المقدرء التكليفية المثلى العمول واشتمل على غدة قصبول. 

-١‏ المقدرة التكليفية المتلى قى الفكر الوضعى 
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المقدرة التكلقية للففول بين النظام المالى الإسلامي والمالية الخديغة ‏ دراسة مقازنة 
الباحث/ ومضان محمد أحد الروى 


؟- المقدرة التكليفية المقال فى النظام للمالى الأناتض , 
#- مقارنة - 
وقد خلص الباحث إلى حدة تتائج من هذه الدراسة وهى : 

أولاً : مفهوم المقسدرة التكليقية للممؤل موضتع اتفاق بين القكر للمالى 


الجنايس والمضس الى جد 1 
ثانا : عتاهبر المقدرة التكليقية فى 'الماليات الوضعية تجد أضولها فى 
النظام الإسلامى. 


ثالثاً: اختلاف تكلزة النظام المالى الإسلامى والوضعئ لتكاليق الدغلٌ 
والتى تنفق من أجل الحضول عليه 

رابعاً: الإسلام 1ه متهجه الخاص قئ استخدام الفرد لنخلف قلا يجين 
الإسراق ولا يأمر بالتقتير وإنما منهجه التوسط فى الإنقاق - 

خامساً: العدالة المالية كأساس للمقذرء التكليفية» تحد أصبولها قئ النظام 
0 

سانئسا: النظام الضريبى المياشر وغير المياشز هو هنيج الإسلام قى 
معاملة المالية للمكلفين بتكاليقة المالية . 

سايعاً: اخثلاف مغهوم حد الكفاية فئ الإسلام عن مأ تسميه الغاليات 
اأوضبعية يخد الكياف والذى نتراكه لمعيشة الممول ا 

كامناً: للإملام أساوبه الخاص فى فرضى تكاليقة المالية على المكلقين 
يها 

تاضها: الإسلام يضع حدودا معايرة ألحدود التى وضبعتها الماليات 
الوخصية للمقدره التكليئية.. 


للا 


تجلة مركز صا عبد الله كامل للاقتضاد الإملاهي بجامعة الأزهر العدد السادس عتو 


عاشرا؛ الإسلام لا يقر أساوب تقل الاغباء المالية لما فيه من الظلم 
النذى يمقنته الإسلامء يخلاف الماليات الوضعية والثى تعد ضراتبها غير 
المباشرة مجالا خصنيا للدل. العيء الضريبى هذا, 

أحدىئى عشّر: المقدرة التكليفية الفتلى.والتى تسعى الماليات الوخعية 
جاهدة لتحتيقها قد حققها الأسلام منذ قيام ذواتة. 


وفى نهآية الرسالة أوصى الياحث يما يلى 2 

أولاً : يوصى الباحتث يقّنرؤرة الاهتمام يهذا المؤضوع - المقدرة 
التكليقنية الول - هن حيست تسليط الأضواء عليه خاصة من الناحية 
الإنائمية 

كاتياء ممرورة الاهتباد على الككل والثروة لعمرفة مقدرة التدول 
التكليفية, وبالتالى النظام الضريبي المباشز والذى يتغامل مع الدخل احظة 
اكتسايه: لآأسيما وأن الإسلام قد توسع فى اعتماذه على النظام الضريبى 
الشياكن . 

ثالكا: يوصى البحت كذلك بضرورة التوسع فى مقهوم حد الكقاف قى 
ألماليات الوضعية والذى يقتصر على حد أدتى لازم لمغيقة الفمول إلى الحد 
الذى يضمن كفاية الفزد وقدرته على أن يحي حياة كريمة تتناسب مع انميت 
لآ نيما وأن النظام العالى الإسلامى.قد ضرب المثل فى توفير حد الكفاية 
للأفراد فى المجتمع الإسلامى - 

رأبعاً ؟يرى الياحت ضرورء اتباع ,الأصول الإسلامية التى رسسمها 
الشفرع هن خلال هزاعاته لتحقيق العدالة من كافة جوالبها عند معاملته 
للسولين وأيضاً أسلوبه التحديدى فى فرضن تكاليقه المالية . 


بارا 


المقدرة اككليفية للممول بين النظام المالى الإسلامي والمالية الجديعة - دراسة مقارتة 
البآحك/ ومضان محمد أحمد الروبى 


خامساً: كما أوصى أيضأ بأن ييقى على نظام التعدد الضريبى؛ لاسيماً 
وان اتظاء القالى الإملامى يعد أمنلد قى هذا المجال ٠‏ وذلك مشروظا ينآ 
يقررة الإسلام فن عدم المغالاة قى التعدد الضريية» فالتعدد الضريبى غير 
المغالئ قيه يمكن من خلال بعض الضررائب أن يتلاشئى ما قد يكون فى 
بعضها الآخر من عيوب » وبالتالى تراعى مقدرة الممول التكليفية بخلاق 
الحال فى النظام :الضريبى الواحد والذى لا يمكن فيه تطبيق ذلك . 
سادساً: كما أوصى بضروزة :ان يرال ما بين الممولين والإدارات 
الضريبية هن .توتر وضروزة إعادة التقة بين الممولين والإدارة الضريبية 
لاأسيما وأن الإسلام:قذ دعا إلى هدا فتراه يوحجب حسين أستقبال عمال الجيآية» 
لآن عملهم إتما هو الصالح العام » ومن ناحية أخرى ألزم هؤلاء العمال يأن 
يعدلو ولا يظلموا وأجاز رد الخاردن مثلاً فى زكاة الثمار إذا حار على م 
تكرت عدي تماراه” 
مسايعا: ضروزة اقتداء أثر النظام المالى الأسلامى فى العمل على أن 
تتوافر فى الضرائب الوضعية الصفات التى تتواقز كاصؤل كايتة قى التكاليف 
الإسلام :المالية ومنها : 
أولاً: الإعفاء لحد الكفاية لا حد الكفاف. 
ثلتيا: مر اضاة أغياء الحيون التى لكل يها المقول د 
كالثا: مراعاة التفاوت فى .سعن التكاليق المالية وققاً لدكل العمول : 
رابعاً: الاعتماد إلى حد كبير على النظام الضربيئ. النباشن , 
تامناً: ضحروزة أن قيخت الناليات الوضعية عن الأسياب التى جغلت 
النظام الماك الإعلامي يجمع بين صفتين قلمنا يتم جمعها فين نظام واحد وهكا 


ررم 


مجلة مركز الج عِيد الله كامل للاقتضاد الإسلامي بجافعة الأزهر العدد السادس عثر 


الثيات والاستقرار والمروقة ؛ ويالتالى.وجوب الاستقادة من هذَه الأسياب » 
ويا حبذا لو كَان هذا من خلال زجوع كامل ليا النظام البديع الذى قننه خالق 
السموات والأرض سبحانه وتعالى : 

تاها : خضرورة القيام يتطبيق المبادئ والأصول: فى النظام المالى 
الإسلافى لا سيما يعد آن اغترفت جميع الدول بعيذها وقرييها » المسلم منها 
وقتير المسلم + رو م العام لبيرت اح يت راعلنها على سور 
كن البإيات الرمسية ؛ وإلك ااشكك كصورز يتخي | كان نالفي كترة 
التعديلات وظهور التناقضات »: فسيحان المشرع العظيم الأى يعلم بالثقن 
الإنسانية ؛ وما يصلحها فيقرر لها من التشريعات ما يصلحها ويقومها 

عاشرا: كما انى ادحو الحكومات الإسلامية بآن تقوم حارساً لكل.من 
يقوم بجباية الزكاة » كتكليق دينى مالى: من خلاله يتحقق زكن من أركان 
الدين الإسلامي الحتيق: 
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الخشاط العتهي للسرهز 


التشاط العلمى للمركز فى الفترة من مابو - أغسطس »+ لآم 
الأستاذ] على شيخوت 


النشاط العلمي للمركز 
القترة من ماو --أغسطس اعنام 


إعداد/ على شيخو (©) 


في إطار خطته العلنية خلال الفترة من أول مايو_حتى.نهاية أغسطس 

عقد المركز الأنقظة العلمية التالية : 

أولا : المؤتمرات والندوات 

1- ندوة حماية الملكية الفكرية يوم ”١‏ صفر '1151ه الموافق 2 مايو 
5 »آم وتهدف التذوة إلى: 

- .بيان. موقف الشريعة الإسلامية من حماية الملكية الفكرية. 

-. أثر اتفاقية حماية الملكية الفكرية على بناء التكنواوجيا في نصر. 
التعرق» حلى ,اتفاقية حماية الملكية القكرية من حيت: الإطار العام والآثار 
المحتملة. 

- التعرف حلى تقييم مشروع قانون حماية الملكية الفكزية العصرى. 

- الآثار الاقتصادية لاتقاقية ومشزوح قانون حماية الملكية الفكرية. 

وقد كانت محاور الندوة كما يلي: 

- الجوانب الشرعية والقانوتية لحماية الملكية الفكرية؛ وقدم فيها أسائذة 
الشريكة والقانون يحوكاً في الموضوح, 


(*) غساعد باحث بالموكزر 
انا 


جلة مركر صال عبد الله كامل للاقتصاد الاملامي جامعة الأزهر الغدد السابع عضو 


حماية الملكية الفكرية وأترها على بقاء تكنولوجيا الذاتية وقدم فيها خبراء 
التربية وتكنولوجيا التعليم بحوثاً في العوضوع. 

حماية الملكية الفكرية وأثرها غلى الاقتضاد المصدرى وقدم فيها أساتة 
الاقتصاد بحوتاً في العوضوغ. 


وقد تمت مناقشة البحؤت المقدمة الندوة وتم إعداد توصيات من خلال 
اليحوث والمناقشة. 

- مؤتمر تنقسيط السوق العقاري المصري في الفترة من ١5-115‏ ربيع 
الآخر 47 1ه الموافق ١1-15‏ يونيو 1٠1كم:‏ 

تم حقد المؤتمر بالاشتراك مع الجمعية المصرية لمثبتي الأملاك العقارية, 
وقد كانت محاوز المؤتمر كما يلي: 


السياسات الاقتصادية اللازمة لتنشيط أأسوق العقاري وقدم قيه أساتذة 
الاقتصاد يحوثاً قي الموضوح. 

قانون الشويل العقازي ودؤرة في تنشيط السؤق العتازي. وقدمت.قيه 
أبحائا من أَسَائدة القانون وخيراء الإسكان: 

الإطار التشريعي المنظم اعمليات البناء والإسكان وقدمت فيه آيحاتا من 
قبل أساتذة القانون وخيراء وزارة العدل وللشهر العقاري والضرائب: 
التثنين العقارئ أسسه العلمية وفنونه: الإطار التشريعي وقدمت فيه 
أبحات من الكبراء المتمتين وأساتذة القانون: 

المؤسسات المالية ودورها قي تتشيط السوق العقاري وقدمت أيحاثاً من 
أساتذة الاقتصاد والينوك والتأمين. 

دور أجهزة الدولة في.نتشيط وتحنيرٌ السوق الغقاري وقدم فيه خبراء 
وزارة الإسكان وأساتدة التخطيط بحوثاً في الموضوح: 
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التشاط العلمى للمركز فى الفترة من فايو - أغسطس ٠.1‏ 1م 
الأمتاذ/ على خيخرنت 


ثم تم عقد حلقة نقاشية حول مستقبل السوق العقارى النصري وخاصة سوق 

إسكان محدودي الذخل وشارك.فيه العديد من أساتذة الجامعة وخبراء وزارة 

الإسكان. 

- ندوة ,التربية الاقتصادية والائتمانية فئ. الإساام قي الفثرة من ١9-١1/‏ 

ججادى الأول 277 1ه المواقق 55-151 يوليو ٠٠١‏ آم بالاشتراك مع 

مركز الدراسات المعرفيق 

وقد كانت أهداف الندوة كما يلي: 

- ييان موقع التربية الاكتصادية والإنمائية وأهميته قي الفعاليات الاقتصادية 
والاجتماعية عامة: 

- تطوير مقهوم التربية الاقتصسادية وعناصين هذا المفهوم ومستوياته 
وتأصيله قي الفكر الإسلامي, 

- تحديد موضوعات التربية الاقتصادية والانتمانية ومكوناتيا وغلاقاتها 
بالسلوك الإنتاجي الإبداعي والسلوك الاستهلاكي الرشيد. إضبافة إلى 
مجالاتا اتقان العمل وضدق التعامل: 

- بيان الأسس القيمة في السلوك. الاقتضادي وارتباطاتها بالتركيبة اأنفسية 
والانتماء الاجتماعي والبعد الإيماني, 

- تحديد الفئات. الس تهدفة بالتزبية الاقتصائية والائتمانية في مزراحل 
التنشئة الأولى معلمون؛ طلبة وغيرهم: 

- اقتراح برامج ومناهج وأساليب ووسائل. محدذة لتغميم التريية الاقتصادية 
الإسلامية تتلاعم.مع الفثات. المستيدقة: يما في ذلك طرق قييم فاحلية هذه 
المتاهج البرامج. 


دان 


مجلة مركز الح عبد الله كافل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد السابغ عشر 


وتم تحقيق هذه الأفذاف: من خلال متاقشات الندوة في المخاور التالية: 


-. تريزة الانتماع للكون والمجتمع. 
- فرصيات وهبادئئ الاقتصاد الوضعي في ميزان الشريعة الإندلامية. 
- الأخلاق والاقتصاد: 


- السلوك الاقتصادى بين المتال الإسلامى والواقع: 
مناهج التربية الاقتصادية من منظور إسلامي. 
وقد تم مناقشة الأبحات المقدمة من الأسائذة الخبراء, 


ثانياً النشاط التدريبي: 
خلال الفترة من مايو إلى أغسطس 7١٠7‏ وفى خطة تشاط الثذريي 
بالمركز كم حقدالدورات التالية في التخصصضات المختلفة ٠‏ 
أولاً : الحاسب الآلي والشبكات 
عذد "5 دورات 1/111 حضرزها 5 ١١‏ متدربي: 
- عدد " دورة :(7701412 حضرها 1١5‏ متترساد 
عدد. ١‏ دورة اتترنت ,حضرها 5١‏ متدذدرب. 
ثانياً: اللغات والترجمة 
عنذ ١‏ دورة تعليم ومحادثة باللغة الإنجليزية وحضرها 7 متدرب- 
عدد ١‏ دورة دعوة إسلامية باللغة الألمانية وحضرها ١١‏ متدرب. 
يحاضر قي هذه الدورات مجموعة من أسائذة الجامعة والخبراء 
وقي نهاية كل دورة يتم غقد اختباز ويمنح من يجتازء شهادة معتمذة من 
جامعة الأزهر: 
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النشاط العلمى للمركر فى الفترة من عايو > أغسطس 9٠٠1م‏ 
الأستاذ/ على شيتمون 


كالثا : دورة تدريبية حول الذبح والذبائح في الشنزيعة الإسلامية والممارسة 

العملية وقد.ثم عقد حدد ١‏ دوره وقد كانث موضوعات الدورة كما يلي: 

- الأحكام الشرحية للنيح - أنواع الحيوانات واللحوم المستوردة من. منظور 
إسلامي. 

- أساليب السيطرة على الحيوانات والممارسأت الحديثة قي الذبح - 
المواصفات القياسية للحوم وأهمية الكشق الطبي - تنظيم المجازر 
ولد مار 

وقد حاخسر قي الدورة أساتذة الشريعة والطب البيطري وخبراء الخدمات 

النِطريين حضر الاورتين عدد 5 من الدعآه والوعظ يوزارة الأوقاقف 

بالأزهز القريف وقد تم توزيع شهادات معتفدة من الجامعة لمن حضر 

الدورة. 


اللقاستتة 
السحوث الرئيسية 
-١‏ الوزير السلجوقى نظام الملك تحليل فكره ونظامه الاقتضادى | 
ومقارنتها بالواقع المعاصر 
دء محمد سعيد ناحى العَامذى 
5- أثر القيم الأخااقية الإسلامية فى تحقيق جودة المعلومات | 
المحلييية 


د. أشرق يحيى محمد الهادى | :3 
“- مؤسساتا وآليات عدالة توزيع الدخل والتروة فى اقتصضاد ١‏ 
ا | 
د. نجاح عمد العليم أبو الفتوح || 1١8‏ 
#- رؤية إسلامية فى محاولة لترشيد الإغلانات التجارية 
ذ: علا عاذل على عيذ العال | :515 


الإسلامي 


المفالات 
مكافحة جريمة خيانة الأمانة أو الأختلاس من منظور. إسلامى 


دء محم السيد محمد برس ١١‏ /1م؟ 


نكس 
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نا 


طبع بمطيعة مركز صالح كامل 


للاقتصاد الإسلامي - جامعة الأزهر بمدينة نصر 
تام 


رقم الأيداع: ١535/8/517/1‏ 


